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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

أولا. مرتكزات رأي المجلس

المتعلق  القانون رقم 22.01  وتتميم  بتغيير  القانون رقم 01.18  الرأي حول مشروع  إبداء  بناء على طلب 

بالمسطرة الجنائية الموجه من لدن السيد وزير العدل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 28 يناير 

2022؛ وبناء على دستور المملكة، ولا سيما منه تصديره والفصول 19و20و21و22و23و24و25و27و28و29 

والفصول من 107 إلى 110 والفصول من 117 الى 128 والفصل 161؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.18.17 الصادر في 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة 

تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولا سيما المادتين الثانية والثالثة اللتان تنصان على »تعزيز منظومة 

حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها 

للتجزيء«، وفق مبادئ باريس ومبادئ بلغراد؛ ولكونه مؤسسة وطنية دستورية مستقلة ذات ولاية عامة 

في مجال حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، تضعها مهامها ومسؤولياتها في مفصل الكوني والوطني، 

وفي قلب العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتطمح إلى ضمان حقوق الإنسان وتوطيد دولة القانون، وتشتغل 

من ثمة باستمرار على التشريع الجنائي وتطبيقاته المختلفة ومختلف مشاريع تعديله في أفق ملاءمته مع 

المعايير الدولية ذات الصلة، وطبقا لمقتضيات المادة 24 التي تنص على تولي المجلس دراسة مدى ملاءمة 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي ضوء 

الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لا سيما منها آليات المعاهدات، واقتراح 

أو  الحكومة  أو بطلب من  يبدي رأيه، بمبادرة منه،  فإنه  للمادة 25  يراها مناسبة...«، وطبقا  »كل توصية 

أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما يعمل في إطار 

المتعلقة  والإقليمية  الدولية  المعاهدات  على  المملكة  مصادقة  مواصلة  تشجيع  على   26 المادة  مقتضيات 

التي  التقارير  إعداد  في  الحكومة،  من  بطلب  مساهمته  الى  بالإضافة  إليها،  الانضمام  أو  الإنسان  بحقوق 

تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة....، كما يعمل على تشجيع كافة 

القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن 

الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان...؛

الصادرة  وحمايتها  الإنسان  حقوق  لتعزيز  الوطنية  المؤسسات  بمركز  المتعلقة  باريس  مبادئ  من  وانطلاقا 

بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 134/48 المؤرخ في 20 دجنبر 1993؛

واعتمادا على مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان والمؤرخة في 23 

فبراير 2012؛
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ونظرا لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كما وقع 

تحيينها في ضوء القانون رقم 76.15؛

واستحضارا لانخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بقوة، مما يدفع بتزايد المطالب المتعلقة 

بالحقوق الأساسية حدة ووضوحا، وتدفع أيضا الى الحاجة لتغيير القوانين، خاصة منها ما اتصل بالحقوق 

المحاكمة  وضمانات  الإنسان  وقيم حقوق  والإنصاف  العدل  بروح  يجعلها مشبعة  بما  الأساسية،  والحريات 

العادلة والحفاظ على الحقوق الأساسية للمتقاضين.

واقتناعا من المجلس بأن مراجعة المسطرة الجنائية تفرض نفسها من أجل مواكبة التحولات العميقة التي 

الحريات والحقوق  المتجددة والمنفتحة خاصة في مجال  عرفها المغرب من خلال دستور 2011، والفلسفة 

الآفاق  المملكة وعلى  التي صادقت عليها  الدولية  الاتفاقيات  انفتاحه على مختلف  الى  بالإضافة  الأساسية، 

الواسعة للتشريع الجنائي المقارن وتنهل من الاجتهاد القضائي الدولي والأجنبي. كما تأخذ بعين الاعتبار الإدراك 

العام للحقوق والحريات الأساسية والمطالبات المتزايدة بها، بل إن النظر المتجدد والمنفتح يشكل حاجة ملحة 

وضرورة لا مندوحة عنها بالنسبة لكل مشرع حريص على مواكبة التحولات التي يعرفها مجتمعه، والتغييرات 

التي تعرفها القيم وانماط السلوك، فبفضل هذا النظر المتجدد والمنفتح تكون التشريعات معاصرة لعصرها 

الموضوعي والشكلي  الجنائي بشقيه  التشريع  يعتبر  بها. بحيث  المعنيين  لراهن  لزمانها ومستجيبة  وموافقة 

القانون الأساسي لحماية الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة. 

من  كمحطة  الجنائية  المنظومة  اصلاح  مراحل  جميع  واكب  فقد  للمجلس،  المخولة  للاختصاصات  وطبقا 

)قانون  بينها  من  مذكرات  عدة  أعد  أن  للمجلس  الإطار سبق  العدالة، وفي هذا  منظومة  اصلاح  محطات 

التنظيمية  النساء، والقوانين  مكافحة الاتجار بالبشر، قانون مكافحة الإرهاب، وقانون محاربة العنف ضد 

الدستورية، والدفع بعدم  للقضاة، والمحكمة  والنظام الأساسي  القضائية،  للسلطة  بالمجلس الأعلى  المتعلقة 

وقانون  الجنائي  القانون  مراجعة  مشروع  ومسودة  العسكري،  العدل  قانون  عن  فضلا  القوانين،  دستورية 

الحسيمة  احتجاجات  الموضوعاتية على خلفية  تقاريره  الى  إضافة  البديلة...،  والعقوبات  الجنائية  المسطرة 

بالعنف  متعلقة  جنايات  خلفية  على  المحاكمات  بعض  ملاحظة  بشأن  أولية  خلاصات  عن  فضلا  وجرادة، 

الجنسي، وقد تم نشرها للعموم؛
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ثانيا. الأسس والمرجعيات

يقدم المجلس رأيه بخصوص مراجعة قانون المسطرة الجنائية، معتمدا على الأسس و المرتكزات التالية:

الدستور ولا سيما الفصول الواردة أعلاه؛ 	 	

التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ 	 	

توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة؛ 	 	

توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية التي انعقدت بتاريخ 9، 10 و11 دجنبر  	 	
2014؛

الاجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء المغربي؛  	 	

فضلى  ممارسات  من  عنها  ينجم  وما  المتطورة  صيغه  الأخص  وعلى  المقارن،  القانون  	 	
تستلهم معايير حقوق الإنسان وتعززها في مجال احترام ضمانات المحاكمة العادلة،

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة1 	 	

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المادة 13 منها؛ 	 	

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1984؛ 	 	

المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تم التعليق عليه  	 	
من طرف لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 32.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  	 	
أو المهينة، كما تم التعليق عليها من طرف لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظتها العامة 

رقم 2؛

المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، كما صادقت عليها الجمعية العامة  	 	
بتاريخ 13 دجنبر  نونبر 1985 و40/146  بتاريخ 29  قراريها 40/32  المتحدة في  للأمم 

1985؛

المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأطفال في منظومة العدالة الجنائية، المصادق  	 	
عليها بمقتضى القرار 1997/30 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛

1  اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 108/34 

المؤرخ في 18 دجنبر 1979، ودخلت حيز النفاذ في 3 شتنبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27.
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المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، كما اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة  	 	
المنعقد في هافانا )كوبا( من 27 غشت إلى 7  الجريمة ومعاملة المجرمين  الثامن لمنع 

سبتمبر 1990؛

مبادئ أساسية بشأن دور المحامين، المعتمد بمؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة  	 	
ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا من 27 غشت إلى 7 سبتمبر 1990؛

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال  	 	
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  ونشرت  اعتمدت  السجن،  أو  الاحتجاز 

43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر 1988؛

والحريات  الإنسان  حقوق  حماية  حول  الإنسان،  حقوق  لمجلس   19/19 رقم  القرار  	 	
الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب؛ المصادق عليه في الدورة 54 بتاريخ 23مارس 2012؛

العامة  النيابة  لقضاة  الأساسية  والواجبات  الحقوق  وإعلان  المهنية  المسؤولية  معايير  	 	
والمتابعين  العامة  النيابة  لقضاة  الدولية  الجمعية  المصادق عليها من طرف  والمتابعين 

بتاريخ 23 إبريل 1999 والمصادق عليها من طرف لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة 

الجنائية للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/17 بتاريخ 18 أبريل 2008؛

الإعلان المؤقت حول دور الرقابة القضائية وضمان مسطرة منتظمة للوقاية من التعذيب  	 	
المعتمد من طرف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال دورتها السادسة عشرة المنعقدة من 20 إلى 24 

فبراير 2012؛

الجنائية من طرف هيئات  النهائية الموجهة إلى المغرب في مجال المسطرة  الملاحظات  	 	
المعاهدات وذلك خلال فحص تقاريره الدورية وخاصة الملاحظات الموجهة من طرف:

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )1 دجنبر 2004(2؛  -  

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة )8 ابريل 2008(3؛  -  

لجنة القضاء على التمييز العنصري )13 شتنبر 2010(4؛  -  

لجنة مناهضة التعذيب )21 دجنبر 2011(5؛  -  

لجنة حقوق الطفل )17 مارس 2006(6؛  -  

MAR/82/CO/CCPR  2

4/CO/MAR/C/CEDAW  3

17-18/CO/MAR/C/CERD  4

MAR/82/CO/CCPR  5

4/CO/MAR/C/CEDAW  6
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اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين )8 أكتوبر 2013(7.  -  

التوصيات النهائية والأولية الموجهة إلى المغرب من طرف أصحاب الولايات المواضيعية  	 	
المكلفين بالإجراءات الخاصة على إثر زياراتهم. وفي هذا الإطار تم اعتماد توصيات:

الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي )18 دجنبر 2013(؛  -  

النساء والأطفال، )1أبريل  المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص ولا سيما  الخاصة  المقررة   -  

2014(8؛

المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية   -  

أو اللاإنسانية أو المهينة، )30 أبريل 2013(9؛

يونيو   19( الممارسة  وفي  القانون  في  المرأة  التمييز ضد  بمسألة  المعني  العامل  الفريق   -  

2012(10؛

المقرر الخاص المعني بأشكال المعاصرة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما   -  

يتصل بذلك من تعصب )06/24 الى 2019/07/12(11؛

التوصيات الموجهة إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل12. 	 	

طرف  من  المغربية  للملكة  الممنوح  الديمقراطية،  أجل  من  الشريك  لوضع  واعتبارا  	 	
الوثائق  اعتمد  قد  المجلس  فإن   ،2011 يونيو  في  أوروبا  لمجلس  البرلمانية  الجمعية 

المعيارية والتصريحية التي تم إنتاجها من قبل مختلف هيئات مجلس أوروبا في مجال 

العدالة الجنائية التالية:

التوصية Rec)2000( 19. للجنة وزراء مجلس أوروبا حول دور النيابة العامة في نظام   -  

العدالة الجنائية، المصادق عليه في 6 غشت 2000؛

التوصية )Rec/CM)2010.  للجنة وزراء مجلس أوروبا والمعنونة »القضاء«: استقلالية،   -  

فعالية ومسؤولية« المصادق عليه في 17 نونبر 201013؛

التوصية REC/CM.2012 للجنة مجلس أوروبا والمعنونة » دور النيابة العامة خارج   -  

نظام العدالة الجنائية« المصادق عليها في 19 سبتمبر 2010.

1/CO/MAR/C/CMW  7

MW/C/MAR/CO/1  8

 2.ADD/53/22/HRC/  9

 1.ADD/28/20/HRC/  10

1.ADD/54/41/HRC/A   11

 3/HRC/21/  12

 12/M/REC 2010  13
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

ثالثا. أهداف الرأي
 

الجنائية،  المسطرة  قانون  المتعلقة بمشروع  وتوصياته  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  ملاحظات  تتوخى 

تحقيق الأهداف التالية:

1.  المساهمة في تعزيز انسجام مسودة قانون المسطرة الجنائية مع مقتضيات دستور 2011، ومع المعايير 

الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء وبحقوق المتقاضين وحقوق الدفاع وباقي شروط ضمانات المحاكمة 

العادلة. 

2.  تقوية مقتضيات النص بمضامين ترسخ فعلية الحق في الولوج الى العدالة الجنائية لعموم المتقاضين، وعلى 

النساء والأطفال والأشخاص في وضعية  لولوج  الفئات في وضعية هشاشة، وإيلاء أهمية قصوى  الخصوص 

إعاقة والمهاجرين الى العدالة الجنائية بما يكفل لهم فعلية سبل الانتصاف.

3.  تحقيق الالتقائية بين مشروع قانون المسطرة الجنائية وباقي القوانين ذات الصلة بمنظومة العدالة، ومن 

بينها القانون الجنائي والقانون المنظم للسجون ومشروع قانون المسطرة المدنية بالإضافة الى القانون المنظم 

للدرك الملكي والنظام الأساسي للقضاة وقانون المحاماة والقانون المنظم للمساعدة القضائية وقانون التنظيم 

القضائي، ومسودة قانون رقمنة الإجراءات القضائية، بما يكفل تبسيط المساطر.

4. ضمان المحاكمة العادلة التي أولى لها الدستور المغربي لسنة 2011 مكانة خاصة من خلال تكريس حقوق 

المتقاضين وقواعد سير العدالة، بما في ذلك الحق في مقاضاة الإدارة، والحق في المحاكمة العادلة. واعتبار البراءة 

هي الأصل، وضرورة تعليل الأحكام وصدورها في جلسات علنية، وفي أجل معقول، على أن تكون الأحكام إذا 

صارت نهائية ملزمة للجميع، مع الاعتراف بالحق لكل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض 

تتحمله الدولة. وبالنظر لكون ضمانات المحاكمة العادلة تعد من أهم مواضيع حقوق الإنسان، ومن الحقوق 

الأساسية للمواطن ولا سيما أنها لا تقتصر على مرحلة المحاكمة، بل تشمل مرحلة ما قبل المحاكمة من خلال 

البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية، الاستنطاق أمام النيابة العامة، والتحقيق الإعدادي، وتمتد 

الى ما بعدها من خلال الطعن المسموح به في الحكم أو القرار القضائي.

ويعتبر المجلس أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية مناسبة لتنزيل التوصيات الصادرة عن المنظومة الدولية 

المعنية لحقوق  اللجنة  التعاهدية، ولا سيما  الآليات  توصيات  بلادنا، وخاصة  الى  الموجهة  الانسان  لحقوق 

الانسان المكلفة برصد العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وأصحاب الولايات في اطار الإجراءات 

الخاصة ولا سيما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو 
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

اللاإنسانية أو المهينة، ومجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق 

الانسان في اطار الاستعراض الدوري الشامل.

وانطلاقا من هذه الأهداف تأتي ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصياته المتعلقة بمشروع قانون 

رقم 01.18، بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بحسب صيغة شهر مارس 2022 

تتميما وتدعيما لمقترحاته السابقة حول مسودة قانون المسطرة الجنائية بحسب صيغة 19 ماي 2014، والتي 

وجهت الى وزارة العدل والحريات بتاريخ 2 غشت 2014.
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

رابعا. الإشكاليات الكبرى التي 
يطرحها المشروع

 
هي  الجنائية  المسطرة  قانون  المتعلقة بمشروع  وتوصياته  الإنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  ملاحظات  إن 

تمتعهم  ومدى  القانون  هذا  بأحكام  المخاطبين  بحرية  وثيقة  علاقة  ذات  إشكالات  طرح  لإعادة  مناسبة 

بضمانات المحاكمة العادلة التي تبدأ مند اللحظة الأولى للإيقاف، و تشكل المحور الأساسي الذي تدور حوله 

الإجراءات الجنائية. تلك الضمانات التي توجب تحقيق توازن عادل بين حق المجتمع في حماية نفسه من 

حمأة الإجرام وحق الفرد بأن تحترم براءته الأصلية المتأصلة إلى أن يثبت في حقه ارتكاب جريمة بموجب حكم 

قضائي متمخض عن مسطرة لا غبار عليها في كافة مراحلها، من بحث تمهيدي وتحقيق إعدادي ومحاكمة. 

وهو ما يقتضي ضمان تكافؤ الأسلحة بين من يبحث أو يحقق أو يحاكم ودفاع من يتم البحث بشأنه أو 

التحقيق معه أو محاكمته. 

منه  تتشكل  الذي  البناء  قواعدها  يقام على  أساسية  كلبنة  التمهيدي  البحث  مرحلة  تبرز  الصدد  وفي هذا 

الجنائية على  للإجراءات  الأولى  المراحل  تأثير  أحد مدى  العمومية. وليس خاف على  الدعوى  كافة مراحل 

الجزم هنا بأن سلامة استهلال المسطرة وبدايتها، من بحث تمهيدي على  تليها. بحيث يمكن  التي  المراحل 

الأخص وتحقيق إعدادي إذا تم اللجوء إليه، تضمن إلى حد كبير سلامة الأحكام والقرارات التي تتمخض عن 

الدعوى الجنائية.  وفي هذا الخضم يبرز إشكال رئيسي يتمثل في ضرورة تكثيف ضمانات المحاكمة العادلة 

بالحرص على تكافؤ الأسلحة، بين الشرطة القضائية أولا والنيابة العامة ثانيا وبين الشخص المتابع أصالة ومن 

ينوب عنه. ومعلوم بأن الحرص على إيجاد هذا التكافؤ الضروري من شأنه أن يفضي إلى تهيئ ملف نظيف 

أمام المحكمة يسهل عليها إصدار حكم صائب ومنصف. وفي هذا الاطار تبرز عدة إشكالات تتعلق أساسا 

بدور الدفاع خلال مرحلة البحت التمهيدي، وبشروط الوضع في الحراسة النظرية وقيمة الضمانات المخولة 

للمحروس نظريا  وعلى رأسها الحق في الوصول الى الدفاع وبحقه في الطعن في قرار إيقافه بشكل فوري 

البصري  السمعي  بالتسجيل  بالاستعانة  تتعلق  أخرى  إشكاليات  عن  فضلا  القضائية،  السلطة  أمام  وسريع 

خلال مرحلة البحت التمهيدي، الى جانب الإشكاليات التي تثيرها بعض تقنيات البحت الخاصة كالاختراق، 

ومسطرة تحقيق الهوية، ومساطر تفتيش الأماكن المشمولة بالسر المهني والتفتيش الجسدي للأشخاص. 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

في نفس السياق تبرز مرحلة التحقيق الاعدادي كمرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة، حيث يبرز اشكال 

أخر يتجلى في استمرار المشروع في تقليص مجال التحقيق الإعدادي الذي يتم أمام جهة قضائية كي يصبح 

بموجبه مقصورا على الجنايات المعاقبة بالإعدام. 

المحاكمة  ضمانات  بتعزيز  تتعلق  أخرى-فرعية-  إشكالات  هناك  الأساسيين  الإشكالين  هذين  جانب  وإلى 

تقنيات  باستعمال  أو  إعاقة،  وضعية  في  والأشخاص  والأطفال  النساء  بوضعية  يتعلق  فيما  سواء  العادلة، 

التواصل عن بعد في الإجراءات القضائية، وبدور الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني، والتعويض عن الخطأ 

القضائي، فضلا عن الإشكاليات التي تثيرها مسطرة التسليم، وتعزيز صلاحيات قضاء تطبيق العقوبة، وحق 

الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان في حضور الجلسات السرية. وأهمية توحيد 

المساطر القانونية المنظمة للأبحاث والتحريات والمحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية.
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

خامسا. ملاحظات المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان

انطلاقا من قراءته لنص مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 

يسجل المجلس بعض الملاحظات التي يثيرها من زاوية حقوق الانسان، التي يمكن فيما يلي تقديم أهم عناصرها:

1 - ملاحظات من حيث الشكل

1.1 الطابع التجزيئي للنص:

 يؤكد المجلس على أهمية تزامن تعديل قانون المسطرة الجنائية مع ورش تعديل القانون الجنائي الموضوعي، 

نظرا للارتباط الوثيق بين قانون الشكل وقانون الموضوع، ويلاحظ في هذا السياق التعديل التجزيئي للنص 

الاجرائي بحيث لم يشمل المقتضيات المتعلقة برقمنة الإجراءات القضائية في المادة الجنائية، كما لم يشمل 

المقتضيات الاجرائية المتعلقة بالعقوبات البديلة، فضلا عن محدودية المقتضيات الإجرائية المتعلقة بمجموعة 

من المواضيع ومن بينها  وضعية مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة، واغفال التنصيص على مواضيع أخرى مثل 

التعويض عن الخطأ القضائي عموما ومن صوره الخطأ الناتج عن الاعتقال.

1.2 ديباجة تتصدر النص: 

من الملاحظ أن مشروع القانون لم يتم تصديره بديباجة تبرز من خلالها فلسفة واضحة معلنة يتم تقديمها 

في قائمة التعديلات.

1.3 عنوان الباب الأول من الكتاب التمهيدي

اختار المشروع أن يستهل الباب الأول من الكتاب التمهيدي بالعنوان التالي »ضمانات المحاكمة المنصفة«. 

ورغم أن المحاكمة العادلة أو المنصفة تنصرف إلى نفس المدلول مع وجود بعض الجدل حول مدى تطابق 

وهو  الباب  هذا  في  المألوف  المصطلح  لاستبدال  كاف  مبرر  وجود  عدم  يرى  المجلس  أن  إلا  المفهومين14.  

-جاء في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية »ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية   14

توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 

مستقلة حيادية،« 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

المحاكمة العادلة بالمحاكمة المنصفة، خاصة وأن  مصطلح المحاكمة العادلة هو الذي يستعمله الدستور15. 

التوصية

-اعتماد مصطلح »ضمانات المحاكمة العادلة« بدل عبارة ضمانات المحاكمة المنصفة.  كعنوان للباب الأول 

من الكتاب التمهيدي.

2 - ملاحظات من حيث الموضوع

على مستوى مرحلة البحت التمهيدي

-التحقق من الهوية:

وتحت  هؤلاء  من  وبأمر  القضائية،  الشرطة  لضباط  »يمكن  أنه:  على  المشروع  من   82-3-8 المادة  تنص 

مسؤوليتهم، لأعوان الشرطة القضائية التحقق من هوية الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم 

يتوفرون على  قد  الذين  أو  العام،  للأمن  أو  للممتلكات  أو  للأشخاص  تهديدا  يشكلون  الذين  أو  الجريمة، 

القضائية  السلطات  قبل  من  بها  مأمور  تدابير  أو  أبحات  موضوع  أو  للبحث في جريمة،  مفيدة  معلومات 

المختصة«.

يعتبر إجراء التحقق من الهوية على جانب كبير من الخطورة لكونه يشكل منعا مؤقتا من التمتع بحرية 

التنقل، وقد يؤدي إلى الوضع تحت الحراسة النظرية. 

إن العلل التي تدعو إلى التحقق من الهوية كما تم النص عليها في المادة 8-3-82 تبدو فعلا حريصة على عدم 

اللجوء إلى إجراء التثبت من الهوية إلا عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن الشخص المعني به:

ـ ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة؛ 

ـ يشكل تهديدا للشخاص أو الممتلكات أو للأمن العام، 

ـ أو يتوفر على معلومات مفيدة للبحث في جريمة،

ـ أو يكون موضوع أبحاث مأمور بها من طرف السلطة القضائية،

-ينص الفصل 23 من الدستور على ما يلي: » قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان ». كما ينص الفصل   15

120 على أنه : »لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.« 
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اهدار مبدأ الشرعية الجنائية

ان المادة 8-3-82 من المشروع تهدر مبدأ الشرعية عندما تتحدث بمصطلحات عامة وفضفاضة عن »الأشخاص 

الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام ». ومبدأ الشرعية كما هو معلوم، يرمي إلى 

حماية المخاطبين بالقانون الجنائي من التحكم، موجبا على المشرع توخي الدقة في تحديد السلوك المادي 

الذي يؤسس على توفره التجريم والعقاب. 

ويلاحظ علاوة على ذلك بأن هذه المادة لا تذكر بضرورة تحرك أعوان الشرطة القضائية تحت مراقبة ضباط 

الشرطة القضائية )ولا تغني عن ذلك المراقبة العامة المقررة لأولئك الضباط على الأعوان بموجب القانون(. 

وينبغي الانتباه أيضا إلى كون هذا المقتضى لا يتوقف عند منع الشخص من مغادرة مكان ما )الشارع مثلا( 

بل إنه يؤدي إلى اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية وربما أخذ بصمات اصابعه أو جيناته. 

ـ من جهة أخرى يعتبر إجراء التحقق من الهوية على جانب كبير من الخطورة لأنه علاوة على كونه يشكل 

الشخص  منح  يجب  لذا  الحراسة.  تحت  الوضع  إلى  يؤدي  قد  فإنه  التنقل  بحرية  التمتع  من  مؤقتا  منعا 

الموقوف للتحقق من هويته حق الاتصال بعائلته أو بأي شخص يختاره لكي يتمكن من إخبارهم عن كونه 

موقوف للتحقق من هويته. 

التوصية:

القضائية  الشرطة  لضباط  : »يمكن  بأنه  التي يقضي  المادة 8-3-82 من المشروع  الآتي من  الشق  -حذف 

وأعوانهم أن يتحققوا من هوية الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام 

أو لمنع وقوع جريمة«.

عدم النص على حق الشخص الموقوف في التعريف بنفسه

ان الغاية من التحقق من الهوية هي حث الشخص الموقوف على التعريف بنفسه وهو ما يفرض أن تتاح 

له الفرصة فعلا للتعريف بنفسه. لذا يجب النص على إعطائه فرصة إثبات هويته بكل الوسائل المشروعة 

الممكنة. 

التوصية:

المشروعة  الوسائل  بكل  هويته  إثبات  فرصة  هويته  من  التحقق  المراد  الشخص  إعطاء  على  -التنصيص 

الممكنة.
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

عدم النص على فورية اشعار النيابة العامة بمسطرة تحقيق الهوية

يلاحظ أن المشروع لم ينص على واجب إشعار وكيل الملك من طرف الشرطة القضائية فورا بوجود مسطرة 

للتحقق من الهوية، رغم أن الأمر لا يتعلق ببحث تمهيدي أو بوضع تحت الحراسة النظرية، إذ يعتبر هذا 

الاشعار بمثابة ضمانة لسلامة الإجراءات.

التوصية:

-التنصيص على واجب إشعار وكيل الملك فورا من طرف الشرطة القضائية ببدء عملية التحقق من الهوية. 

انعدام مبرر كاف لأخذ عينة جينية للشخص الموقوف للتثبت من هويته

تنص المادة 10-3-82 من المشروع على أنه: »يمكن لضابط الشرطة القضائية في حالة رفض الشخص التعريف 

بهويته أو في حالة ما إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة تتعلق بهويته أو تعذر التعرف عليها بوسائل أخرى، 

أن يقوم بعد إشعار وكيل الملك بأخذ بصمات أصابعه أو بصماته الجينية أو أخذ صوره بهدف التحقق من 

هويته«.

ــ يلاحظ انعدام مبرر كاف لكي يتم أخذ عينة جينية للشخص الموقوف قصد التثبت من هويته.  ذلك أن 

أخذ بصمات الأصابع سوف تكون كافية في هذه الحالة. ومن الأولى أن يقتصر أخذ البصمة الجينية، مع كافة 

الاحتياطات التي ينبغي أن يرافق ذلك، على الحالات القصوى التي تتطلبها الضرورة والتي يكون قد استهل 

فيها بحث أو تحقيق بشأن ارتكاب جرائم خطيرة وأن يتم أخذ العينة الجينية بناء على الأمر بأخذها من 

طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق. لذا ينبغي أن يتم الاقتصار في هذا المعرض على إمكانية أخذ عينة من 

البصمات وكذا الصور بعد إشعار النيابة العامة والحصول على إذنها.  

التوصية:

-حذف إمكانية أخذ عينة من الجينات والاقتصار على إمكانية أخذ عينة من البصمات وكذا إمكانية أخذ 

صور للشخص الموقوف وذلك بعد إشعار النيابة العامة والحصول على إذنها.

عدم تحديد أجل لإتلاف عينات البصمات

تنص المادة 11-3-82 على ما يلي: يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا رسميا يبين فيه الأسباب التي تم 

وكذا  العملية،  هذه  فيها  بها  تمت  التي  والشروط  والكيفية  الشخص  هوية  من  والتحقق  مراقبة  بموجبها 

الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته وساعة إيقافه واقتياده إلى مركز الشرطة وساعة إطلاق 

سراحه أو وضعه تحت الحراسة النظرية إذا اقتضى الأمر ذلك.
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

يجب أن تذيل هذه البيانات إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو ببصمه وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو

استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.

يحال المحضر إلى وكيل الملك بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الهوية.

يتم إتلاف المحضر بعد انصرام أجل سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل أي متابعة قضائية أو لم يتم

فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر. غير أن البصمات الجينية المأخوذة طبقا لمقتضيات المادة  3-10-

82 أعلاه يحتفظ بها من قبل المصالح المختصة«.

يلاحظ أن المشروع حدد أجلا لإتلاف محضر التحقق من الهوية وهو سنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تسجيل 

أي متابعة قضائية أو لم يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر، وهذا أجل طويل يتعين التفكير في 

اختصاره إلى حدود نصفه على الأقل. كما يتعين ألا يكون هناك استثناء يقضي بالاحتفاظ بعينات البصمات 

الجينية والحال أن الشخص لم تتم متابعته رغم مرور سنة.

التوصية:

-التنصيص على أجل لا يتجاوز 6 أشهر لإتلاف محضر التحقق من الهوية، و عينة البصمات والصور التي تم 

أخذها وذلك تحت مراقبة النيابة العامة، وذلك في حالة عدم توجيه أية تهمة للشخص المتحقق من هويته.

- الوضع تحت الحراسة النظرية

القضائية  النظرية إجراء سالبا للحرية لمدة يحددها المشرع تستعمله الشرطة  الحراسة  الوضع تحت  يعد 

لتسهيل تحرياتها بشأن جريمة يعتقد مبدئيا أن الشخص الموقوف قد تكون له يد في ارتكابها، فهو إذن إجراء 

ماس بحرية التنقل وقد تتمخض عنه خروقات لحقوق الإنسان من جملتها الممارسات التي يمكن أن تندرج 

في خانة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ومن خلال تحليل أعمال الحماية التي يقوم بها المجلس خاصة على مستوى ملاحظة عدد من المحاكمات، 

المتقاضين،  العادلة وحقوق  بالمحاكمة  المتعلقة  الدستورية  الضمانات  واعمال  الحرية،  أماكن سلب  وزيارة 

الانسان، وبعد  المتعلقة بحقوق  الدولية  الاتفاقيات  الوطني مع  التشريع  المتعلقة بملاءمة  المتطلبات  وكذا 

تحليل الاطار التشريعي الوطني خلص المجلس الى أن الوضعيات القانونية المنتجة لمخاطر الاعتقال التعسفي 

بالمغرب، تندرج بالأساس ضمن الفئة الثالثة المتعلقة بعدم الاحترام الكلي أو الجزئي للحق في محاكمة عادلة، 

اعتبر  للمجلس أن  النظرية، وفي هذا الاطار سبق  الحراسة  التعذيب تتحدد أساسا خلال فترة  وأن مخاطر 

في مداخلة شفوية موجهة الى لجنة مناهضة التعذيب بمناسبة مناقشة التقرير الدوري الرابع للمغرب، أن 

مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح الاتصال بمحام قبل انتهاء نصف المدة الأصلية 
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

للحراسة النظرية تمثل اعمالا تقييديا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور، لذا أوصى بمراجعة 

الفقرة الثامنة من المادة 66 بهدف تمكين كل شخص من الاستفادة فورا من مساعدة محام بمجرد وضعه في 

الحراسة النظرية.

كما أوصى المجلس في تقاريره السنوية وفي عدد من التقارير الموضوعاتية الأخرى بمراجعة المقتضيات المتعلقة 

بالحراسة النظرية الواردة في قانون المسطرة الجنائية بهدف ملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما 

ما يتعلق بضمان حق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في الاتصال فورا بمحام، وحقه في اخضاع قرار 

الإيقاف الى مراجعة قضائية فورية، فضلا عن ضرورة التأكيد على الطابع الاستثنائي للحراسة النظرية بتضييق 

حالات اللجوء اليها احتراما لقرينة البراءة، وتقليص مدتها القصوى، وبالأخص في قانون مكافحة الإرهاب.

في نفس السياق سبق للجنة حقوق الانسان أن دعت المغرب الى مراجعة تشريعاته حول الحراسة النظرية 

المدنية والسياسية، وفيما يلي يقدم  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  المادة 9 من  ومطابقتها مع مقتضيات 

المجلس ملاحظاته حول المقتضيات المتعلقة بالحراسة النظرية الواردة في مشروع قانون01.18 .

ــ عدم تدقيق مصطلح الحراسة النظرية:

بداية يلاحظ أن مصطلح الحراسة النظرية الوارد في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية يعد ترجمة حرفية، 

غير موفقة للمصطلح الفرنسي  la garde à vue ويبقى المصطلح العربي »الوضع تحت الحراسة« الذي كانت 

تستعمله المسطرة الجنائية الصادرة سنة 1958 قبل تعديلها سنة 2003، المصطلح الأكثر دقة.

التوصية 

الحراسة  الوضع تحت  استعمال مصطلح  الحراسة عوض  الوضع تحت  استعمال مصطلح  إلى  العودة   -  

النظرية.

ــ عدم النص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية دون وضعه تحت الحراسة 

النظرية، وإحاطة هذه الوضعية بضمانات المحاكمة العادلة.

النظرية، إلا أنه لم يتطرق لحالات عدم وضع  يلاحظ أن المشروع وان حدد أسباب الوضع تحت الحراسة 

الأشخاص تحت الحراسة النظرية،16 حتى يتم الانتباه إلى الطابع الاستثنائي للوضع تحت الحراسة النظرية.

16   يلاحظ بأن النسخة الأولى للمشروع التي عرضت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان )التي تم تعديلها لاحقا( كانت 

تتضمن مادة تحمل رقم 79-1 تنص على ما يلي »إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة، ولم يكن موضوعا 

تحت الحراسة النظرية، يحق له الاستماع إليه بحضور محاميه المختار، كما يحق للضحية أيضا طلب الاستماع إليه بحضور 

محامية المختار. يتعين في الحالتين المشار إليهما أعلاه إشعار المشتبه فيه والضحية بهذا الحق قبل الاستماع إليهما مع الإشارة 

إلى ذلك في المحضر.«. 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

المقارنة لهذه  التشريعات  انتبهت بعض  اليهم، وقد  كما لم ينص على ضمانات لهم خلال مرحلة الاستماع 

الحراسة  تحت  للوضع  إخضاعه  دون  فيه  المشتبه  مع  القضائية  الشرطة  تعامل  إمكانية  وأقرت  الوضعية 

يتعلق بعلاقة شخص مع  الحراسة(. وما دام الأمر  النظرية )مثلا استجوابه دون أن يكون موضوعا تحت 

الشرطة القضائية في إطار البحث الذي تقوم به للتأكد من وقوع جريمة معينة ومحاولة العثور على مرتكبها 

فإن هناك ضرورة للتأطير القانوني لهذه الوضعية أيضا في إطار قواعد المحاكمة العادلة، من خلال التنصيص 

على تمتيعه بضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها:

ــ الحق في الإدلاء بتصريحات أو التزام الصمت؛

ــ الحق في المؤازرة من طرف محام ولو في إطار المساعدة القضائية مع إمكانية التنازل عن ذلك الحق طوعا؛

ــ الحق في الاستعانة بترجمان إذا كان ذلك ضروريا؛

ــ الحق في عدم إجباره على المكوث بمقر الشرطة القضائية وإمكانية مغادرته إذا رغب في ذلك ما دام ليس 

موضوعا تحت الحراسة النظرية.

التوصية 

- التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية دون وضعه تحت الحراسة 

وإحاطة هذه الوضعية بضمانات المحاكمة العادلة ومن أهمها:    

- الحق في الإدلاء بتصريحات أو التزام الصمت؛

ــ الحق في المؤازرة من طرف محام ولو في إطار المساعدة القضائية مع إمكانية التنازل عن ذلك 

الحق طوعا؛

ــ الحق في الاستعانة بترجمان إذا كان ذلك ضروريا؛

ــ الحق في عدم إجباره على المكوث بمقر الضابطة القضائية وإمكانية مغادرته إذا رغب في ذلك 

ما دام ليس موضوعا تحت الحراسة النظرية.

عمومية الأسباب التي تسمح بالوضع تحت الحراسة النظرية رغم طابعها التنصيص على طابعها الاستثنائي:

يرحب المجلس بما نصت عليه المادة 1-66 من مشروع قانون المسطرة الجنائية من كون »الحراسة النظرية 

تدبير استثنائي، لا يلجأ اليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية : 

- الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

- القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ 

- وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ 

- الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛

- منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ 

- حماية المشتبه فيه؛ 

- وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في 

ارتكابه، أو أهمية الضرر الناتج عنه، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه«.

وبالرغم من أهمية هذا المقتضى في تضييق حالات اللجوء الى الوضع تحت الحراسة النظرية، إلا أنه يلاحظ 

أن الأسباب التي عددتها المادة 1-66 من المشروع تبقى عامة وفضفاضة لدرجة أنه يصعب عمليا تصور حالة 

من الحالات لن يتوفر فيها أحد الأسباب المذكورة في هذه المادة.

من جهة أخرى يلاحظ أن المشروع وسع من مجال السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في صلاحية 

تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الأشخاص في الحراسة النظرية، منفردة أو مجتمعة، وبالرغم من أن 

هذه العملية تتم تحت مراقبة النيابة العامة17 

فإن هناك حاجة ماسة لتعزيز تلك المراقبة وتفعيلها أكثر من خلال التنصيص الصريح على حق النيابة العامة 

في رفع الحراسة النظرية فورا.

التوصية 

-تدقيق الحالات المبررة لوضع الأشخاص في الحراسة النظرية.

- التنصيص في المادة 66 على أن النيابة العامة تراقب توفر الشروط التي ينص عليها المشرع لوضع المشتبه 

النظرية عنه   الحراسة  برفع  أمرا  منها تصدر  أي واحد  توفر  النظرية وفي حالة عدم  الحراسة  فيه تحت 

والاستماع اليه دون اعتقاله.  

ــ غياب الحق في الاعلام بمدة الوضع تحت الحراسة وطريقة تنفيذها:

النظرية  الحراسة  الموضوع في  التنصيص على حق ضمني للشخص  أغفل  قانون 01.18  يلاحظ أن مشروع 

-الفقرة الأخيرة من المادة 66 م.ج.  17
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

يتمثل في إعلامه بمدة الوضع تحت الحراسة وبتوضيح شكلياتها التي تهمه مباشرة. مثلا متى يبدأ حق التمتع 

بالمؤازرة من طرف محام؟ وكم يدوم الاتصال بالمحامي؟ وكيف يتم الاستنطاق )الذي يجب أن تتخلله فترات 

راحة ونوم كافية حتى لا يصبح نوعا من التعذيب أو المعاملة اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة(، ويؤكد المجلس 

على أهمية تقنين هذا المقتضى وتضمين هذا الحق في مطبوع يتم توفيره بأماكن الحراسة النظرية وتقديمه 

للمشتبه فيه وتلاوته عليه باللغة التي يفهمها. 

التوصية 

- التنصيص على حق الموضوع تحت الحراسة في إشعاره بمدة الوضع تحت الحراسة وبإمكانية تمديدها 

وبتوضيح شكليات تنفيذها.

-عدم تدقيق ووضوح طريقة إشعار الموضوع تحت الحراسة النظرية بكافة حقوقه 

يلاحظ أن طريقة إشعار الشخص الموضوع في الحراسة النظرية بكافة حقوقه تتطلب مراجعة تجعلها أوضح 

وأنجع، خاصة وأن هناك إشارة في صلب النص إلى حق الصمت في صياغة قد توحي للقارئ بأن هناك تفاوتا 

في قيمة الحقوق الممنوحة للشخص الموضوع تحت الحراسة، وذلك حين ينص المشروع  في مادته 2-66 على 

أنه: »يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه 

التزام  بينها حقه في  إيقافه وبحقوقه، ومن  النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي  الحراسة  تحت 

الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه«.

والواقع أن كل الحقوق الممنوحة للمشتبه فيه تخدم نفس الهدف. ألا وهو تمتيعه بضمانات تحصنه من 

الاعتقال التعسفي ومن الممارسات الخطيرة التي قد تنتج عن اعتقال من طرف سلطة عمومية18.  وقيمة 

الضمانات ونجاعتها تتأتى من تظافرها وعدم اغفال احترام أي واحدة منها أو أي جزئية جوهرية من جزئياتها.

ويقترح المجلس في هذا الصدد التنصيص على كافة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الموضوع تحت الحراسة 

النظرية وإلزام ضابط الشرطة القضائية بسردها عليه حتى لا يتم إغفال الإعلام بأي منها من طرفه.

18 التي قد تصل إلى حد الاختفاء القسري أو اعتقال الشخص في مكان غير رسمي دون السماح له بالاتصال بالعالم الخارجي 

 .incomunicado
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التوصية 

- تعداد حقوق الشخص الموضوع في الحراسة النظرية بصورة واضحة والتي ينبغي اشعاره بها من طرف 

ضابط الشرطة القضائية . وتتضمن هذه الحقوق:

ــ الإعلام بأن ضابط الشرطة القضائية قد قرر وضعه تحت الحراسة النظرية،

ــ الحق في الصمت أي في عدم الإدلاء بأي تصريح طيلة مدة الوضع تحت الحراسة، 

ــ الإعلام الفوري بدواعي الاعتقال وبعبارة أوضح إعلام الشخص الموضوع تحت الحراسة بطبيعة الجريمة 

التي يعتقد ضابط الشرطة بأن له ضلع في ارتكابها وبمكان ارتكابها،

ــ الاشعار بالمدة التي سيستغرقها الوضع تحت الحراسة النظرية وبإمكانية تمديدها ومدة ذلك التمديد 

بعد استشارة النيابة العامة.

ــ الحق في اعلام العائلة من طرف ضابط الشرطة القضائية بالوضع تحت الحراسة وبالمقر الذي يتم فيه 

ذلك الإجراء، 

ــ الحق في اتصال المشتبه فيه بأحد أقربائه، 

ــ حقه في تنصيب محام لكي يستشيره أثناء وضعه تحت الحراسة فور انطلاق الإجراء،

ــ حقه في طلب التشاور مع محام ينصب له في إطار المساعدة القضائية إذا لم يكن قادرا على تحمل أتعاب 

المؤازرة القانونية، 

ــ حقه في التغذية على نفقة الإدارة العمومية، 

ــ حقه في طلب إجراء خبرة طبية عليه،

ــ حقه في الاطلاع على المحضر الذي سوف يوجه إلى النيابة العامة وتوقيعه أو عدم توقيعه وحق مؤازره 

في الاطلاع على الملف.

-عدم تحصين الإعلام الشفوي بشكلية الاشعار المكتوب

علاوة على إعلام الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية شفويا بكافة الحقوق المذكورة فورا وبلغة يفهمها 

يتعين أن يحصن هذا الحق بشكلية الكتابة، ويقترح المجلس في هذا السياق الاهتداء بالممارسات الفضلى 

المتبعة من طرف المحاكم الجنائية الدولية، من خلال تزويد الشرطة القضائية بنموذج مطبوع موحد يتضمن 

التعداد الوارد أعلاه لكافة حقوق الشخص الموضوع في الحراسة النظرية يقدم له ويتلى عليه باللغة أو اللهجة 

التي يفهمها سواء أكان ملما بالقراءة والكتابة أم لا. ويتعين أن يراعى أثناء القيام بذلك وضعية الاشخاص 



28

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

وضعية  تراعى  كما  حقوقهم.  فهموا  قد  كونهم  من  الفعلي  التأكد  يتم  بحيث  الخاصة  الاحتياجات  ذوي 

الأشخاص الذين لا يفهمون اللغة العربية بتوفير ترجمة سليمة وواضحة. 

ويتعين أن يوقع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية على كونه تسلم المطبوع لكي يتم التأكد من أن 

الإشعار الذي يوجبه القانون قد حصل فعلا وبالطريقة التي ينص عليها القانون شفويا وكتابة.  

التوصية 

- أن يعدد المشرع بوضوح قائمة الحقوق التي يتمتع بها المشتبه فيه قبل تفصيل كل واحد منها. 

- أن ينص المشرع على أن إعلام المشتبه فيه يتم فورا وبلغة يفهمها الشخص الموضوع تحت الحراسة وذلك 

بتلاوة مطبوع موحد يتضمن تعدادا واضحا لكل تلك الحقوق مع توضيح مضمون تلك الحقوق للموضوع 

تحت الحراسة إن اقتضى الحال، وذلك مع مراعاة وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووضعية 

الأشخاص الذين لا يفهمون اللغة العربية.   

- أن يطلب من الموضوع تحت الحراسة أن يوقع على كونه تسلم ذلك المطبوع لكي يتم التأكد من أن 

الإشعار الذي يوجبه القانون قد حصل فعلا وبالطريقة التي ينص عليها القانون شفويا وكتابة.    

الحق في الوصول الى محام

ــ عدم النص على الحق في حضور محام أثناء الوضع تحت الحراسة النظرية وعلى أن يتم ذلك فور بدء 

تنفيذها:

ينص قانون المسطرة الجنائية )الجاري به العمل حاليا( على حق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية 

بأن يطلب من الشرطة القضائية الاتصال بمحام، ويتم ذلك الاتصال بإذن تمنحه النيابة العامة19.  وإذا تعذر 

منح الإذن من طرف النيابة العامة، خاصة نظرا لبعد المسافة، يمكن لضابط الشرطة القضائية، استثناء من 

القاعدة العامة، أن يسمح بالاتصال بالمحامي ويرفع تقريرا بذلك لاحقا للنيابة العامة )المادة 66 مسطرة 

جنائية(.  وعلاوة على ذلك فإن حق الاتصال بالمحامي يبدأ منذ انقضاء الأربع وعشرين ساعة الأولى من 

الوضع تحت الحراسة مع إمكانية تأخير هذا الموعد اثنا عشر ساعة من طرف النيابة العامة20.  

19  - لقد تم استعمال عبارة الاتصال بالمحامي وليس التخابر أو التشاور في المسطرة الجنائية الفرنسية )entretien( ومع 

ذلك فإن استعمال مصطلح الاتصال لا يخل بالمعنى ما دام المقصود منه ضمنيا هو التشاور وتلقي المساعدة القانونية. المادة 

66 م.ج. تنص على أن الاتصال بالمحامي يتم في ظروف تكفل سريته. ومفاد ذلك طبعا أن المقصود منه هو التشاور. ونحن 

نتحدث عن المؤازرة لأن المقصود من تواجد المحامي لا يتعلق بالتشاور فقط بل أيضا بمواكبة عملية الاستماع إلى الموضوع 

تحت الحراسة النظرية حرصا على احترام حقوق الموضوع تحت الحراسة أثناء إجراء الاستجواب.

20  - تعديل المادة 66 مسطرة جنائية المعدلة بالقانون رقم 11/35 المؤرخ ب17 أكتوبر 2011.
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وقد أدخل المشروع تعديلا هاما إذ أصبح من حق الشخص الموضوع تحت الحراسة أن يمارس حقه في الاتصال 

تقدم  العامة. وهذا من دون شك  النيابة  إذن من طرف  لتوقيفه ودون اشتراط  الأولى  الساعة  بمحام منذ 

ملموس بالنسبة للنص الحالي الذي ينص على أن حق الاتصال بالمحامي يبدأ منذ انقضاء الأربع وعشرين 

ساعة الأولى من الوضع تحت الحراسة مع إمكانية تأخير هذا الموعد اثنا عشر ساعة من طرف النيابة العامة 

)علما بأنه هذه الآجال أطول في جرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب( 21.  

المخولة  السلطة  التوازن بين  ومع ذلك يعاب على المشروع كونه لم يخط خطوة جريئة وضرورية لضمان 

المشتبه فيه وحق هذا الأخير في إعداد دفاعه منذ بدء ذلك الاعتقال، وبعبارة  القضائية لاعتقال  للشرطة 

أوضح يعاب على المشروع أنه لم يقرر الحق في حضور المحامي أثناء الوضع تحت الحراسة النظرية وخاصة 

أثناء استجواب المشتبه فيه الذي قررت في حقه 

ويؤكد المجلس على أن إمكانية حضور المحامي أثناء الوضع تحت الحراسة النظرية وخاصة أثناء استجواب 

جاءت  وقد  دستوريا.  طابعا  يكتسي  الدفاع  حق  أن  ذلك  وعمليا.  قانونيا  يبرره  ما  له  إجراء  فيه  المشتبه 

مقتضيات الدستور واضحة جدا وصريحة في تقرير هذا الحق وفي التأكيد على أن التمتع به ينبغي أن يكون 

في أسرع وقت ممكن.

وهكذا نص الفصل 23 من الدستور على أنه:

»......يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها 

إمكانية  ومن  قانونية،  مساعدة  من  ممكن،  وقت  أقرب  في  الاستفادة،  له  ويحق  الصمت.  التزام  في  حقه 

الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.«

 في هذا الاتجاه ذهب فريق العمل حول الاعتقال التعسفي في تقرير عام وجهت ملاحظاته لكافة الدول إلى 

»أن حضور مستشار قانوني أثناء الاستجوابات هو ضمانة أساسية تكفل للفرد أن يعطي أي إقرار بحرية.« 

وارتأى الفريق أيضا بأن: الاعترافات المدلى بها في غياب المستشار القانوني غير مقبولة كدليل في الإجراءات 

الجنائية«. 

كما أكد على ضرورة »تقديم المساعدة القانونية مجاناً إذا كان الشخص المحتجز غير قادر على تحمل تكاليف 

ذلك، من خلال نظام فعلي للمساعدة القانونية«. 

وفي نفس الاتجاه اعتبر فريق العمل حول الاعتقال التعسفي في ملاحظة موجهة للمملكة المغربية على إثر 

زيارته للمغرب سنة 2013، أن أي اعتراف لا يتم بحضور محام يجب ألا يعتد به. ولا شك بأن المقصود بهذا 

21  -المدة الأصلية العادية للوضع تحت الحراسة قبل تمديدها هي 48 ساعة. وهي 96 ساعة في جرائم أمن الدولة الداخلي 

أو الخارجي و96 ساعة في جرائم الإرهاب. بالنسبة للتمديدات المتعلقة بكل صنف من هذه الجرائم هي 24 ساعة في غير 

جرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب و96 مرة واحدة فقط في جرائم أمن الدولة و96 ساعة مرتان في جرائم الإرهاب.
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الحكم الحاسم هو المراحل السابقة على مثول الشخص الذي اعترف أمام قاض.   

ويلاحظ بأن أغلب التوصيات التي وجهت للمملكة المغربية من طرف الآليات الأممية لحقوق الإنسان في 

مجال المسطرة الجنائية تتعلق بإجراءات الاعتقال وضرورة تأطيرها بشكل يقوى ضمانات المحاكمة العادلة. 

ومن هذا المنطلق الهام أيضا يؤكد المجلس على أن تقوية حق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي هو 

الثمن الذي ينبغي أن يؤديه المشرع )ووراءه المجتمع بأكمله( للمساهمة الفعلية في تجنب احتمال تعرض 

الشخص الموضوع تحت الحراسة في أماكن الاعتقال لمعاملة لاإنسانية أو حاطة بالكرامة أو حتى للتعذيب 

في الحالات القصوى.  

وعلى العموم لا شك في أن حضور الدفاع أثناء استنطاق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية يشكل 

ضمانة هامة لسير الإجراءات بطريقة قانونية لا غبار عليها لأن في تواجد الدفاع أثناء الاستنطاق إعمال مبكر 

لمبدأ تكافؤ الأسلحة بين الساهرين على البحث والمشتبه فيه الخاضع له. 

وهي مسألة لها أهميتها البالغة اعتبارا للاتجاه الذي تبناه المشروع على مستوى تسريع إجراءات المتابعة 

التحقيق. وهو ما يقتضي الحرص أيضا على تقوية حقوق  العام في مقابل قضاء  وتقوية صلاحيات الادعاء 

الدفاع في المراحل الأولى لانطلاق الدعوى العمومية التي تتقدمها وتتربع على عرشها مرحلة البحث التمهيدي 

الذي تقوم به الضابطة القضائية.   

التوصية 

النظرية إذا رغب الموضوع تحت  التنصيص على إمكانية حضور المحامي أثناء الوضع تحت الحراسة  ــ 

الحراسة في ذلك، وخاصة أثناء استجوابه. 

-التنصيص على الحق في طلب المؤازرة من طرف محام في إطار المساعدة القضائية يعينه نقيب المحامين 

بطلب من ضابط الشرطة القضائية. 

ــ التنصيص على أن حق مؤازرة الموضوع تحت الحراسة النظرية من طرف محام يبدأ فور البدء في تنفيذ 

ذلك الإجراء )وإن كان هناك مبرر مشروع لتأخير التمتع بذلك الحق أن يتم النص على شروطه صراحة في 

صلب القانون(.  

ــ عدم كفاية مدة الاتصال بمحام في الجرائم الخطرة 

من المعلوم بأن مؤازرة محام تتطلب مشاورة مبدئية بينه وبين موكله قبل بدء الاستجواب. ومن منطلق 

توصية المجلس بضرورة التنصيص على أن تتم مؤازرة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية فلا ضير من 

أن تبقى مدة الاتصال بالمحامي المنصوص عليها حاليا كما هي عليه أي 30 دقيقة وكما تم الاحتفاظ بها في 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

المشروع. وذلك فيما يخص الجرائم العادية. بيد أن هذه المدة يجب أن تضاعف في الجرائم الخطيرة لأنها 

غير كافية للتشاور. علما بأنها ممن المفروض أن تكون مفيدة بالنسبة للدفاع وليست مجرد إجراء شكلي 

وثانوي لا جدوى منه22.

ــ عدم التنصيص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي. 

وهي مسألة بديهية يقصد منها الحرص على تفعيل مسطرة مؤازرة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. 

وبما أن الامر يتعلق بمنطقة تتقاطع فيها حقوق الدفاع مع مصلحة المجتمع في التأكد من حدوث الجريمة 

وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها فإن أجل تأخير استجواب الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية 

يتعين أن يكون قصيرا ومعقولا في نفس الوقت، في حدود ساعة أو ساعتين، وينبغي أن يتم النص عليه في 

صلب القانون.  

تحت  الوضع  تمديد  إثر  ثانية على  مرة  معه  للتشاور  بالمحامي  الاتصال  إمكانية  التنصيص على  عدم  ــ   

الحراسة النظرية

ذلك لأن تجديد الوضع تحت الحراسة يعني منطقيا في أغلب الحالات بأن الشبهات قد بدأت تقوى حول 

الموضوع تحت الحراسة، وإلا لما حصل التمديد. ومن ثم فإن حاجة الشخص الموقوف إلى التشاور مع محام 

تزداد مبدئيا ولا تنقص خلال فترة تمديد الوضع تحت الحراسة النظرية. 

ــ عدم تقليص مدة إمكانية تأخير الاتصال بالمحامي إلى ما قبل انصرام نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية 

في جرائم أمن الدولة وفي جرائم أمن الدولة والإرهاب 

يجب التذكير بأن المدة الأصلية للوضع تحت الحراسة النظرية في تلك الجرائم الخطيرة طويلة نسبيا وهي 

96 ساعة أي أربعة أيام. 23  

ذلك لأن النتيجة التي  تترتب على الإمكانية المخولة للشرطة القضائية لتأخير الوقت الذي يحق للموضوع 

تحت الحراسة أن يتصل فيه بالمحامي على إثر اعتقاله، على النحو المشار إليه أعلاه، هي أنه كلما كانت 

التهمة التي يمكن أن توجه للمشتبه فيه أخطر كلما طالت فترة تأخير اتصاله بمحاميه وهو رهن الاعتقال. 

وليس في هذا المقتضى ما يبشر بخير بالنسبة للحد من الاحتمال الوارد بمعاملة الشخص المعتقل معاملة لا 

22   بيد أن عدم تغيير مدة التشاور مع المحامي في الأحوال العادية )مدة الوضع تحت الحراسة النظرية 48( مشروط بكون 

المشرع قد تبنى مؤازرة المشتبه فيه خلال الوضع تحت الحراسة. أما إذا لم يتم ذلك فإن مدة الاتصال تبدو قصيرة جدا وغير 

كافية ويتعين مضاعفتها على الأقل.

23   تنص المادة 2-66 من المشروع على أنه »...ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بوقائع تشكل جناية أو جريمة 

إرهابية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة 

القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.« 
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إنسانية أو حاطة بالكرامة أو تعذيبه في الحالات القصوى. علما بأن قرينة البراءة يتمتع بها كل إنسان مهما 

كانت فداحة الجرم الذي يمكن أن ينسب إليه. ولابد من التذكير هنا بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على 

إثر الحوار الذي أجرته مع المملكة المغربية حول تقريرها لاحظت بأن فترة الوضع تحت الحراسة في قانون 

التي  التوصية  النظر بهدف تقليصها. وقد ورد في  بأن يعاد فيها  الطول وأوصت  الجنائية مفرطة  المسطرة 

وجهتها للمملكة المغربية ما يلي :«ينبغي للدولة الطرف أن تراجع أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب، 

تحديد طبيعة هذه الأعمال بما يكفي من  وتحديد الجرائم المتصلة بالإرهاب من حيث موضوعها، وأيضاً 

الدقة، والتأكد من أن ذلك التشريع لا يفرض قيوداً لا مبرر لها على ممارسة الحقوق التي يكرسها العهد. كما 

ينبغي أن تقلص المدة الأولية للاحتجاز لدى الشرطة إلى 48 ساعة على أقصى تقدير، بما في ذلك في القضايا 

المرتبطة بالإرهاب، والسماح بتوكيل محام منذ بداية الاحتجاز. »24    

وقد وجهت نفس للمملكة المغربية نفس التوصية من طرف لجنة المعاهدة الأممية المتعلقة بحضر التعذيب 

التي ورد فيها ما يلي:« ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب 03-03 لتعريف 

الإرهاب بشكل أدق وتقليص المدة القصوى للحبس الاحتيـاطي إلى أدنى حـد ممكن وإتاحة الوصول إلى 

محام فور بداية الاحتجاز. وتذكّر اللجنة أنه لا يجوز بموجـب معاهدة مناهضة التعذيب الاعتداد بأي ظروف 

استثنائية أياً كانـت لتبريـر التعـذيب، GE 5 4/CO/MAR/C/CAT.11-47995 وتلاحظ أيضاً أنه يجب، 

وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارين 1456(2003 و1566(2004 )والقرارات الأخرى الوثيقة الصلة 
بالموضوع، تطبيق تدابير مكافحـة الإرهاب في نطاق الاحترام التام للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.«25

ويمكن ابداء نفس الملاحظة المتعلقة بالطول المفرط لمدة الوضع تحت الحراسة في ما يخص جرائم أمن الدولة 

الداخلي والخارجي. 

وعلى مستوى القانون المقارن، يلاحظ أن بعض القوانين تسمح بـتأخير التشاور مع الموقوف في بعض الجرائم 
الخطيرة لكن المدد التي يقررها القانون المغربي تبقى أطول بكثير من تلك التي تقررها قوانين أخرى.26

 1er décembre 2016 paragraphe24   على إثر الحوار التفاعلي الذي أجري مع المملكة المغربية بتاريخ 25 و25 أكتوبر

  6/CO/MAR/C/CCPR .17 2016

para- CO4/MAR/C/CAT .ونفس الملاحظة والتوصية تم توجيهها للمملكة المغربية من طرف لجنة مناهضة التعذيب

8 graphe

  8 paragraphe ,2011 décembre 21 4/CO/MAR/C/CAT   25

26   بمقتضى المادة 2/4/63 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي يحق للمدعي العام أن يؤخر حضور المحامي لمدة 12 ساعة. 

وإذا تعلق الأمر بجريمة معاقبة بالحبس لمدة تعادل أو تفوق خمس سنوات أمكنه أن يمدد أجل حضور المحامي أكثر من 12 

ساعة على ألا يتجاوز التأخير 24 ساعة. ويتم هذا التمديد الأخير بإذن من طرف قاضي الحريات والاعتقال بطلب من المدعي 

العام. وعلى قاضي الحريات والاعتقال أن يعلل إذنه مبينا الأسباب التي دعت للتأخير. 
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ــ عدم التنصيص على حق الموضوع تحت الحراسة النظرية في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية الذي 

سوف يوجه إلى النيابة العامة وحق مؤازره في الاطلاع على نفس الملف:

إذا كان المشروع يقرر واجب إعلام الموضوع تحت الحراسة النظرية ابتداء بالجريمة التي يشتبه فيه بأن له 

ضلع في ارتكابها فمن باب أولى أن تتاح له الفرصة لكي يطلع على ما انتهى إليه البحث التمهيدي بصددها. 

ومعلوم بأن القانون يفرض على الشرطة القضائية بأن تخول للموضوع تحت الحراسة بأن يطلع على محضر 

استنطاقه وأن يوقع عليه إلى جانب محرره. علما بأن بإمكان المشتبه فيه أن يمتنع عن التوقيع حيث تتم 

الإشارة إلى ذلك. وحق الاطلاع على الملف أوسع من مجرد الاطلاع على المحضر فقط مع التوقيع عليه. 

التوصية

- تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وجرائم أمن الدولة

- الاحتفاظ بإمكانية اتصال الموضوع تحت الحراسة النظرية بمحام قبل بدء استجوابه بطريقة تكفل سرية 

المخابرة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية.

- النص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي في حدود ساعة أو ساعتين.

الحراسة  تحت  الوضع  تمديد  إثر  على  ثانية  مرة  معه  للتشاور  بالمحامي  الاتصال  إمكانية  على  النص   -

النظرية.

ــ تقليص مدة إمكانية تأخير الاتصال بالمحامي إلى ما قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية في جرائم 

أمن الدولة وفي جرائم الإرهاب.

ــ النص على حق الموضوع تحت الحراسة في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية الذي سوف يوجه إلى 

النيابة العامة وحق مؤازره في الاطلاع على نفس الملف.

ــ غياب الحق في طلب العرض على طبيب خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية: 

ان غياب الحق في طلب العرض على طبيب خلال فترة الوضع تحت الحراسة من طرف الشخص المعتقل 

في نطاق هذا الاجراء يعتبر ثغرة في المسطرة الجنائية الحالية وفي المشروع. هذه الإمكانية يجب أن تخول 

العامة عند الاقتضاء  النيابة  أو  القضائية  للموقوف ويجب أن يسمح للمحامي بطلبها من ضابط الشرطة 

خلال مدة الوضع تحت الحراسة النظرية؛ وليس فقط بعد انتهائها وعرض المشتبه فيه على النيابة العامة 

)المادة 73 م.ج.(. سيما وأن مدة الوضع تحت الحراسة النظرية لا زالت طويلة نسبيا وهي بالتأكيد طويلة 

جدا في جرائم أمن الدولة والإرهاب وبقية الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 م.ج.   بل إن الحق في طلب 

عرض الموضوع تحت الحراسة النظرية على الطبيب يجب ألا يقف عند الشخص المعتقل أو محاميه بل يتعين 
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أن يمنح أيضا لأقاربه؛ لأن الموضوع تحت الحراسة يكون أحيانا في وضعية لا تسمح له بتقديم الطلب بنفسه. 

ولا بد أيضا من الإشارة إلى أن عرض الموضوع تحت الحراسة على طبيب ليفحصه ويعطي رأيا موثقا حول 

حالته الصحية يعتبر من زاوية أخرى إجراء في صالح الشرطة القضائية لأنه يحث كافة أفرادها على تجنب أي 

معاملة قد يكون لها تأثير سلبي على السلامة الجسدية والنفسية للموضوع تحت الحراسة النظرية. ومعلوم 

أن الضابطة القضائية مسؤولة عن أمن وسلامة الأشخاص الذين تضعهم تحت الحراسة وهي مسألة بديهية 

لا تحتاج إلى دليل وتدخل في نطاق واجب الدولة في حماية سلامة الأشخاص الموجودين تحت ولايتها وهي 

 .state the of diligence due القاعدة المعروفة في العرف الدولي بمصطلح

التوصية 

- تقرير حق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في طلب إخضاعه للفحص من طرف طبيب خلال 

لأقارب  الحق  نفس  تقرير  يتعين  كما  لمحاميه.  الحق  نفس  وتقرير  النظرية  الحراسة  تحت  وضعه  فترة 

الموضوع تحت الحراسة النظرية متى كان هو نفسه عاجزا عن تقديم ذلك الطلب.   

مسطرة التسجيل السمعي البصري

يمثل التسجيل السمعي البصري إحدى الطرق الفعالة التي يتم بها فك حصار السرية عن مسطرة الوضع 

تحت الحراسة والإجراءات التي تتم خلالها. وذلك متى تم تبنيه في الحدود المعقولة التي تمكن من تحصين 

حقوق الدفاع دون أن تؤثر على فعالية البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية.

ــ عدم توسيع مسطرة التسجيل السمعي البصري :

وضعية  في  الأشخاص  وبعض  الأحداث  قضايا  في  البصري  السمعي  للتسجيل  المشروع  تبني  المجلس  يثمن 

الأشخاص  استجوابات  كل  ليطال  أوسع  بشكل  المستجد  اعمال هذا  يثير محدودية  ذلك  مع  فإنه  اعاقة27، 

الموضوعين تحت الحراسة النظرية في الجرائم التي تتسم بقدر من الخطورة )محدد قانونيا(. وهذا التحفظ 

البالغ لا يتناسب مع الفوائد العديدة التي يمكن جنيها من توسيع دائرة تطبيق ذلك الإجراء.  

الجنايات والجنح المعاقب عليها  المادة 3-66 من المشروع على ما يلي: »ينجز في  وفي هذا السياق، نصت 

قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة 

تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه.

يصدر نص تنظيمي يحدد شروط وكيفية إجراء التسجيل السمعي البصري. 

27   يتحدث المشروع عن ذوي العاهات وكان أولى استعمال مصطلح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وهو 

مصطلح يتميز بكونه يحاول تجنب البعد الإقصائي لنعث »ذوي العاهات« الذي يركز على جانب الضعف في الشخص الذي 

يعاني من عاهة معينة عوض التركيز على كونه إنسان له، كبقية البشر، جوانب قوة وجوانب ضعف. 
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يمكن للمحكمة كلما اقتضى الأمر المطالبة بمحتوى التسجيل الذي يحتفظ به طبقا لأحكام المادة 113 من 

هذا القانون« .

انطلاقا من هذه المادة يلاحظ أن مشروع تعديل وتتميم المسطرة الجنائية في الصيغة التي ورد بها سنة 2014 

كان أكثر جرأة من نص المشروع الحالي حيث تبنى التسجيل السمعي البصري بشكل أوسع وبالضبط أثناء 

استنطاق المشتبه فيهم في كل من الجنايات والجنح التي تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا.  ويلاحظ علاوة 

على ذلك أن هذا النص كان متقدما حتى على مقتضيات النص الفرنسي الذي كان من جملة مصادره.  وذلك 

لأن النص الفرنسي لا يسمح بالتسجيل السمعي البصري لاستجواب الموضوع تحت الحراسة إلا في الجنايات .

ومعلوم أن التسجيل السمعي البصري إذا تم تبنيه بشكل متوازن يشكل تطبيقا سليما ومنصفا لمبدأ تكافؤ الأسلحة 

بين الصلاحيات المخولة للسلطات الساهرة على المتابعة ومتطلبات الدفاع. كما أنه يمكن القاضي من وسيلة 

موضوعية للتأكد من صحة ومشروعية الطريقة التي تمت بها الحصول على تصريحات الموضوع تحت الحراسة. 

من جهة أخرى، فإن التسجيل السمعي البصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية، فقط أثناء 

قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، الذي نصت عليه المادة  66-3 

من المشروع الحالي، ليس فيه ما يساعد على تخليص مسطرة الاستجواب من الشوائب التي يمكن أن تلابسها 

وليس فيه أي فائدة أو مكسب بالنسبة للدفاع. ذلك لأنه تسجيل متأخر لا يطال الموضوع الأساسي الذي 

يجب أن يشمله الاحتياط والحماية وهو استجواب الموضوع تحت الحراسة الذي يتم سريا. ومن الواضح 

أن التسجيل السمعي البصري للاستجواب منذ انطلاقته إلى نهايته يقوم حجة على المستجوب )بفتح الواو( 

وعلى المستجوب )بكسر الواو(. في حين أن التسجيل المتأخر الذي جاءت به المادة 3-66 من المشروع يشكل 

الواو(. خاصة وأن المشروع يترك للقاضي سلطة تقديرية مطلقة  حجة فقط في مواجهة المستجوب )بفتح 

لاستعماله أو عدم استعماله28. 

من هذه المنطلقات الواضحة يؤكد المجلس بأن تبني التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الموضوع 

وهو  الجنائية.  المسطرة  قانون  مراجعة  مشروع  في  مستجد  أهم  سيشكل  عموما  النظرية  الحراسة  تحت 

مستجد من شأنه أن يقوي ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة البحث التمهيدي التي هي، كما هو معلوم، 

أخطر مراحل الدعوى الجنائية وأكثرها حساسية وأثقلها وزنا في خانة الإثبات أثناء جريان الدعوى العمومية. 

وتتجلى القيمة المضافة للتسجيل السمعي البصري لاستجواب الموضوع تحت الحراسة في كونه وسيلة تترك 

أثرا ماديا ملموسا يمكن للقضاة أن يرجعوا إليها للتأكد من الطريقة التي تم بها الاستجواب والتعرف على 

مضمونه. ولا شك بأن هذا الإجراء، إذا تم اللجوء إليه بأمانة، سيكون في صالح الموضوع تحت الحراسة وفي 

مصلحة الضابطة القضائية أيضا. وذلك لأنه سوف يحد من إمكانية تعرض الموضوع تحت الحراسة لممارسات 

-علاوة على أن استعمال ذلك التسجيل يبقى مرهونا بالسلطة التقديرية المحضة للقاضي أو للمحكمة فليس في   28

المشروع ما يدل على أنه حق للمشتبه فيه.
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انه سيشجع  كما  الحالات.  أقصى  تعذيبا في  أو حتى  بالكرامة  أو حاطة  إنسانية  لا  معاملة  اعتبارها  يمكن 

الضابطة القضائية على أن تلتزم بالضوابط القانونية للاستجوابات ويحصنها من إمكانية اتهامها، ولو بسوء 

نية، بأنها لم تتورع في اللجوء إلى ممارسات محظورة للحصول على اعتراف المشتبه فيه. 

وعلاوة على ذلك يعد تسجيل استجواب الموضوع تحت الحراسة النظرية من جملة الإجراءات التي يمكن أن 

تساعد على تطوير عقلية المكلفين بإنفاذ القانون ومن جملتهم أفراد الضابطة القضائية. وذلك لما فيه من 

صد لهم عن استدراج المشبوه فيه بكل الطرق، ولو كان بعضها أحيانا مشبوها، لكي يعترف بكونه هو مرتكب 

الجريمة. علما بأن هناك اعتقاد راسخ لدى معظم الناس، رغم خطئه أو على الأقل نسبية صحته، بأن الاعتراف 

سيد الأدلة.  كما أنه إجراء سيمكن من تعزيز الحق في إشعار الموضوع تحت الحراسة بكافة حقوقه، ومن 

ضمنها حقه المحوري في عدم الإدلاء بأي تصريح أمام الضابطة القضائية. 

وفي هذا الصدد وجهت إلى المغرب الملاحظة التالية من طرف لجنة معاهدة الأمم المتحدة لحظر التعذيب: 

أن يشكل  الطرف،  الدولـة  بـه في  المعمول  التحقيق  نظام  الشائع جداً، في  بالقلق لأن من  اللجنة  »تشعر 

الاعتراف دليلاً يسمح بملاحقة شخص وبمعاقبته. وتعرب عن قلقها مـن استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى 

اعترافات بما في ذلك فيما يتعلق بقـضايا الإرهـاب، مما يهيئ ظروفاً من شأنا أن تشجع اللجوء إلى التعذيب 

وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه )المادتان 2 و15(«.

وإذا أضيف إلى إلزامية تسجيل استجوابات المشبوه فيهم استعمال جدي للطرق العلمية التي تساعد على 

إثبات وقوع الجريمة والتعرف على هوية مرتكبها )مثلا عن طريق التحقق من البصمات الجينية( فسوف 

تكون النتيجة، على المدى المتوسط بالتأكيد وربما في الأمد القريب، هي توجه البحوث التي تقوم بها الضابطة 

القضائية نحو التركيز على دلائل الإثبات العلمية. تلك الدلائل التي تنطق بذاتها، إذا أمكن استعمال هذا 

ينطق ويعترف  النظرية لكي  الحراسة  الموضوع تحت  أي ضغط على  تستدعي مطلقا ممارسة  التعبير، ولا 

بارتكابه للجريمة. 

التوصية 

- الرجوع إلى الصيغة السابقة للمشروع التي تقضي بأنه »يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي 

بصري لكل29 استجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنح 

معاقبة بالحبس...« 

- يتحدث المشروع عن »الاستجوابات« وليس »الاستجواب فقط »وهو احتياط محمود لأن المشتبه فيه كثيرا ما   29

يتم استجوابه بخصوص نفس الوقائع على مراحل وأحيانا عدة مرات للتأكد من صحة أقواله. ولتلافي محاذير التسجيل الجزئي 

أو الانتقائي فقط للاستجوابات تم التأكيد في صياغة مذكرة الرأي على كلمة )كل( الاستجوابات لكي يتم احترام أقصى ما يمكن 

من الشفافية..
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عدم التنصيص على كيفية الاستفادة من التسجيل السمعي البصري لاستجواب الموضوع تحت الحراسة

يقترح المجلس الاحتفاظ بالصيغة التي تبناها مشروع 2014 المستقاة من القانون المقارن التي تقضي بأن التسجيل 

السمعي البصري للاستجواب لا يتم عرضه على المحكمة أو على قاضي التحقيق إلا في حالة وجود منازعة حول 

مضمون محضر الضابطة القضائية، ويكون ذلك بطلب من النيابة العامة أو بقية الأطراف في الدعوى الجنائية. 

التأكيد على مسألة هامة وهي أن التسجيل السمعي البصري على خلاف ما قد يعتقد لن  وهنا لابد من 

يترتب عنه بالضرورة تعقد زائد أو بطء في سير القضايا الجنائية التي يتم فيها طلب عرضه على هيئة الحكم 

أو التحقيق. فقد تبين في فرنسا مثلا بأنه من بين 201 804 حالة تم فيها تسجيل سمعي بصري لاستجواب 

النظرية، على مدار خمس سنوات متتالية، لم يتم عرض تلك التسجيلات  الحدث الموضوع تحت الحراسة 

على القضاء إلا في 17 حالة من ضمنها. وهو رقم هزيل جدا30.  ومرد ذلك، على الأقل جزئيا، يرجع إلى كون 

التسجيل السمعي البصري يصبح محتواه الذي يمكن التحقق منه بسهولة مفحما للشخص المتابع بحيث لا 

يمكنه مبدئيا ولا لدفاعه أن ينازعوا في مضمونه برعونة وعدم ترو.    

عدم تدقيق توقيت التسجيل السمعي البصري

لتعزيز الطابع الحمائي يقترح المجلس التنصيص على أن تطال عملية التسجيل السمعي البصري كل الأوقات 

التي يتم فيها استنطاق المتهم. فلا تكون هناك مثلا فترات يتم فيها تهيئ الموضوع تحت الحراسة النظرية 

للاستنطاق الذي سيتم تسجيله لاحقا دون أن يطالها التسجيل. وبعبارة أخرى فإن التسجيل لا يجوز أن يكون 

انتقائيا وإلا أهدرت الغاية من تطلبه أصلا. 

عدم تنظيم الحق في الحصول على نسخة من التسجيلات

ما دام المقصود من تبني التسجيل السمعي البصري للاستجواب هو تلطيف الطابع السري المعتاد لاستجواب 

الموضوع تحت الحراسة النظرية فلابد من تخويل الدفاع حق الحصول على نسخة من التسجيلات أو الاطلاع 

عليها على أقل تقدير. وإن كان هناك مانع تقتضيه مصلحة مؤكدة فيجب تنظيم ذلك بصفة قانونية. 

30  « D’après les statistiques de la Direction centrale de la sécurité publique de la Police natio-

nale 15 ,enregistrements ont été visionnés devant le juge des enfants ,pour un total de 804 201 enre-

gistrements audiovisuels effectués depuis 5 ans.» 
- يراجع 

3°n note 187 .p législature douzième 1958 octobre 4 du Constitution Nationale Assemblée ,3505 °N

file///:C/:Users/Lenovo/Downloads/r3505.)3(20%pdf

وفي هذا الصدد لوحظ بأن المحامين نادرا جدا ما يلتمسون الاستماع إلى التسجيلات من طرف هيئة الحكم. 

Selon un auteur « : Encore aujourd’hui peu nombreux sont les avocats à demander le visionnage des enregistrements audiovisuels réalisés 

au cours des auditions de gardes à vue ou même d’instruction » p .383 .Julie Gallois « L’obligation d’enregistrement des interrogatoires 

de gardes à vue cantonnée aux infractions criminelles » Revue juridique de l’ouest année ,3 2010 Revue juridique de l’ouest pp388-377 .
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عدم تدقيق المقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية

في إطار حماية المعلومات الخاصة يتعين أن تحدد بدقة الجهات التي يمكن لها أن تحتفظ بالتسجيلات وبنسخ 

منها إذا وجدت ومن له حق الاستنساخ. ويستحب أن تكون الجهة التي لها حق الاحتفاظ بالتسجيلات دائما 

جهة قضائية.

كما يجب طرح أسئلة أخرى والإجابة عليها: مثلا هل يتم محو التسجيلات؟ ومتى يتم ذلك وكيف؟ خاصة إذا 

تم الإفراج عن الموضوع تحت الحراسة دون عرضه على المحكمة أصلا أو تم عرضه على المحكمة وحكمت 

ببراءته وأصبح حكمها نهائيا. وفي هذه الوضعية يقتضي منطق قرينة البراءة والحفاظ على كرامة الشخص 

الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية أن يتم إتلاف التسجيلات فورا أو داخل أجل قصير نسبيا.

عدم التنصيص على مقتضيات اجرائية كافية لمعالجة حالة تعذر عملية التسجيل السمعي البصري لأسباب 

تقنية

الصدد  تقنية، وفي هذا  التسجيل لأسباب  عملية  تعذر  فيها  يتم  التي  الوضعية  مع  التعامل  اشكال  يطرح 

لابد من الانتباه إلى أن تسجيل بعض استجوابات بعض الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وعدم 

تسجيل البعض الآخر فيه إهدار لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وحقهم في التمتع دون تمييز بضمانات 

المحاكمة العادلة. وبما أن الأمر ينبغي عمليا أن يتعلق باستثناء ينبغي أن يظل نادرا فيتعين أن يترتب عليه 

تعويضه بضمانة قوية تحصن حقوق الدفاع. لذا يقترح المجلس أن ينص مشروع القانون على ضرورة إخطار 

الموضوع تحت  إلى  الاستماع  يتم  تقنية وأن  البصري لأسباب  السمعي  التسجيل  بتعذر  فورا  العامة  النيابة 

الحراسة بحضور محام وجوبا ولو في إطار المساعدة القضائية. 

ولا شك في أن هذا الجزاء، الذي هو حضور محام إلزاميا لاستجواب المشتبه فيه، سوف يؤكد قيمة التسجيل 

السمعي البصري لاستجواب الموضوع تحت الحراسة كضمانة لشفافية مسطرته واحترامها للضوابط القانونية. 

كما أنه سوف يغني عن التسجيل السمعي البصري مادام المحامي شاهدا على كيفية إجراء الاستجواب.
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التوصية 

ــ تبني التسجيل السمعي البصري لاستجواب الموضوع تحت الحراسة النظرية.

ــ تبني التسجيل السمعي البصري لاستجواب الموضوع تحت الحراسة النظرية في الجنايات عموما وعلى 

الأقل في الجنح التي تتجاوز عقوبتها سنتان )التي يطلق عليها مصطلح الجنح الضبطية(.

ـ تقرير حق الدفاع في الحصول على نسخة من التسجيلات أو الاطلاع عليها على أقل تقدير.

ـ تحديد الجهات القضائية التي يحق لها الاحتفاظ بالتسجيلات .

النظرية دون  الحراسة  الموضوع تحت  الإفراج عن  يتم  التسجيلات خاصة عندما  تنظيم مسطرة محو  ـ 

عرضه على المحكمة أصلا أو بعد صدور حكم نهائي يقضي ببراءته.

 ــ النص على ضرورة إخطار النيابة العامة فورا بتعذر التسجيل السمعي البصري لأسباب تقنية وأن يتم 

آنذاك الاستماع إلى الموضوع تحت الحراسة بحضور محام ولو في إطار المساعدة القضائية. 

ــ النص على أن التسجيل السمعي البصري للاستجواب لا يتم عرضه على المحكمة أو على قاضي التحقيق 

إلا في حالة وجود منازعة حول مضمون محضر الضابطة القضائية. ويكون ذلك بطلب من النيابة العامة 

أو بقية الأطراف في الدعوى الجنائية.

ـــ النص على واجب إخطار النيابة العامة فورا بتعذر التسجيل السمعي البصري للاستماع للموضوع تحت 

الحراسة النظرية لأسباب تقنية وأن يتم الاستماع إليه إلزاميا بحضور محام ولو في إطار المساعدة القضائية.

التفتيش الجسدي

-عدم تنظيم مسطرة التفتيش داخل الجسم: 

نص المشروع على التفتيش الجسدي للأشخاص المشتبه في كونهم ارتكبوا جريمة أو غيرهم من الأشخاص الذين 

يجوز تفتيشهم31، حيث تم التأكيد على أن التفتيش الجسدي يجب أن يقوم به شخص من نفس الجنس وفي 

ظروف تحفظ الكرامة. 

ومعلوم أن التفتيش الجسدي يكون على درجات، فقد يتم بمجرد جس جسم الشخص الذي يتم تفتيشه. 

وقد تكون هناك ضرورة ملحة لتفتيشه مجردا من بعض أو كل لباسه وهذه وضعية يمكن أن يكتفي بشأنها 

بمقتضيات النص المقترح بالمشروع الذي يقضي بأن التفتيش الجسدي يجب أن يقوم به شخص من نفس 

الجنس وفي ظروف تحفظ الكرامة. لكن التفتيش أحيانا يمكن أن يلجأ إليه داخل جسم الشخص. المثال على 

يحاولون  بداخلها مخدرات  يكون  بلاستيكية  أكياسا  يبلعون  أنهم  في  يشتبه  الذين  الأشخاص  ذلك وضعية 

31   المادة 1-60 المحيلة على المادة 59 والمادة 81 من مشروع ق .م.ج.
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تهريبها وعبور الحدود وهي مخفية داخل جسمهم. 

الجسدية  السلامة  على  الافتئات  فيها  يتم  لكيلا  الجسم  داخل  التفتيش  يققن  أن  المشرع  على  يتعين  لذا 

للشخص الذي يراد تفتيش جسده أو إيذاؤه ولو من دون قصد. وهو ما يقتضي أولا أن يكون ذلك النوع 

من التفتيش هو الحل الوحيد بحيث يتم الاستغناء عنه إذا أمكن التفتيش بطريقة أخرى وأن يسند القيام 

به بعد تحقق ضرورته إلى طبيب ينتدب للقيام بذلك. وعلاوة على ذلك يتعين ربطه برضى الشخص وإذن 

القاضي عند عدم توفر ذلك الرضى. 

التوصيات

تنظيم التفتيش داخل جسم الشخص:

-  بالنص على أنه لا يجوز إلا كان ضروريا ولم تكن هناك وسيلة تقنية تغني عن اللجوء إليه )مثلا الكشف 

بواسطة الأشعة السينية أو السكانير(

-  بالنص على أنه مشروط برضى الشخص الذي يراد تفتيشه، وإلا تعين طلب الإذن به من طرف قاض.

- بالنص على أنه يتم من طرف طبيب أو على الأقل من طرف شخص له دراية مهنية بطريقة القيام به مع 

احترام كرامة الشخص وعدم تعريضه للأذى.

-مسطرة الاختراق

الاختراق ممارسة معروفة عمليا في مجال الأبحاث الجنائية وليست أمرا مستحدثا32، لكن التساؤل المطروح 

هو: هل يستحسن ترك تلك الممارسة لحكمة المحققين وخبرتهم مع ضرورة احترام القواعد العامة المعمول بها 

 loyauté de( في قانون المسطرة الجنائية ومن جملتها اشتراط كون الدليل مستقى بطريقة مشروعة وأخلاقية

la preuve( 33؟  أم يستحسن تنظيمها من طرف المشرع، وعلى الأخص بإخضاعها للمراقبة القضائية، حتى لا 

يتم التعسف في استعمالها بشكل أو بآخر؟ ومن المحتمل جدا أن تنامي تركيز الاعلام حول الجرائم الإرهابية 

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 قد كثف من اللجوء إلى تقنية الاختراق. مما دفع عددا من التشريعات إلى 

المبادرة إلى تقنين الموضوع حرصا على ضبط مجال تحيط به سرية بالغة قد تؤدي إلى تجاوزات غير معقولة. 

32   يراجع في هذا الصدد مثلا المادة 8/47 الفقرة 1/1 من قانون المسطرة الجنائية البلجيكي، والمواد 73/706 و81 

و82 مسطرة جنائية فرنسية.  والمادة 97 من مرسوم رئيس جمهورية إيطاليا عدد 90/309. المتعلق بضرورة تبليغ عملية 

الاختراق التي تقوم بها الضابطة القضائية للمديرية المركزية لمكافحة المخدرات وللسلطة القضائية.

 Paris1973 édition deuxième Cujas Editions » pénale Procédure  : criminel droit de Traité « Vitu André et Merle Roger .Cf   33

Bouzat » La Loyauté dans la recherche des preuves « Mélanges Hugueney 1964, p. 155 et s et 924 paragraphe 138 page
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ويبدو أن مشروع المسطرة الجنائية قد تم استقاؤه بالأساس من القانون الفرنسي34.  ويجب التأكيد هنا من 

جهة أولى على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تجادل في ضرورة la nécessité    اللجوء إلى الاختراق 

التحريض  تجنب  ضرورة  على  يحث  قراراتها  من  عدد  هناك  أن  إلا  والتحقيق.  للبحث  معتمدة  كطريقة 

على ارتكاب الجريمة من طرف الشخص المخترق. كما أن نفس المحكمة أكدت على ضرورة إشراف سلطة 

قضائية على استعمال مسطرة الاختراق وعلى ضرورة توفير إمكانية الطعن في سلامتها أمام القضاء. 35   وعلى 

الخصوص يجب التأكيد على أن تكون الجريمة مقترفة أو في طور الاقتراف قبل تدخل الشخص المخترق لا 

أن يخلقها تدخله أو يساهم في خلقها من عدم. وذلك على مقاس القاعدة الفقهية التي تقضي بأن التلبس 

يجب أن يسبق التحريات لا أن تخلقه التحريات36.   وفي هذا المعرض يفرق الاجتهاد الفرنسي بين التحريض 

الذي يسهل الحصول على وسيلة اثبات جريمة ارتكبت أو هي في طور الارتكاب حتى ولو لم يتم التحريض 

على ارتكابها )provocation à la preuve(  وهو أمر جائز مبدئيا والتحريض الذي يؤدي إلى ارتكاب جريمة 

لم تكن سترتكب أصلا لو لم يقع التحريض على ارتكابها )provocation à l’infraction(. وهو أمر محظور 

طبعا37.  المثال التقليدي على ذلك أن يتظاهر ضابط الشرطة القضائية بأنه مدمن على المخدرات ويحاول 

شراء مخدر من الشخص الذي يشتبه فيه بأنه يبيعه. ولا شك أن التأمل في هذا المثال يمكن أن نستخلص منه 

صعوبة التمييز لأول وهلة بين التحريض للحصول على وسيلة إثبات جريمة كانت سوف ترتكب على أي حال 

وبين التحريض على الجريمة متى كانت مبادرة ضابط الشرطة القضائية هي التي دفعت إلى ارتكاب جريمة 

ما كانت لترتكب لولا مبادرته. 

وعلاوة على ذلك يلاحظ بأن الاجتهاد القضائي الوطني قد أكد على بعض المعايير التي ينبغي أن تحترم عند 

استعمال مسطرة الاختراق. وتلك المبادئ، علاوة على ضرورة توفر مراقبة قضائية التي تدخل في مفهومها 

مراقبة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ابتداء ومراقبة قاضي الحكم لاحقا أو انتهاء، تشمل ما يلي:

 ــ أولا : ضرورة التقيد بمبدأ التناسب la proportionnalité الذي يترتب عليه بأن خطورة هذه المسطرة 

تحتم أن تفرد للحالات الخطيرة أيضا. 

استعمال  يتعين  بأنه  يقضي  المبدأ  la subsidiarité. وهذا  الاختراق  الاحتياطية لمسطرة  الطبيعة  وثانيا:  ــ 

الطرق التقليدية أولا قبل اللجوء إلى الاختراق. وبعبارة أخرى لا يجوز مبدئيا استعمال مسطرة الاختراق إلا 

عندما يتبدى بأن الطرق التقليدية لن تكون مثمرة في تقدم البحث أو التحقيق. كل ذلك دوما مع اتخاذ كل 

الاحتياطات التي تجنب الوقوع في التحريض على الجريمة. 38 

34   المواد 73/708 و80/708 وما بعدها. وهي مسطرة استحدثت بقانون 9 مارس 2004.

 Calvo Elodie et Amalfitano Antonio » Retour sur les garanties nécessaires à la validité de l’infiltration policières russes «  35

 http://jade.u-bordeaux4.fr/?q=book/export/html/457 consulté le 13 juillet 2014. Et la Cour européenne des droits de l’homme .E.D.H. 9

 .juin 1998, » Teixeria de Castro c/ Portugal « n° 44/1997/828/1034. Et C.E.D.H. 4 novembre 2010, Bannikova c/Russie, requête n° 1857/06

36   قارن نفس المرجع السابق.

Castérot » La Procédure pénale « Galino, Paris 2009, p. 179-Ambroise Coralie   37

38   تراجع بعض أحكام الاجتهاد القضائي البلجيكي في هذا الصدد:
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ومع كل ذلك يلاحظ أن هناك اتجاهان متعارضان بشأن مسطرة الاختراق. فهناك من يرى عدم تبنيها أصلا 

لما فيها من دفع المسطرة الجنائية نحو طابع قد يصبح سلطويا وتحكميا على حساب الطابع القضائي العادل 

والمتزن المحاط بالضمانات. وهناك من يرى بأنها شر لا بد منه لمكافحة الاجرام المنظم والإرهاب. 

ويبقى الاختراق ممارسة تفرضها أحيانا ظروف البحث أو التحقيق. لذا يظهر أنه من الأسلم تنظيمها وعدم 

تركها في الظل وتحمل ما قد يترتب على ذلك من التجاوزات اللامقبولة.   

وهذا التنظيم ينبغي أن يحيطها بضمانات تضمن حرية الأفراد بشكل فعال مستلهمة من القانون المقارن 

والأحكام التي علقت على تطبيقه من طرف القضاء الوطني والجهوي والدولي. ويجب من هذا المنطلق عدم 

اغفال أية ضمانة نص عليها القانون المقارن على سبيل الاستئناس، ومن جملة تلك الضمانات: تضييق مجال 

مسطرة الاختراق، وعدم السماح بتمطيط مدته، والتحديد الدقيق لمن له الحق في اللجوء إليه وتعزيز مراقبة 

النيابة العامة وقاضي التحقيق عليه وكذا مراقبة المحكمة في نهاية المطاف، وتحديد المسؤولية عما قد يقع 

من تجاوزات في إطاره، الخ...(. 

انطلاقا مما سلف يوصي المجلس بما يلي:

إليها أيضا الى قاضي  اللجوء  العامة وعدم تخويل إمكانية  النيابة  اللجوء إلى تقنية الاختراق على  ــ قصر 

التحقيق بعد استشارة النيابة العامة. 39 

وقد جاءت صياغة الفقرة الأولى من المادة 1-3-82 من المشروع كما يلي: 

»إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، 

فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المبينة بعده.«

 pén., 2014, liv. 7-8, p.791 ; Gand )ch. mis. acc.(, 28 juin 2005, Vigiles (F), 2005, liv. .dr .Rev ,2014 février 26 ,.Cass exemple par .Voy

.4, p. 131
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-penal/droit-penal-special/l--8217-infiltration-en-procedure-penale/l-infiltration-en-procedure-

penale

39   وهو ما اختاره المشرع الفرنسي في هذا الباب المادة 81/706 م.ج.
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التوصية

يقترح المجلس اعتماد الصياغة التالية:

المادة 108  الجرائم المنصوص عليها في  القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من  البحث  »إذا اقتضت ضرورة 

بعده، جاز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، بعد استشارة هذه الأخيرة، الإذن تحت مراقبة النيابة العامة 

في الحالة الأولى وتحت مراقبة قاضي التحقيق في الحالة الثانية بمباشرة عملية اختراق وفق الشروط المبينة 

بعده.«

ــ عدم تدقيق مسطرة تمديد إجراء الاختراق لأجل مضاف بعد انتهاء التمديد الأول: 

ان المدة الأصلية الأولى للاختراق هي أربعة أشهر على الأكثر يمكنها تمديدها مرة واحدة لمدة ثانية يجب ألا 

تتعدى كذلك أربعة أشهر ) 3-3-82(.

ومع ذلك هناك إمكانية لتمديد مضاف تقرره المادة 5-3-82 وذلك عندما تقرر النيابة العامة إنهاء مسطرة 

الاختراق أو بعد انتهاء الأجل الذي حددته ويظهر مع ذلك ضرورة استمرار ضابط الشرطة القضائية أو العون 

الذي ينفذه في القيام بالأفعال المحظورة حفاضا على سلامته. وقد نظمت ذلك الفقرة الثالثة من المادة 3-5-

82 التي تنص على أنه:

»إذا انتهت هذه المدة المذكورة دون أن يتمكن الضابط المنفذ للعملية من إنهاء مهامه في ظروف تضمن 

أمنه وسلامته قامت الجهة مانحة الإذن بتمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية«.

ويؤكد المجلس على أن هذه المادة ينبغي ألا تسمح بتمديد المدة المسموح فيها بالاختراق أربعة أشهر إضافية 

بشكل مطلق، بل ينبغي تدقيق العبارة بالتنصيص على أن تحدد المدة في أربعة أشهر كحد أقصى. بحيث يترك 

للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق )حسب الجهة التي أمرت بالاختراق( أن تعين في حدود أربعة أشهر كحد 

أقصى المدة الكافية لضمان سلامة ضابط الشرطة القضائية. 

التوصية

ويقترح المجلس بأن تعدل صياغة المادة 5-3-82 كما يلي:

» إذا انتهت هذه المدة، دون أن يتمكن ضابط الشرطة القضائية المنفذ لعملية الاختراق من إنهاء مهامه في 

ظروف تضمن أمنه وسلامته، قامت الجهة مانحة الإذن بتمديد المدة لفترة لا تتعدى أربعة أشهر إضافية«.
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ـ النص على تشديد عقوبات لا تحتاج إلى الزيادة في تشديدها: 

تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 6-3-82 من المشروع بما يلي:

»إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من طرف 

الشخص الذي استعان به لإتمام عملية الاختراق تضاعف العقوبة المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة. 

وإذا تجاوز الحد الأقصى في هذه الحالة ثلاثين سنة فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد«. 

التوصية

يوصي المجلس بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 6-3-82 من المشروع على أساس أن العقوبة المقررة في 

الفقرات السابقة تعتبر كافية لمواجهة الفعل الجرمي المرتكب من طرف أي شخص يقوم بكشف هوية 

ضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق. خاصة وأن تلك العقوبات وردت بين حدين أدنى وأقصى 

وأن بإمكان المحكمة حسب تقديرها لوقائع النازلة أن تحكم بالحد الأقصى في كل تلك الحالات وهو حد 

أقصى مرتفع وكاف لمواجهة الفعل الجرمي. 

ــ تلافي عبارة لا فائدة منها: 

تنص الفقرة الأولى من المادة 6-3-82 من المشروع على ما يلي:

»دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفين إلى 

خمسة آلاف درهم كل من كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق 

بهوية مستعارة.«

يلاحظ أن عبارة »دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد« تتضمن تهويلا لا فائدة منه، ومعلوم بأنه في حالة 

تعدد الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المدان فإن المشرع المغربي أوجب أن تتم المعاقبة بالعقوبة المقررة 

للجريمة التي تكون عقوبتها هي الأشد. 

 التوصية

حذف عبارة »دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد« من الفقرة الأولى من المادة 6-3-82 من المشروع .

-حجية محاضر الشرطة القضائية

تنص المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية على حجية المحاضر حيث أكدت على ما يلي:

»المحاضر والتقارير التي يحررها في شأن التثبت من الجنح والمخالفات ضباط الشرطة القضائية وجنود الدرك 
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يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالف ذلك«.

كما تنص المادة 292 من نفس القانون على أنه: 

»إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور فلا يمكن ــ 

تحت طائلة البطلان ــ إثبات عكسها«.

ويلاحظ أن المشروع لم يتطرق لمسألة تحظى باهتمام بالغ لدى المهتمين بحقوق الإنسان في مجال العدالة 

الجنائية بالمغرب وهي حجية المحاضر في مجال الجنح والمخالفات. علما بأن جل القضايا الجنائية تكون أهم 

وثيقة إثبات فيها، إن لم تكن وثيقة الإثبات الوحيدة، هي محضر الشرطة القضائية.  

ويلاحظ إن الحجية التي يسندها قانون المسطرة الجنائية للمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة 

القضائية في الجنح لا تنسجم مع مبدأ قرينة البراءة وتحد من سلطة القاضي والمحكمة في مراقبة وسائل 

الإثبات وتقدير قيمتها، وقد حان الأوان لمراجعة المادة 290 في اتجاه أكثر تفتحا على دور القاضي في صيانة 

حقوق المتابعين كما كرسته عدد من الاجتهادات القضائية. 

يمكن  لا  التي  المحاضر  بعض  على  المشرع  أسبغها  التي  فيها  المبالغ  الحجية  نزع  يتعين  الاتجاه  نفس  وفي 

الطعن فيها إلا بالزور )المادة 292( ومرد ذلك هو تعارض وجودها مع مبدأ حرية الإثبات في الميدان الجنائي 

وتقييدها لحرية الاقتناع الوجداني للقاضي تحقيقا لمقتضيات العدل والإنصاف وكونها تقلب عبء الإثبات 

الذي يقع في الأصل على النيابة العامة لتجعله على عاتق الشخص المتابع. فضلا عن أن مسطرة دعوى الزور 

تتسم بالتعقيد وقلما تؤدي إلى نتيجة إيجابية بالنسبة لمن يسلكها. .

التوصية

ــ حذف المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والاكتفاء بمقتضيات المادة 291 منها.

ــ أو تدقيق مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية في حالة الإبقاء عليها بالتنصيص على أن 

حجية المحاضر تنصرف إلى ما عاينه ضابط الشرطة القضائية أو أنجزه بنفسه لا إلى صحة أو عدم صحة ما 

تلقاه من تصريحات تبقى للقاضي سلطة تقديرية للتأكد من مطابقتها للحقيقة. 

حذف المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية والاكتفاء بمقتضيات المادة 291.  

-النيابة العامة وسلطات التحقيق والمتابعة:

التحقيق بطريقة تضمن توفير  التوازن بين سلطة الادعاء وسلطة  التالي: كيف يمكن تنظيم  السؤال  يطرح 

عدالة سريعة ومنصفة في نفس الوقت؟ هل ينبغي تغليب كفة البحث التمهيدي تحت مراقبة النيابة العامة، 
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ومن ثم تكثيف صلاحيات النيابة العامة مقابل تقليص صلاحيات قاضي التحقيق؟ )أو على الأصح اللجوء 

إلى خدماته في أضيق الحدود(. وفي المقابل هل ينبغي تعزيز صلاحيات قاضي التحقيق أو على الأقل عدم 

تقليصها؟ 

يلاحظ أن التوجه الأول المغلب لكفة البحث التمهيدي يهدف عادة إلى البت في القضايا الجنائية بشيء من 

السرعة وفي آجال معقولة. لكنه قد يتعارض مع ضرورة التمحيص الدقيق في كل وسائل الإثبات لتلافي التسرع 

الذي قد يتسبب في الحيف وفي الأخطاء القضائية. وقد ينتج عنه الاعتناء بالكم أكثر من السهر على جودة 

الكيف. وبالتالي فإن السرعة التي ينبغي أن تتسم بها إجراءات المسطرة الجنائية قد تصبح هنا تسرعا غير 

معقول قد يؤدي إلى الافتئات على حقوق وحريات الأشخاص وإصدار أحكام جائرة بحقهم. 

وبالمقابل فإن التوجه الثاني من شأنه إعمال قدر زائد من التروي قصد الاجتهاد في مطابقة الحقيقة الواقعية 

الظروف الملائمة، أضمن  له  بالتأكيد، إن وفرت  الجنائية. وهو  التي تفرزها الأحكام  القانونية  الحقيقة  مع 

لمحاكمة عادلة.  وبالعودة الى سؤال: كيف يمكن تنظيم التوازن بين سلطة الادعاء وسلطة التحقيق بطريقة 

تضمن تحقيق عدالة سريعة ومنصفة في نفس الوقت؟

الجواب على هذا السؤال ليس سهلا. وأيا كانت الإجابة فإنها ستعكس مدى تشبث المشرع بضمانات المحاكمة 

العادلة إيجابا أو سلبا. والحقيقة أن محاولة الجواب على هذا التساؤل تسوقنا حتما إلى الرجوع إلى القانون 

 civilالمقارن. لذا ينبغي التذكير بأن عددا من الدول، التي تأخذ بقوانين تغلب عليها الطابع اللاتيني الجرماني

law  والتي عرفت مؤسسة قاضي التحقيق، لا زالت متشبثة بها على غرار فرنسا، في حين هناك دول أخرى 

قد تخلت عنها. وهكذا نجد بأن الدول التالية قد حذفت مؤسسة قاضي التحقيق )المانيا سنة 1975، إيطاليا 

سنة 1989، النمسا سنة 2008، سويسرا سنة 2011(. كما نلاحظ بأن هولاندا أسندت أغلب مهام التحقيق 

للنيابة العامة.  ومعلوم أن أغلب التشريعات المنتمية للقانون العرفي  common lawلا تعرف مؤسسة قاضي 

التحقيق )وعلى رأسها في أوروبا المملكة المتحدة، وكذا الولايات المتحدة ( . ومعنى ذلك أن الضابطة القضائية 

هي التي تقوم بالأبحاث تحت مراقبة النيابة العامة.  

بيد ان ما ينبغي الانتباه إليه هو أن تغليب كفة النيابة العامة يجب أن ترافقه مراقبة قضائية قوية وفعالة. 

بمعنى أن المشرع يجب أن يغلب خصائص النظام الاتهامي ليفتح باب المواجهة واسعا بين أطراف الدعوى 

مند انطلاق التحريات حول ارتكاب جريمة معينة ويرفع ستار السرية إلى أبعد الحدود عن تلك التحريات. 

ومعنى ذلك عمليا تدخل المحامي بقوة منذ بداية اعتقال المشتبه فيه وإعطائه الفرصة لحماية حقوق موكله 

بما في ذلك مؤازرته خلال استنطاقه أمام الشرطة القضائية وإمكانية تقديمه لطلبات ليس فقط للنيابة ولكن 

أمام قاض جالس وتضمينها في المحاضر إن لم يتم الاستجابة لها لإمكانية ممارسة مراقبة على ذلك لاحقا. 

وقد يكون القاضي الجالس متخصصا في شكل قاضي الحريات والاعتقال. ذلك القاضي الذي تسند إليه مهمة 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

القانون  في  المعروف  للمبدأ  تفعيلا  وذلك  أمامه.  الدفاع  طلبات  استئناف  ويمكن  الاعتقال  مساطر  مراقبة 

المقارن ب«تكافؤ الأسلحة« بين النيابة العامة والدفاع منذ انطلاق تحريات الضابطة القضائية حول الجريمة 

المبحوث بشأنها.  

وعلى خلاف ذلك إذا ارتأى المشرع أن يكتفي فقط بإدخال بعض التلطيفات على الطابع التفتيشي لمرحلة 

البحث التمهيدي، وهو ما يفعله المشروع الحالي، فإن عليه أن يكون حذرا في تعاطيه مع مرحلة التحقيق 

الوقت أن يعزز  التحقيق وفي نفس  الإعدادي. وبعبارة أدق يتعين عليه أن يتلافى تقليص صلاحيات قضاء 

قدراته. وذلك بنفس القدر الذي يدخل المرونة على الطابع التفتيشي للبحث التمهيدي ويعضد مراقبة النيابة 

العامة على كيفية القيام به من طرف الشرطة القضائية. والمقصود بذلك طبعا هو الاجتهاد في حفظ التوازن 

بين حقوق المجتمع وحقوق الدفاع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة. 

لها مهمة مراقبة مساطر  ينبغي أن تسند  التي  القضائية  السلطة  التأكيد على أن  ينبغي  السياق  وفي هذا 

إطار  التسلسلية في  للسلطة  الذي لا يخضع  الجالس  للقضاء  منتمية  تكون  أن  يتعين  الحرية  الحرمان من 

 .habeas corpus القيام بالمهام الموكولة إليه. وهذه المراقبة هي ما يعرف في النظام الأنجولوساكسوني ب

وليس في ذلك مبدئيا ما يتعارض بصفة مطلقة مع الدور الموكول للنيابة العامة المتمثل في مراقبة وتتبع مدى 

احترام الشرطة القضائية للضوابط القانونية التي تنظم مساطر التوقيف والاعتقال. فلا شك أن دور النيابة 

العامة مهم جدا ومحوري في هذه المرحلة. علما بأن النيابة العامة تنتمي إلى سلك القضاء. وقد أسبغ عليها 

الدستور نفسه صراحة تلك الصفة.  بيد أن النيابة العامة حالما توافق على وضع شخص رهن الحراسة  من 

طرف الشرطة القضائية فإنها لا يمكن في نفس الوقت أن تراقب نفسها أو بعبارة أخرى لا يعقل أن تكون 

خصما وحكما في نفس الوقت وأن تظل بدون رقيب محايد لم يشارك في مقرر اختيار اللجوء إلى الاعتقال. 

ومن المنطقي أن يكون ذلك الرقيب هو القاضي الجالس. 

وبما أن المشروع الحالي لا يتضمن ضمانات كافية تصبغ على مرحلة البحث التمهيدي طابعا تواجهيا إتهاميا، 

خاصة في المراحل الأولى للبحث التمهيدي، فإننا تعتقد بأن المشرع لا يجمل به إطلاقا الزيادة في تقليص مجال 

التحقيق وسلطات قضاء التحقيق على حساب مرحلة البحث التمهيدي. 

من هذه المنطلقات المحورية المؤسسة )بتشديد وخفض السين الأولى( نقف في المباحث التالية عند تقييم 

العامة، وذلك من خلال  بالنيابة  التحقيق وعلاقته  التوازن بين سلطات قاضي  يتعلق بضبط  المشروع فيما 

الوقوف على وضعية كلتا المؤسستين والعلاقات التي تربط بينهما.

مؤسسة النيابة العامة

عمل المشروع على ملاءمة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية مع قانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات 

السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة 
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وذلك في اطار العمل على تعزيز استقلال مؤسسة النيابة العامة، 

وبالرغم من أهمية المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد إلا أنه يمكن ابداء الملاحظات التالية:

بمحاكم  العامين  والوكلاء  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  بين  الرئاسية  العلاقة  تدقيق  -عدم 

الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية.

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 2-51 من المشروع على ما يلي:

»يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية، إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، ويبلغهم ما يصل 

إلى علمه من مخالفات للتشريع الجنائي، كما يمكن أن يأمرهم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو أن يرفعوا 

إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية«40.

هذا المقتضى يمكن أن يطرح إشكالات عملية في المستقبل. وذلك لأن هناك بالمادة 51 من المشروع المسطرة 

أعلاه مستويين من الخطاب. هناك من جهة إمكانية توجيه تعليمات يجب أن تكون موافقة لمقتضى القانون 

وأن تكون كتابية. وهناك من جهة ثانية أوامر بتحريك الدعوى العمومية بشأن مخالفات التشريع الجنائي 

أو أن برفعهم إلى المحكمة المختصة ما يراه ملائما من ملتمسات كتابية. ولم يتم النص صراحة على أن الأوامر 

المذكورة يتعين أن تكون هي أيضا كتابية والراجح في الواقع العملي أنها يمكن أن تكون كتابية أو شفوية. فإلى 

أي حد تلزم تلك الأوامر إذا كانت شفوية من وجهت إليهم؟ ثم يجب التذكير بوجود قاعدة فقهية اجتهادية 

راجحة تعطي لممثل النيابة العامة الحق في الإدلاء بآراء مخالفة لما ورد في الملتمسات الكتابية التي تقدم بها 

وهي قاعدة »القلم عبد واللسان حر«.  وهذه القاعدة مهمة من زوايا متعددة، من جملتها أن هناك طوارئ 

تعرض للنيابة العامة خلال جلسات مناقشة القضايا تفرض عليها تغيير موقفها جذريا من مضمون المتابعة 

)مثلا تراجع كافة الشهود أثناء الجلسة عن تصريحاتهم التي كانت تعضد المتابعة ويصبح الملف خاليا من 

أي دليل يعضد إدانة الشخص المتابع أو تراجع أهم شاهد في الدعوى عن أقواله(. ومن جملتها أيضا ترك 

المجال لممثل النيابة العامة للتعبير عن قناعة تحصلت لديه أثناء جريان المسطرة يعتبرها في مصلحة العدالة 

ليدلي برأي مخالف لرؤسائه، مع تحمله لتبعات ذلك عند الاقتضاء. 

وعلى سبيل المقارنة، لو عدنا إلى صياغة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية الحالي يلاحظ انها كانت تعطي 

لوزير العدل صلاحية توجيه أمر للوكلاء العامين للملك بأن يتابعوا في نازلة معينة أو أن يرفع إلى المحكمة ما 

يراه من ملتمسات، وقد وضعت على كل ذلك قيدا وهو أن تكون الأوامر أو الملتمسات مكتوبة.

ويبقى أن الحكم الفاصل في هذه المسألة نجده في الفصل 110 من الدستور الذي يقضي بأنه »يجب على 

40  -كانت الصيغة الأولى من مسودة قانون المسطرة الجنائية التي احيلت على المجلس وهي مسودة نوفمبر 2021 

تتضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 1-51 ما يلي: »تكون التعليمات الموجهة من رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك 

ووكلاء الملك، في جميع الأحوال كتابية«.



49

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

عن  الصادرة  الكتابية  القانونية  بالتعليمات  التقيد  عليهم  يتعين  كما  القانون.  تطبيق  العامة  النيابة  قضاة 

السلطة التي يتبعون لها.«.

هذا المقتضى الدستوري واضح في ضرورة احترام الشفافية في التعامل بين الوكيل العام للملك لدى محكمة 

العدالة  لمصلحة  طبعا  وذلك  الابتدائية.  بالمحاكم  الملك  ووكلاء  الاستئناف  بمحاكم  العامين  والوكلاء  النقض 

وتحديدا للمسؤوليات عن القرارات المتخذة لأن هذا المقتضى يفرض أن تكون التعليمات قانونية وكتابية 

ومصطلح »الأوامر« ليس سوى مصطلحا مرادفا »للتعليمات«. 

من جهة أخرى ينبغي التأكيد على مسألة هامة وهي أن التعليمات أو الأوامر التي ينبغي أن تكون كلها 

كتابية ينبغي أن تضاف إلى وثائق الملف حتى تتوفر كامل الشفافية في استعمالها. 

التوصية

المقترح الأول: أن تقتصر الفقرة المستخلصة من المادة 1-51 على ما يلي:

»يوجه رئيس النيابة العامة التعليمات القانونية الكتابية، التي تضاف إلى وثائق الملف، إلى الوكلاء العامين 

ووكلاء الملك، ويبلغهم ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي« .

وتحذف البقية.

المقترح الثاني: أن تترك الفقرة كما هي ويضاف إليها ما يلي وهو تذكير بما ورد في الدستور.

.«يجب على الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك التقيد بالتعليمات القانونية الكتابية الصادرة 

عن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض«. 

للشرطة  السماح  وإمكانية  العامة  النيابة  القضية على  يروج في  ما  العام على  الرأي  إطلاع  امكانية  حصر 

القضائية بالقيام بذلك بترخيص من النيابة العامة )المادة 15(:

تنص المادة 15 من المشروع على أنه: »...يجوز للنيابة العامة، عند الاقتضاء، اطلاع الرأي العام على القضية 

والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، ويمكن للنيابة 

العامة أن تأذن بذلك للشرطة القضائية.

...تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة المعطيات ذات الطابع الشخصي«.

إن تمكين الرأي العام من الاطلاع على ما يروج في القضايا الجنائية التي تثير اهتمامه مسألة إيجابية. لكن 

ذلك يبقى سيفا ذو حدين. 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

أولا - لأن قرينة البراءة تقتضي ألا تنسب إلى أي شخص علنا في وسائل الإعلام ولو تلميحا تهمة ارتكابه أو 

تورطه في ارتكاب جريمة لم تثبت في حقه بموجب حكم قضائي لا تعقيب عليه. وفي ذلك احترام لقرينة البراءة 

وتلافي تدنيس سمعة شخص قد تثبت براءته بالحكم القضائي الذي سيصدر لاحقا. 

وثانيا- لأن تسليط الأضواء بشكل مبالغ فيه وغير محتاط قد يكون له تأثير سلبي على ما ينبغي أن يكون 

عليه القضاء من حياد وتجرد.   

بحسب المادة 15 أعلاه فإن إطلاع الرأي العام على ما يروج في القضية يتم »دون تقييم الاتهامات الموجهة 

إلى الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين«. كما أنها تضيف ضرورة مراعاة قرينة البراءة وحرمة المعطيات ذات 

الخصوص  القضائية على  والشرطة  العامة  النيابة  لتوعية  التحفظات  تكفي هذه  فهل   .« الشخصي  الطابع 

بتفادي التجاوزات التي تهدد قرينة البراءة في الحالات المتعلقة بارتكاب جرائم خطيرة يهتم بظروف ارتكابها 

الجمهور العريض؟ طبعا سيكون ذلك صعبا من الناحية العملية. لذا ينبغي في حالة فتح هذا الباب البالغ 

في  العامة  النيابة  باسم  الرسمي  الناطق  مؤسسة  استحداث  في  المسطرة  هذه  من  بدلا  التفكير  الحساسية 

في  أيضا  التفكير  يمكن  كما  الحكم.  هيئة  المتابع على  أو  فيه  المشتبه  قبل عرض  للإجراءات  الأولى  المراحل 

استحداث مؤسسة الناطق الرسمي باسم المحكمة. 

وفي كلتا الحالتين ينبغي أن يكون الشخص المعين للقيام بهمة إعلام الرأي العام مسؤولا، في رحاب النيابة 

العامة أو المحكمة، عن الاتصال مع الصحافة ومع العموم. وينبغي أن يكون لذلك الشخص تكوين حقوقي 

وإعلامي في نفس الوقت وخبرة في ميدان التواصل مع الجمهور العريض. وفي كلتا الحالتين يتعين عليه أن 

يقوم بمهمته بروية وبطريقة مهنية تحترم التوازن بين حق المواطنين في الإعلام ومتطلبات العدالة الجنائية41.

وفي هذا الإطار تنص الفقرة الأخيرة من المادة 36 من مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي كما 

وافق عليه مجلس المستشارين خلال فاتح فبراير 2022 على ما يلي: »يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه 

عنه، ناطقا رسميا باسم المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام 

من أجل تنوير الرأي العام، مع مراعاة التسلسل الرئاسي لأعضاء النيابة العامة«.

من جهة أخرى يلاحظ أن المادة 15 من المشروع تجيز للنيابة العامة وحدها وللشرطة القضائية بإذنها، بأن 

تطلع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، وبالرجوع الى عدد من التشريعات المقارنة، نجدها 

قد قدمت حلولا مبتكرة تكرس التوازن بين النيابة العامة والدفاع، فعلى سبيل المثال، فإن المادة 28 المكررة 

المصلحة  تقتضي  عندما  وللدفاع،  العامة  للنيابة  تمنح  البلجيكي،  الجنائية  المسطرة  قانون  من  مرات  خمس 

العامة ذلك، حق اطلاع الرأي العام على قدم المساواة، مع اخضاعهما لنفس الالتزامات، أي احترام قرينة 

41   على سبيل المقارنة درجت المحاكم الجنائية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية على تعيين ناطق رسمي باسمها. وعادة ما يدلي بتصريحاته بعد 

الاستشارة مع أجهزة المحكمة. كما أن خبرته المزدوجة الصحافية والحقوقية يتم توظفيها لتسهيل اتخاذ القرار الصائب على مستوى الاعلام من طرف رئيس المحكمة 

والمدعي العام. وقد كان لمكتب المدعي العام أيضا ناطق باسمه في بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

البراءة وحقوق دفاع الأشخاص المتهمين والضحايا والأغيار، والحياة الخاصة، وكرامة الأشخاص. كما تلزم نفس 

المادة النيابة العامة والدفاع بعدم افشاء هويات الأشخاص المذكورين في الملف.

التوصية

المتعلق   38.15 رقم  قانون  من مشروع   36 المادة  وفق  المحكمة  باسم  الرسمي  الناطق  مؤسسة  تفعيل 

بالتنظيم القضائي.

توسيع نطاق اطلاع الرأي العام على القضايا ليشمل الدفاع بالإضافة الى النيابة العامة والشرطة القضائية 

والناطق الرسمي باسم المحكمة في إطار مبدأ التوازن بين النيابة العامة والدفاع.

ــ استحداث مسطرة للطعن في مقرر الإيداع في السجن 

استحدثت المادة 2-47 مسطرة جديدة تبيح ولأول مرة إمكانية الطعن في مقرر الإيداع في السجن الذي 

يصدره وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم جماعية 

تتكون من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، وذلك إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر بالإيداع في السجن مع 

التأكيد على أن استعمال هذا الطعن لا يمنع من تقديم طلب السراح المؤقت لاحقا .

وتتم الإحالة فورا إلى هيئة الحكم المذكورة أعلاه ويتعين عليها أن تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من 

تاريخ إحالته إليها. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة. ويبقى المعني بالأمر في حالة 

اعتقال إلى حين بت الهيئة المذكورة.

وفي نفس الوقت استحدث المشروع، كما فعل ذلك بالنسبة للجنح، مسطرة للطعن في مقرر الإيداع في السجن 

الذي يصدره الوكيل العام للملك داخل أجل لا يتعدى يوما واحدا مع التأكيد على أن استعمال هذا الطعن 
لا يمنع من تقديم طلب السراح المؤقت لاحقا )1/73 و2/73(.42

ورغم أهمية هذا المقتضى الذي يأتي انسجاما مع توصية المجلس بضرورة اخضاع جميع قرارات الإيداع الى 

مراجعة قضائية سريعة وفي إطار تعزيز هذه الضمانة الهامة بالنسبة لحقوق الدفاع يوصي المجلس: 

42 -  يلاحظ هنا فرق في أجل البت في الطعن بالاستئناف في الأمر بالإيداع في السجن وهو 24 ساعة في المادة 2/47 والمادة 3/73. وهو ما من شأنه أيضا إطالة أجل 

البث النهائي في الطعن. 
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التوصية

- تقرير أجل أطول لإمكانية استعمال الحق في الطعن يتمثل في يومين على الأقل.43  

- إيجاد حل قانوني وعملي يجنب استطالة الأجل حين يصادف يوم عطلة لكون الأجل المعني ينبغي أن 

يظل في كافة الأحوال قصيرا جدا نظرا لما له من علاقة وطيدة بصيانة حرية شخص معتقل قد يكون اعتقاله 
بدون وجه حق.44

- ألا يكون مقرر القاضي الذي قرر إطلاق سراح الشخص المودع في السجن قابلا للاستئناف )كخيار أول(، أو 

ألا يكون طعن النيابة العامة في قرار إطلاق سراح المشتبه فيه موقفا لتنفيذ هذا القرار )كخيار ثان(.    وذلك 

تجنبا لطول الإجراء الذي قد يفرغه من معناه الذي ينصب على أخذ قيمة حرية الأشخاص بعين الاعتبار.

-منح النيابة العامة صلاحية تدمير وسيلة من وسائل الاثبات دون رقابة عليها من طرف القضاء )المادة 59(. 

تقضي المادة 59 من المشروع بأنه:

»يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل فيما يخصه، أن يأمر بالحذف النهائي للمعطيات أو البرامج 

الأصلية من الدعامات المادية التي لم توضع رهن إشارة المحكمة، بعد أخذ نسخة منها، إذا كانت حيازتها أو 

استعمالها غير مشروع أو كانت تشكل خطرا على أمن الأفراد أو الممتلكات أو منافية للأخلاق العامة. ويحرر 

محضر بالحذف يضاف إلى المسطرة«.

للمحاذير  الإثبات تلافيا  العامة تدمير أصل وسيلة من وسائل  النيابة  المقتضى هو تخويل  المشكل في هذا 

المذكورة في المادة. 

ويلاحظ أن إتلاف أصل وسيلة من وسائل الإثبات )original’l  ( من طرف النيابة العامة وهي طرف في 

يتماشى مع ضوابط  استشارة قاض جالس مسألة لا  يتابع، دون  أو من سوف  للمتابع  أي خصم  الدعوى، 

العدالة المتزنة التي تحرص على حماية حقوق الدفاع، خاصة وأن وسيلة الإثبات التي يتم تدميرها قد تكون 

لها فائدة في إثبات براءة شخص من ارتكاب جريمة. 

ومن جهة أخرى كيف يترك للنيابة العامة وحدها دون رقابة قضائية أن تقدر بأن »الدعامة المادية التي 

لم توضع رهن إشارة المحكمة تعتبر حيازتها أو استعمالها غير مشروع أو تشكل خطرا على أمن الأفراد أو 
43   وذلك لإن ضرورة الطعن في الأمر بالإيداع في السجن داخل أجل ينتهي في اليوم الموالي لصدور القرار تجعلنا أمام أجل يبدو قصيرا جدا بالنسبة لخطورة 

الإجراء الذي يجوز الطعن فيه أمام القضاء. وذلك علما بأن المودع بالسجن قد لا يتأتى له بالسرعة الملائمة تعيين مؤازر يساعده على تهيئ دفاعه.  كما أنه قد لا يحال 

على هيئة الحكم بالسرعة الكافية التي تمكنه من طلب السراح المؤقت من تلك الهيئة. 

44   تنص المادة 750 من قانون المسطرة الجنائية على أن آجال المسطرة الجنائية، المحددة بالأيام لا بالساعات، تعتبر آجالا كاملة لا تحتسب منها اليوم 

الأول ولا اليوم الأخير وهو حكم يساهم في تمطيط كل آجال الطعن التي نتحدث عنها في هذا المبحث.  
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

باختلاف  الأحكام  فيه  تختلف  قد  معياري  تقدير  أمام  أننا  لابد  الحميدة«؟  للأخلاق  منافية  أو  الممتلكات 

المعايير التي تنطلق منها الجهة التي تقوم بالتقدير. 

وعلاوة على ذلك ما هو الداعي للاحتفاظ بنسخة من وسيلة من وسائل الإثبات لا يمكن الجزم بالمطلق بأن 

الاحتفاظ بها لن تنجم عنه نفس الأخطار التي تدمر بسببها النسخة الأصلية؟ وذلك فضلا عن أن النسخة 

يصعب أن تقوم مقام الأصل عند الحاجة إليه؟ 

التوصية

-النص على ألا يتم إتلاف أي وسيلة من وسائل الإثبات إلا بعد استشارة قاض جالس.

- النص على ألا يتم الإتلاف فعلا إلا إذا وافق على ذلك قاض جالس مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية ومن 

جملتها الاحتفاظ بنسخة من الدعامة المادية لإمكانية الرجوع إليها لاحقا إذا كان ذلك مفيدا ولا يشكل 

أية خطورة. 

-النص على مقتضيات يمكن أن يترتب عنها مساس بحرمة السر المهني )المادة 1-116 و116-3(.

 تخول المادة 1-116 للوكيل العام للملك ولوكيل الملك و لقاضي التحقيق كل في مجال اختصاصه أن يأذن 

كتابيا للضباط الشرطة القضائية »بوضع الوسائل التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، 

أو بالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها من قبل شخص أو عدة أشخاص في أماكن أو وسائل 

نقل خاصة أو عمومية، أو بالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص في مكان خاص أو عام وأخذ نسخة منها 

أو حجزها أو استعمال أدوات تقنية بهدف الولوج لجميع الأماكن ودون علم أو موافقة المعنيين بذلك إلى 

المعطيات الإلكترونية أو البيانات المخزنة أو المطلع عليها بواسطة الاتصالات الإلكترونية...«  

جرائم  خاصة  بالغة  خطورة  يكتسي  الذي  الإجرام  بشأن  للتحري  الهامة  الوسائل  من  وسيلة  طبعا  وهذه 

العصابات والإجرام المنظم. بيد أن الوسائل المذكورة في المادة 1-116من المشروع تكتسي خطورة بالغة على 

الاستئناف  الأول لمحكمة  الرئيس  إذن  توفر  اشترط  إذ  المشروع  للأفراد. وحسنا فعل  الخاصة  الحياة  حرمة 

لاستعمال هذه المسطرة. ذلك الإذن الذي تطلبه النيابة العامة أو قاضي التحقيق كل في مجال اختصاصه، علما 

بأنهم هم الذين يشرفون على طريقة تنفيذ المسطرة من طرف الضابطة القضائية. وهذه كلها ضمانات هامة.

غير أن هناك مأخذين هامين على هذه المسطرة:

الصدد. وهكذا  تبناها المشروع في هذا  التي  المقتضيات  المهني في  السر  المأخذ الأول هو ضعف حماية  ــ 

التقنية اللازمة لتنفيذ المقرر المتخذ  تقضي المادة 3-116من المشروع بأنه »إذا تعلق الأمر بوضع الوسائل 

طبقا للمادة 1-116أعلاه بأماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، 
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فإنه يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام السر المهني«. أمام الطابع الاجتياحي للحياة الخاصة والمهنية 

على السواء الذي تشكله الإجراءات التي تسمح باللجوء إليها المادة 1-116 يتم التساؤل كيف يمكن فعلا 

احترام السر المهني؟ كيف يمكن مثلا وضع وسيلة للتصنت على محام في مكتبه دون السقوط في محذور 

الاستماع إلى المشاورات والمخابرات التي تدور بينه وبين موكليه؟ وقس على ذلك وضعية الطبيب والموثق 

والعدل والصحفي وما إلى ذلك. والواقع أن هناك حلا بسيطا يتمثل في حظر اللجوء إلى هذه المسطرة عندما 

الحل تماما عندما نص في  المهني.  وقد لجأ المشروع إلى نفس هذا  للتطاول على السر  تكون هناك مظنة 

الفقرة الأخيرة من المادة 4-116 على منع وضع الوسائل التقنية المشار إليها في المادة 1-116 بالأماكن المعدة 

للسكنى.   

المأخذ الثاني هو طول المدة التي يمكن اللجوء فيها إلى المسطرة المذكورة والتي قد تصل إلى ستة أشهر فيما 

إذا افترضنا أن المسطرة استمرت ثلاثة أشهر ومددت ثلاثة أشهر إضافية 

)المادة 116-2(.

التوصية

ــ النص على عدم إمكانية استعمال هذه المسطرة المنصوص عليها في المادة 1/116 في الأماكن التي يوجب 

فيها القانون احترام السر المهني )وذلك على غرار حظر استعمالها في المساكن(.

ــ وبتقليص المدد التي يمكن خلالها استعمال المسطرة.  

قضاء التحقيق

ــ عدم كفاية ضمانات استقلال القضاء في عملية اختيار قاضي التحقيق عند تعدد القضاة بالمحكمة )المادة 

 :)90

عن  أهمية  يقل  لا  القضائية،  السلطة  استقلال  مظاهر  من  مهما  مظهرا  للقضاء  الداخلي  الاستقلال  يعتبر 

بينها طريقة توزيع  الداخلي في عدة مظاهر من  السلط. ويتجلى الاستقلال  باقي  الخارجي عن  الاستقلال 

الجلسات على القضاة والتي ينبغي أن تتم وفق مقاربة تشاركية وبآليات تضمن الحياد، وغالبا ما يعالج هذا 

الموضوع في إطار التنظيم القضائي ضمن المقتضيات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم، 

أما المظهر الثاني من مظاهر الاستقلال الداخلي للقضاء فيتمثل في طريقة توزيع القضايا على القضاة ومن أبرز 

صورها توزيع الملفات على قضاة التحقيق في حالة تعددهم داخل المحكمة الواحدة.

تنص المادة 90 من قانون المسطرة الجنائية الحالي على ما يلي:
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»إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة، فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل قضية على حدة«.

في نفس السياق أعطت المادة 92 من المشروع لرئيس المحكمة عند تعدد قضاة التحقيق بها صلاحية تعيين 

قاضي التحقيق الذي يسند إليه التحقيق في النازلة. وذلك عندما يتقدم المطالب بالحق المدني بشكايته أمام 

قاضي التحقيق المختص.

يلاحظ أن النص الحالي الذي يسمح للنيابة العامة بأن تختار قاضي التحقيق الذي تحال عليه النازلة في حالة 

تعدد قضاة التحقيق في المحكمة الواحدة يتضمن حكما غير مقبول يمس بمبدأ تكافؤ الأسلحة لأنه يسمح 

قاضي  لاستقلالية  ذلك ضرب  وفي  التحقيق.  مهمة  له  يسند  الذي  الجالس  القاضي  يختار  أن  واقف  لقاض 

لملتمسات  أكثر  يستجيب  الذي  القاضي  للمحاباة45باختيار  ومظنة  العام  الادعاء  من طرف  المعين  التحقيق 

بضمانات  التحقيق  قاضي  من  القضايا  من  قضية  اجراءات سحب  أحاط  المشرع  ان  ورغم  العامة.  النيابة 

قضائية و ذلك بإسناد اختصاص البت في ذلك للغرفة الجنحية، الا أن سلطة الاختيار الممنوحة بداية للنيابة 

العامة تفرغ اجراءات السحب من كل اثر لها .

للبت في  التحقيق  تعيين قاض  المحكمة صلاحية  الى تخويل رئيس  أن المشروع عمد  ثانية ورغم  من جهة 

الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المطالب بالحق المدني، في حالة تعدد قضاة التحقيق بالمحكمة فإن هذا 

المقتضى بدوره لا يكرس بشكل كاف استقلال القضاء.

وبالرجوع الى المعايير الدولية ذات الصلة، تؤكد توصية مجلس أوروبا رقم 12 لسنة 1994 بشأن استقلال 

وكفاءة ودور القضاة، في المبدأ ه على أن توزيع القضايا يجب أن يبقى خارجا عن تأثير رغبة أي من الفرقاء 

أو شخص ذي مصلحة في النتيجة التي ستؤول اليها القضية، ويكون التوزيع على سبيل المثال، بالقرعة أو نظام 

التوزيع التلقائي حسب الترتيب الهجائي أو ما شابه ذلك. 

كما توضح التوصية رقم R)2010( 12 أن هذا التوزيع يجب أن يتبع معايير موضوعية محددة سلفا، بهدف 

التوصية رقم R)94( 12 والملحق  e.I من  »حماية الحق بقضاء مستقل وحيادي«، ويتوسع كل من المبدأ 

أو  الملفات  أو  الأعمال  لتوزيع  مختلفة  »أنظمة  وجود  الى  بالإشارة   R)2010(  12 رقم  للتوصية  التفسيري 

القضايا على أساس موضوعي، وبحسب معايير موضوعة مسبقا، منها : آلية السحب أو القرعة، أو التراتب 

الأبجدي لأسماء القضاة، أو آلية توزيع أوتوماتيكية، أو توزيع الأعمال بين القضاة بقرار من رئيس المحكمة، 

والمهم أن يبقى التوزيع خارج أي تأثير مصدره خارجي أو داخلي، أو أن يهدف لإفادة أحد الفرقاء، كذلك 

يجب اعتماد قواعد مناسبة لاستبدال القضاة من ضمن منظومة توزيع الأعمال«.

45   وهو ما يتلاءم أيضا مع الآثار المنطقية لقاعدة فصل التحقيق عن المتابعة. كما يتلاءم مع القاعدة الانجلوساكسونية التي أصبح لها وزنها على الأخص 

على مستوى القضاء الدولي )done be to seen and done be must justice(. وهو مبدأ يحث على حرص العدالة على تجنب أي إجراء أو أية ممارسة أو سلوك قد 

تودي إلى سبغها بمظهر من المظاهر التي تؤدي إلى التشكيك في نزاهتها وحيادها.
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التوصية

- اعتماد التوزيع الآلي للملفات بين قضاة التحقيق في حالة تعددهم داخل المحكمة. 46

ــ تعزيز سلطات النيابة العامة على حساب القضاء الجالس وحقوق الدفاع أحيانا

عمد المشروع إلى تعزيز سلطات النيابة العامة على حساب القضاء الجالس وحقوق الدفاع أحيانا، وهو ما 

يتجلى في مواطن عديدة منها:

ــ حذف الزامية التحقيق في الجنايات الخطيرة وترك سلطة تقدير أحقية الجنايات والجنح بالتحقيق من 

عدمه بيد النيابة العامة وحدها )المادة 83(.

تنص المادة 83 م.ج. في صيغتها الراهنة على ما يلي:

» يكون التحقيق إلزاميا:

-1في الجنايات المعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين 

سنة.

2-في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.

3-في الجنح بنص خاص في القانون. 

يكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد 

الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر«.

وقد أصبحت المادة 83 من المشروع تنص على ما يلي: 

»يكون التحقيق في الجنايات اختياريا ما عدا في الجنايات المعاقب فليها بالإعدام التي يمكن فيها التحقيق 

إجباريا. 

لا يكون التحقيق في الجنح إلا بنص خاص.«

إذا تمت المصادقة على هذا التعديل سوف يصبح تقدير مدى أحقية كل الجنايات بالتحقيق من عدمه بيد 

النيابة العامة فقط )باستثناء تلك التي تعاقب بالإعدام(.  وهي صلاحية بالغة الخطورة ما دامت مبدئيا 

العام على وجه الإطلاق.    الادعاء  بيد  الصلاحية  بدون معقب عليها. والحال أن المشرع لم يكن يترك هذه 

46   تنسجم هذه التوصية مع التوصية الواردة في رأي المجلس حول تعديل قانون المسطرة المدنية باعتماد التوزيع الآلي للملفات بين القضاة وبين الهيئات 

القضائية.
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القانون عقوبات خطيرة جدا أو  التي أفرد لها  وهذا الموقف الأخير المرن أقرب إلى الصواب لأن الجنايات 

يرتكبها أحداث ناقصوا المسؤولية تستحق، في أغلب الأحيان، الوقوف عندها وقفة متأنية لتمحيصها والتأكد 

من كافة ملابساتها. والواقع أن أحد المحاذير الأساسية التي يمكن أن تتمخض عن هذا التعديل هو تنامي 

أهمية محاضر الشرطة القضائية في القضايا الجنائية والجنحية عموما، بحيث تصبح تلك المحاضر هي الوثيقة 

الأساسية في جل الملفات الزجرية. ولا يخفى على أحد مدى خطورة هذا الوضع. وذلك على الأخص عندما 

تكون الجناية من الصنف الذي يمكن أن يؤدي إلى الحكم بعقوبة قاسية جدا أو متعلقة بحدث.   

التوصية

أساسا، -في تصور قد يكون مثاليا- العودة إلى جعل التحقيق إجباريا في كل الجنايات واختياريا في الجنح 

ماعدا كقاعدة عامة تقبل الاستثناء بنص قانوني. 

 واحتياطيا : الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية دون تعديل.

كما نوصي إذا تم اختيار المقترح الاحتياطي الاحتفاظ بالمادة 83 كما هي حاليا في قانون المسطرة الجنائية 

على أن يتم تخفيض سقف العقوبة السجنية للجناية التي لا يطالها التحقيق من 30 إلى عشر سنوات. 

ــ تقليص صلاحيات قضاء التحقيق في توجيه الاتهام: 

تتميز وضعية قاضي التحقيق بأنه ينتمي إلى القضاء الجالس الذي يتخذ مقرراته في استقلال تام ولا يجوز 

مطلقا أن توجه إليه أية تعليمات تتعلق باختصاصه ذي الطبيعة القضائية.  لذا فإنه من المفروض أن يلعب 

دورا مهما في غربلة القضايا الزجرية المحالة عليه وتمحيصها قبل إحالتها على هيئة الحكم بواسطة النيابة 

العامة. وهو ما يفرض من المشرع أن يكون حريصا على تعزيز اختصاصات قاضي التحقيق لا تقليصها. ذلك 

التقليص الذي كثيرا ما يتم لفائدة النيابة العامة. 

وفي هذا الاتجاه يلاحظ بأن المادة 84 من المشروع نصت على أنه:

إجراءات  بجميع  القيام  التحقيق  قاضي  على  يتعين  مجهول،  ضد  تحقيق  بإجراء  ملتمس  تقديم  حال  »في 

التحقيق الإعدادي. غير أنه لا يجوز له الاستماع إلى أي شخص من شأنه أن يفيد في إظهار الحقيقة إلا بوصفه 

شاهدا.

فلا يمكن  التحقيق،  الوقائع موضوع  أي شخص في  تورط  أدلة على  التحقيق وجود  تبين من مجريات  إذا 

الاستماع إليه بصفته متهما، أو اتخاذ أي إجراء في حقه بهذه الصفة قبل رفع الملف إلى النيابة العامة لتقديم 

ملتمساتها.
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الوقائع  في  مشاركا  أو  مساهما  أو  أصليا  فاعلا  بصفته  التهمة لأي شخص  توجيه  التحقيق  لقاضي  يحق  لا 

المعروضة عليه إلا بناء على ملتمس النيابة العامة.«

 le juge( شخصي«.  لا  عيني  »التحقيق  بأن  تقضي  جدا  مهمة  قاعدة  على  تشويش  المقتضى  هذا  في  إن 

. .)d’instruction instruit in rem et non in personam

هذه القاعدة تحكم مجال التحقيق الإعدادي وجانبا من العلاقة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة. ومعلوم 

أن العلاقة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة ينبغي أن تظل متوازنة وألا ترجح أكثر من اللازم لفائدة هذه 

الأخيرة. علما بأن قاضي التحقيق، كما سبق ذكره، قاض جالس يتمتع باستقلال تام في إطار المهام القضائية 

المسندة إليه قانونيا، ولا يمكن قانونيا أن توجه إليه أية تعليمات ولا أن يخضع لها، في حين أن النيابة العامة 

قضاء يتميز عن القضاء الجالس بأنه يخضع لنظام رئاسي تسلسلي ويلزم بالامتثال لتعليمات رؤسائه في نطاق 

القانون. 

ولكي يتم استيعاب مدلول القاعدة التي تقضي بأن »التحقيق عيني لا شخصي«. يجب أن نلاحظ أولا بأن 

الجنائية بصفتها خصما  الدعوى  المتهم وتقف في مواجهته.  فهي طرف في  تتابع  التي  العامة هي  النيابة 

للشخص المتابع.   

أما قاضي التحقيق فليس من حقه مبدئيا أن يتابع.  بل إن دوره ينحصر في تمحيص الوقائع التي تعرضها عليه 

النيابة العامة في إطار المتابعة التي تضمنها في الملتمسات التي توجه إليه.  وفي ذلك احترام لقاعدة إجرائية 

مهمة تقضي »بفصل المتابعة عن التحقيق«. والغاية من وجود هذه القاعدة )على غرار قاعدة عدم جواز 

الجمع بين سلطة المتابعة المقررة للنيابة العامة وسلطة الحكم الممنوحة للقاضي الجالس الحاكم( هي تفادي 

تركيز السلط في يد جهة واحدة. وهو ما يسمح بغربلة المقررات التي تصدرها كل جهة من طرف الجهة 

التالية بنوع من الاستقلال والحرية في صالح العدالة. 

لكن هناك تلطيف مهم لقاعدة فصل المتابعة عن التحقيق يتجلى في أن النيابة العامة عندما تحيل نازلة 

على القاضي المحقق فإنها تحيل وقائع لا أشخاصا معينين. وهذا المبدأ تلخصه القاعدة الفقهية التي تقضي 

 le juge d’instruction instruit in rem et non( بأن قاضي التحقيق يحقق بشأن وقائع لا بشأن أشخاص

in personam((  وهو ما يعبر عنه أيضا بكون »التحقيق عيني لا شخصي«. هذا التلطيف يقضي بأن من 

حق قاضي التحقيق في إطار نفس الأفعال المحالة عليه من طرف النيابة العامة أن يتابع أشخاصا آخرين لا 

وجود لأسمائهم في الملف.  في هذا الاتجاه تقضي المادة 84 من المسطرة الجنائية الجاري بها العمل حاليا بأنه:

الوقائع  في  مشاركا  أو  مساهما  أو  أصليا  فاعلا  بصفته  شخص  لأي  التهمة  توجيه  التحقيق  لقاضي  »يحق 

الصادرة بظهير1959/2/10  الجنائية  المسطرة  العامة« وقد كانت  النيابة  بناء على ملتمس  المعروضة عليه 

تنص على نفس الحق الممنوح لقاضي التحقيق بصيغة أوضح تفيد بأن تقضي لقاضي التحقيق »سلطة متابعة 



59

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

أي شخص في إطار الأفعال التي أحيلت عليه لكي يحقق بشأنها )الفصل 85(.  

وبالمقابل إذا تبين له أن هناك وقائع جديدة لم تحلها عليه النيابة العامة وجب عليه رفعها إليها لتتخذ بشأنها 

ما تراه من متابعة أو عدم متابعة.  وخلاصة القول إن المبدأ يعطي لقاضي التحقيق، بعد أن يحقق بعمق 

في الوقائع المعروضة عليه من طرف النيابة العامة، صلاحية توجيه التهمة لأي شخص له علاقة بتلك الوقائع 

بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ولو لم يكن مذكورا في الملف المحال عليه، بدون الرجوع إلى النيابة 

العامة وأخد رأيها في قرار المتابعة الذي اتخذه. وعلة ذلك تكمن في أن قاضي التحقيق حين يضع يده على 

وقائع ويحقق بشأنها بعمق فإنه يكون نظرة شاملة على مجموع وقائع النازلة ومدى تورط كل شخص من 

الأشخاص سواء أعرض عليه ابتداء أم لم يعرض من طرف النيابة العامة. ومن ثم فإنه يكون هو الأدرى في 

تلك المرحلة من التحريات بمن يتعين متابعته أو عدم متابعته. ولا يستساغ والحال كذلك أن يستهان برأيه 

وأن يترك للنيابة حق اختيار من تتابع أو لا تتابع مع ذلك من مظنة للمحاباة والتمييز.

الدول  الدولية أن  الجنائية  المقارنة )رغم وجود فوارق عديدة( يلاحظ على مستوى المحكمة  وعلى سبيل 

الأطراف في معاهدة روما وكذا مجلس الأمن عندما يحيلون قضية معينة على المحكمة فإنهم يحيلون وضعية 

معينة une situation déterminée لا أشخاصا معينين. ومن تم تبقى للمدعي العام كامل الحرية، في حدود 

تلك الوضعية، أن يتابع أو لا يتابع من يقدر أنه يستحق المتابعة. والمقصود من هذه القاعدة عدم السماح 

للدول أو لمجلس الأمن بانتقاء الأشخاص الذين يريدون متابعتهم وحماية غيرهم من المتابعة )تراجع على 

الأخص المادة 13 من النظام الأساسي لروما(.   

وهذا الطرح لا يتعارض إطلاقا مع إعطاء النيابة الحق في تقديم ملتمسات تتعلق بالشخص الذي تابعه قاضي 

التحقيق. تلك الملتمسات التي يجب أن تظل مبدئيا في إطار ونطاق متابعة قاضي التحقيق.   

هذه الصلاحية المهمة التي تقررها المادة 84 م.ج. صراحة لقاضي التحقيق تم الاجهاز عليها بواسطة الفقرة 

لقاضي  مهم  اختصاص  على  منتقد  تطاول  المستجد  هذا  وفي  أعلاه.  التي سردنها   84 للمادة  أضيفت  التي 

التحقيق وتوسيع لا مبرر له لسلطة النيابة العامة على حساب ذلك الاختصاص. 

التوصية

- حذف التعديل الوارد في المادة 84 والإبقاء على حق قاضي التحقيق في توجيه التهمة لأي شخص له علاقة 

بتلك الوقائع بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ولو لم يكن مذكورا في الملف المحال عليه، بدون 

الرجوع إلى النيابة العامة وأخذ رأيها في قرار المتابعة الذي اتخذه.

ــ الاستمرار في تبني الإمكانية التي تم تخويلها للنيابة العامة لعرض المتهم في حالة تلبس بالجناية على 

هيئة الحكم بدون اللجوء إلى تحقيق )المادة 73 التي لم تعدل(. 
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هذه الإمكانية على جانب كبير من الخطورة لأن مسطرة التلبس مسطرة يتم فيها الحكم بسرعة لا تتلاءم 

تصل  أن  ويمكن  سنوات  تتجاوز خمس  التي  العقوبة  تلك  للجنايات.  المقررة  المرتفعة  السجن  عقوبة  مع 

إلى السجن المؤبد بل ويمكن أن تتمثل في عقوبة الإعدام. وهنا يمكن أن نسلم بأن هذه التوجه يهدف إلى 

تخفيف الضغط على مكاتب قضاة التحقيق عن طريق تلافي إحالة الجنايات المتلبس بها على هؤلاء القضاة. 

ومن جهة أخرى قصد منه تلافي بطء البت في القضايا الذي قد يساهم فيه إحالتها على التحقيق.

 ويبقى حريا على المشرع أن يستمر في النص على أن التحقيق اختياري في الجنايات كطرح أساسي أو ما 

عدا في الحالات التي تحددها المادة 83 في صياغتها ومضمونها الحالي كطرح احتياطي )بحيث يظل التحقيق 

إلزاميا في الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين 

سنة او الجنايات التي يرتكبها حدث(. 

تطبق في  التي  السريعة  المسطرة  أن  ذلك هي  تترتب على  التي سوف  الأولى  الواضحة  الإيجابية  والنتيجة 

الجنايات المتلبس بها لن تصبح ممكنة في الجنايات التي يكون فيها التحقيق إلزاميا على ما سبق ذكره. 

النتيجة الواضحة الثانية هي أنه لا يمكن اللجوء إلى المسطرة السريعة التي يريد المشروع أن يطبقها حتى في 

الجنايات غير المتلبس بها لأنها لن تصبح ممكنة في الجنايات التي يكون فيها التحقيق إلزاميا على ما سبق 

ذكره.

إجبارية  على  الإبقاء  تم  إذا  الجنايات  كافة  في  إطلاقا  ممكنة  السريعة  المسطرة  تكون  لن  أشمل  وبعبارة 

التحقيق في كافة الجنايات سواء أكانت متلبسا بها أو غير متلبس بها )المقترح الأول الوارد في التوصية(، أو 

كلما كانت الجنايات معاقبة بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بعقوبة يصل حدها الأقصى إلى ثلاثين سنة او 

يعتقد بأنها ارتكبت من طرف حدث، مع ضرورة مراجعة سقف الثلاثين سنة الذي يعتبر مرتفعا وقاسيا جدا 

لتخفيضه إلى عشرة أعوام فقط )المقترح الثاني الوارد في التوصية(.

التوصية:

أساسا: العودة إلى جعل التحقيق إجباريا في كل الجنايات واختياريا في الجنح كقاعدة عامة تقبل الاستثناء 

بنص قانوني. 

احتياطيا: الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية دون تعديل.

تقليص حق الدفاع فيما يتعلق بحصول المحامي على نسخة من ملف قاضي التحقيق في عدد لا يستهان 

به من الجرائم:

وثائق ملف  المحامي مطلعا على  يكون  أن  تقتضي  الإعدادي  التحقيق  أثناء  الدفاع  أن حقوق  المعلوم  من 
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المادة  نفس  قررت  وقد  الجنائية.  المسطرة  المادة 139 من  ذلك  قررت  وقد  يتعلق بموكله.  الذي  التحقيق 

ضرورة وضع الملف رهن إشارة المحامي قبل كل استنطاق للمتهم يوما واحدا على الأقل.

يلاحظ بأن المشروع استحدث في هذا الباب مستجدين يقلصان حقوق الدفاع بشكل غير مستساغ.

المستجد الأول: هو حذفه للأجل الذي يتعين على قاضي التحقيق أن يضع فيه الملف رهن إشارة المحامي. 

ورغم أن ذلك الأجل كان قصيرا جدا ينبغي في الواقع الزيادة في مدته )وهو يوم واحد على الأقل قبل كل 

استنطاق لموكله( 47. 

المستجد الثاني: هو تخويل قاضي التحقيق تأخير وضع الملف تحت إشارة المحامي خمسة عشر يوما وذلك 

عندما تقتضي الضرورة ذلك مع إمكانية استئناف الأمر بالتأخير لدى الغرفة الجنحية. وكل هذه في حد ذاتها 

ضوابط جيدة.

لكن الإشكال المطروح في هذا المقام هو نصه على عدد مرتفع جدا من الجرائم التي يمكن لقاضي التحقيق أن 

يأمر فيها بتأخير وضع ملف التحقيق رهن إشارة المحامي لكي يطلع عليه. تلك الجرائم تحددها المادة 108 

من المشروع. وهي تتجاوز 40 جريمة دون الدخول في تفاصيلها التي يمكن أن تفرعها بالتأكيد إلى أكثر من 

ضعفي هذا الرقم. مثلا، فقط عندما نتحدث عن جرائم أمن الدولة الداخلي وجرائم أمن الدولة الخارجي 

والجرائم المتعلقة بالإرهاب فإننا نتحدث عن 49 فصلا من فصول القانون الجنائي من )من الفصل 181 إلى 

9/218(. وهي تشكل بابا كاملا من أبواب القانون الجنائي مقسم إلى ثلاثة فروع مع إضافة باب مكرر. 

وقد دأب المهتمون بحقوق الدفاع في بلدنا عن حق على انتقاد تقليص حقوق الدفاع عندما يتعلق الأمر 

بجرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب. وهي بمفردها مجال خصب لانتقادات جانب منها وجيه جدا. وذلك 

ميدان وجهت بشأنه للمملكة المغربية انتقادات من طرف آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان48.  

47   تنص الفقرة 3 من المادة 139 من المشروع على ما يلي: 

» يجب أن يوضع ملف القضية ورقيا أو على دعامة إلكترونية، رهن إشارة محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، قبل كل استنطاق أو استماع«. وبالمقابل فإن الفقرة 

الثالثة والرابعة من المادة 139 من 

مدونة المسطرة الجنائية الجاري بها العمل حاليا تنص على ما يلي:

»يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم، قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل.«

»يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم، قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل.«

ومن مقارنة هذين المادتين يظهر جليا أولا: بأن الأجل المضروب لقاضي التحقيق لكي يضع الملف رهن إشارة المحامي قد اختفى ولم يعد منصوصا عليه بالتحديد. ولا 

نعتقد أن في ذلك ضمانة كافية لحقوق الدفاع. لذا ينبغي العودة إلى تحديد أجل لوضع الملف رهن إشارة المحامي يتعين على قاضي التحقيق أن يحترمه ويتقيد به. ومن 

جهة ثانية: نلاحظ بأن الأجل المحدد حاليا في المسطرة الجنائية يتميز بقصره المفرط )يوم واحد فقط، وذلك حتى لو أخذنا بعين الاعتبار أحكام المادة 750 مسطرة جنائية 

التي تقضي بأن آجال المسطرة الجنائية، المحددة بالأيام لا بالساعات، تتميز بكونها آجالا كاملة بحيث لا تحتسب منها اليوم الأول ولا اليوم الأخير(. 

وهكذا عندما يتم تمكين المحامي من الملف يوما واحدا قبل استنطاق موكله في قضية جد معقدة، تطلب التحقيق فيها مدة طويلة، فإن هذا الأجل لن يكون كافيا لتهيئ 

كاف وسليم للدفاع. وهو ما يؤكد ضرورة تحديد أجل أطول لوضع الملف تحت إشارة المحامي. 

48   مجلس حقوق الإنسان، الدورة الخامسة والأربعون، 14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020، البند 3 

من جدول الأعمال août 4 le distribué 5.Add/27/48/HRC/A 2014 الفقرة 22.  وقد سبقت الاشارة أيضا إلى الملاحظات 

والتوصيات المماثلة التي وجهتها للمملكة المغربية كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب. 
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الدفاع  فيها حقوق  تقلص  التي  الإرهاب  الدولة وجرائم  أمن  بأن يضيف المشروع إلى جرائم  لذا لا يعقل 

قائمة طويلة وعريضة تتكون من جرائم أخرى. 49  وكأننا في وضعية تصبح فيها الاستثناءات هي القاعدة. 

وهنا يجب أن ننتبه إلى أن الجرائم كلما ازدادت خطورتها كلما كانت العقوبة المقررة لها مرتفعة. لذا فإن 

الإجراءات المتعلقة بالبحث عنها والتحقيق بشأنها ومحاكمتها وتنفيذ عقوبتها يجب منطقيا أن تكون أغنى 

البديهي طبعا أن تأخير وضع ملف  التي تمكن من إجراء محاكمة عادلة وليس العكس. ومن  بالضمانات 

التحقيق رهن إشارة محامي المتهم ينجم عنه تقليص لتلك الضمانات لا توسيعها.  

التوصية

- بالاحتفاظ بتحديد أجل كحد أدنى لوضع ملف التحقيق رهن إشارة المحامي مع رفع ذلك الأجل إلى ثلاثة 

أيام أو أربعة على الأقل.

-مراجعة قائمة الجرائم التي تجوز فيها إمكانية وضع ملف التحقيق رهن إشارة المحامي بهدف تقليص 

عدد الجرائم التي عددتها لكيلا يصبح الاستثناء هو القاعدة تقريبا.    

ــ توسيع سلطة النيابة العامة في إحالة المتهم على هيئة الحكم في حالة اعتقال دون الإحالة المسبقة على 

قاضي التحقيق:

ــ أولا: احتفظ المشروع للنيابة العامة بإمكانية استعمال مسطرة التلبس حتى في الجنح الغير المتلبس بها.  

لكنه أحاط تلك المسطرة بمجموعة من الضمانات تحاول جعل اللجوء إليها مبررا بما فيه الكفاية ويكاد يكون 

استثنائيا وأوجب على النيابة العامة أن تعلل قرارها بشأن ذلك. المادة 47-1

تقضي المادة 1-47 من المشروع بما يلي:

»يمكن لوكيل الملك في غير التلبس بجنحة إذا تبين له أن تدابير الوقاية المنصوص عليها في المادة 161 من 

هذا القانون غير كافية، أو أن مثول المشتبه فيه أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير 

العدالة، أن يطبق في حقه المسطرة المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه في حالة توفر أحد الأسباب التالية:

ــ إذا اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لها 

أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛ 

49   يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، الجرائم الإرهابية، الجرائم المتعلقة بالعصابة الإجرامية، القتل، التسميم، الاختطاف وأخذ الرهائن، 

الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات ومعدات التدمير أو مواد متفجرة أو نووية أو بيولوجية أو كيميائية، أو 

بحماية الصحة العامة، أو جرائم غسل الأموال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام، أو الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات 

أو المرتكب   ة بالوسائل الإلكترونية، أو التعذيب أو الاتجار بالبشر او الهجرة غير المشروعة أو الاستغلال الجنسي أو الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أو جرائم التخريب 

أو التعييب أو الإتلاف أو تحويل الطائرات أو إتلافها أو إتلاف المنشئات الجوية، أو جرائم التزييف أو التزوير، أو انتحال الهوية الرقمية للغير بقصد تهديد طمأنينته أو 

المساس بشرفه أو اعتباره، أو نقل أو بث أو نشر محتوى الكتروني ذي طابع إباحي موجه للقاصرين أو الجرائم الانتخابية. 
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ــ إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛

ــ إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما؛

ــ إذا كانت الوسيلة المستعملة في الجريمة خطيرة؛

وفي كل الأحوال يعلل وكيل الملك قراره.« 

اعتقال  إلى  اللجوء  اعتبارها وجيهة من منظور  التي عددها المشروع يمكن  الأسباب  أن كل هذه  ويلاحظ 

المشتبه فيه قصد حماية المجتمع مؤقتا من خطورته البادية إلى حين التأكد بعمق مما حصل ، لكن نفس 

الأسباب السالفة التعداد تبدو وجيهة أيضا من منظور لزوم التحري بدقة أكثر عما حصل بالفعل، لكيلا يتم 

التسرع في اتخاذ مقررات قد تؤدي إلى إدانة شخص تحوم حوله شبهات قوية ولكنه في الواقع بريء. خاصة 

وأن من بين الأسباب التي ذكرها المشروع كون الشخص خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص 

أسباب صيغت  وهي  الحاصل جسيما  الضرر  كون حجم  أو  بأفعال خطيرة  يتعلق  الأمر  كون  أو  والأموال 

بطريقة فضفاضة لا تنسجم مع مقتضيات مبدأ الشرعية. كما انه أسباب قد تؤثر، بشكل أو بآخر، على هدوء 

ورصانة التحريات التي تتم لاحقا. وفي ذلك مدعاة للوقوع في المحذور.

ـ ثانيا: أضاف المشروع للوكيل العام أيضا إمكانية إصدار أمر باعتقال المتهم حتى في الجنايات غير المتلبس      ـ

بها مع استعمال مسطرة سريعة لإحالة الجناية مباشرة على هيئة الحكم داخل 15 يوما. وقد اشترط لإمكانية 

القيام بذلك أن يظهر للوكيل العام أن »تدابير المراقبة القضائية غير كافية أو أن مثول المتهم في حالة سراح 

من شأنه أن يؤثر على سير العدالة«. كما ألزمه عند استعمال هذه المسطرة بتعليل قراره )المادة 1-73 المحيلة 

على المادة 47-1(.

تقضي المادة 1-73 من المشروع بما يلي:

»يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، 

أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة، أن يصدر أمرا 

بإيداع المتهم في السجن وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا توفر واحد أو أكثر من الأسباب 

المنصوص عليها في المادة 1-47 من هذا القانون.« 

الواقع تتعلق دائما  التي لم تعد في  التلبس  العامة استعمال مسطرة  النيابة  يلاحظ توسع إضافي في تخويل 

بجرائم متلبس وإنما أيضا بجرائم يجوز في إطارها للنيابة العامة أن تعتقل المتهم بارتكابها. وذلك بشروط 

تظل مبدئيا خاضعة لسلطتها التقديرية مهما حرص المشرع على تعدادها. 

وهذه مقتضيات على جانب كبير من الخطورة لأنها تسمح للنيابة العامة أن تستعمل في جنايات غير متلبس 

بها مسطرة التلبس التي تتمثل على الأخص في إصدار أمر باعتقال المتهم ثم إحالته بسرعة على هيئة الحكم. 
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ووجه الخطورة في الأمر هو أن الجنايات تفوق عقوبتها خمس سنوات سجنا وأن الجرائم الغير المتلبس بها 

تحتاج بالأولى والأحرى إلى تمحيص وغربلة للوقائع التي تتكون منها ولمجهود جدي للتعرف على شخصية من 

ارتكبها. وذلك حتى يكون رد الفعل الاجتماعي بخصوصها، في نفس الوقت، رزينا وعادلا ومفيدا في حماية 

المجتمع وإصلاح وتأهيل الشخص المنحرف.

ويمكن إعادة التأكيد على نفس التحليل الذي تم تقديمه سابقا بشأن الجنح، وهو هنا أكثر رجحانا لأن الأمر 

يتعلق بالجنايات. اذ إن الأسباب التي عددها المشروع في المادة 1-47 التي تحيل عليها المادة

1-73 من المشروع يمكن اعتبارها وجيهة من منظور اللجوء إلى اعتقال المتهم قصد حماية المجتمع مؤقتا من 

خطورته البادية إلى حين التأكد بعمق مما حصل.  لأننا لا زلنا في هذه الفرضية أمام ملف أهم وثيقة فيه هي 

محظر الضابطة القضائية وربما أيضا اعترافه بارتكاب الجريمة أثناء الاستنطاق من طرف ممثل النيابة العامة. 

لكن نفس الأسباب السالفة التعداد تبدو وجيهة أيضا من منظور لزوم التحري بدقة أكثر عما حصل بالفعل، 

لكيلا يتم التسرع في اتخاد مقررات قد تؤدي إلى إدانة شخص تحوم حوله شبهات قوية ولكنه في الواقع 

بريء. خاصة وأن من بين الأسباب التي ذكرها المشروع كون الشخص خطير على النظام العام أو على سلامة 

الأشخاص والأموال أو كون الأمر يتعلق بأفعال خطيرة أو كون حجم الضرر الحاصل جسيما. وهي أسباب 

صيغت بطريقة فضفاضة لا تنسجم مع مقتضيات مبدأ الشرعية. وهي أسباب قد تؤثر، بشكل أو بآخر، على 

هدوء ورصانة التحريات التي تتم لاحقا وفي ذلك مدعاة للوقوع في المحذور. 

التوصية

- قصر مسطرة التلبس على الجرائم المتلبس بها فعلا وفي الجنح دون الجنايات.

ــ استحداث مؤسسة قاضي الحريات والاعتقال لمراقبة شرعية الاعتقال.  

المحاكمة

-وضع المتهم في قفص اتهام

تقضي المادة 423 من المشروع بما يلي: »يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار. غير 

أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، وكانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي 

الهيئة أن يأمر بوضعه داخله، شريطة تمكين المتهم من الاستماع  لدرء الخطر المحتمل، فإنه يمكن لرئيس 

وتتبع أطوار المحاكمة«.  

من المعلوم أن القاعدة العامة هي أن المتهم يمثل حرا ومرفوقا بالحراس. وذلك هو ما يليق فعلا بهيبة القضاء 

وباحترام قرينة البراءة. وهو أيضا مظهر من مظاهر التقيد بضمانات المحاكمة العادلة. وذلك هو ما تنص 
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عليه المسطرة الجنائية حاليا )المادة 423(. بيد أنه فيما إذا تبين بالتأكيد أن المتهم يشكل خطرا على نفسه 

أو على غيره فإننا نكون فعلا أمام معضلة يتعين البحث لها عن حل معقول ومقبول ومتوازن. وبعبارة أخرى 

يجب التقيد عند البحث عن حل للإشكال المطروح بثلاثة معايير على الأقل. كما هو الأمر في كافة الاستثناءات 

التي يمكن أن ترد على مقتضيات حقوق الإنسان. تلك المعايير الثلاثة هي: 

ــ أولا: وجود ضرورة ملحة لتقرير الاستثناء،

ــ ثانيا: التناسب بين فحوى الاستثناء وبين الهدف المشروع المتوخى من تبنيه، 

ــ ثالثا: التقيد بمبدأ الشرعية أي النص على الاستثناء في صلب القانون.

ويمكن أن نضيف إلى هذه المعايير التي يقررها الاجتهاد القضائي الوطني مسألة هامة وهي ضرورة احترام 

كرامة الإنسان )التي هي كرامة المتهم وكرامة من يتهمه(.

 من هذا المنطلق الواضح، إذا تبين فعلا أن المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على غيره ينبغي فعلا البحث 

عن حل لمثوله الآمن والمأمون أمام هيئة الحكم. وهناك طبعا حلول متعددة : 

أولا: يمكن تأخير المحاكمة إلى أن يرتفع الإشكال، وقد يرتفع فعلا بعد مرور بعض الوقت. 

ثانيا: يمكن الاكتفاء بتعزيز الحراسة على المتهم، خاصة وأنه يكون قد تم تفتيشه بعناية قبل المثول أمام هيئة 

الحكم فليس هناك مظنة بأن يكون مسلحا أو حاملا لأدوات تشكل خطرا على نفسه أو على الغير. 

ويمكن في أقصى الحالات النص على أن يتم مثوله أمام المحكمة ويداه مقيدتان بأصفاد menottes des. ومع 

ذلك يلاحظ بأن تقييد المتهم امام المحكمة بأي شكل من الأشكال فيه ضرب لقرينة براءته وعصف بكرامته 

كإنسان. كما أنه ممارسة لا تليق بهيبة العدالة. ومع ذلك فإنه إن كان ضروريا ويشكل فعلا الوسيلة الوحيدة 

والأليق لتلافي محذور أفظع وهو المساس بسلامة وأمن المتهم نفسه أو سلامة وأمن القضاة أو أي شخص آخر 

يوجد في قاعة الجلسات فإن الضرورات تبرر المحظورات. وطبعا يتعلق الأمر هنا بإجراء يتعين أن يأمر به 

رئيس جلسة محكمة الجنايات التي تنظر في القضية المعروضة عليها. ويمكن له زيادة في الحرص أن يتداول 

بشأنه مع بقية أعضاء الهيئة )التي تتكون من خمسة قضاة(. كل ذلك من باب الحيطة والسهر على توازن 

ضرورات متعددة ومتضافرة: وهي مراعاة هيبة القضاء، والعمل على أن تمر الجلسات في جو يتسم بالرزانة 

والوقار، واستقبال المتهم بالجلسة بصفته إنسانا له حرمته وكرامته، علما بأنه لا يزال متمتعا بقرينة البراءة. 
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التوصية

-حذف هذا المقتضى وأن يعوض بما يلي:

»يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرفقا بحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو 

على الغير، ولم تكن الحراسة المعتادة كافية لدرء الخطر المحتمل، فإنه يمكن لرئيس هيئة الحكم أن يلتمس 

من النيابة العامة قبل مثول المتهم بالجلسة أن تتكفل بتكثيف تلك الحراسة بما يتناسب مع الخطر المحتمل.

ويمكن في الحالات القصوى التي تتطلبها الضرورة الملحة للحفاظ على السلامة الجسدية للمتهم أو سلامة غيره 
ممن يوجد بقاعة الجلسة أن يأمر رئيس الجلسة قبل عرضه عليها أو بعد مثوله أمامه بتقييد يديه بالأصفاد«.50

50 -على مستوى القانون المقارن، يلاحظ أن القانون الفرنسي نظم استخدام تدابير التقييد المادي مثل الأصفاد بمقتضى المادة 803 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت على أنه لا يجوز تعريض أحد لحمل للأصفاد أو الأغلال إلا إذا اعتبر خطراً على الغير أو على نفسه أو أن يكون 
من المحتمل أن يحاول الهروب.

في هاتين الفرضيتين، يجب اتخاذ جميع التدابير المفيدة، في ظل ظروف متوافقة مع المتطلبات الأمنية، لمنع تصوير الشخص مكبل اليدين أو مغل أو أن يكون موضوع تسجيل سمعي بصري.

 pour ou autrui pour dangereux comme soit considéré est il’s que entraves des ou menottes des port au soumis être peut ne Nul : 803 Aricle

.fuite la prendre de tenter de susceptible comme soit ,même-lui

 pour ,sécurité de exigences les avec compatibles conditions les dans ,prises être doivent utiles mesures toutes ,hypothèses deux ces Dans

audiovisuel enregistrement un’d objet’l fasse ou photographiée soit entravée ou menottée personne une’qu éviter

والملاحظ أن مثول المتهم أمام المحكمة في صندوق زجاجي، لم يتم تنظيمه بمقتضى قانون، وانما تم التنصيص عليه بمقتضى البند 5.1.3.2.6 من مرسوم وزير العدل 

بالموافقة على السياسة الوزارية للدفاع والأمن بوزارة العدل والصادر بتاريخ 18 غشت 2016.

وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021 بأن إجراءات تأمين الصناديق الزجاجية داخل المحاكم لا تخرق المقتضيات التي تنص على 

المثول الحر للموقوف أو المتهم وكذلك قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع ولا تتعارض مع مقتضيات المادة 318 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي .

كما أكد المجلس في قراره على أن وضع المتهم في صندوق زجاجي لا ينهض في حد ذاته تعريضا له لمعاملة لا إنسانية أو مهينة، يحظرها القانون بمقتضى المادة 4 من 

الاتفاقية الأوروبية للحماية حقوق الإنسان« كما أن المشاركة الفعالة للشخص الموضوع في الصندوق في مناقشة الدعوى، وكذلك اتصاله الحر والسري بمحاميه، مضمونين 

من قبل رئيس السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة محكمة النقض. ويشير المجلس في هذا الصدد إلى أن رئيس المحكمة -والخاضع لرقابة محكمة النقض- يظل ملزماً 

بتحديد طرق مثول المتهم بما يتناسب مع شخصه وظروف الحال.

i ,418694 °n ,2021 juin 21 ,.r-.ch °6 et °5 CE

وعلى مستوى اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، بتاريخ 28 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة حكماً بشأن استخدام الصناديق المجهزة بنوافذ  في قضية كافكازكي 

ضد روسيا، وقد خلصت الى قيام انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

,.19327/13 °n .req ,Russie /c Kavkazskiy ,2017 .nov 28 ,CEDH

غير أن الحكم  المذكور لا يمكن من  تحديد موقف »مطلق« للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على اعتبار أنه أحال الى  حكم سابق، صادر في قضية ياروسلاف 

بيلوسوف ضد روسيا بتاريخ 4 أكتوبر2016.

13/2653 .req ,Russie /c Belousov Yaroslav ,2016 .oct 4 ,CEDH

ووفقًا لهذا الحكم الأخير، اعتبرت المحكمة الأوروبية أنه »على الرغم من أن الصناديق الزجاجية ليس لها نفس مظهر الصلابة )القسوة( مثل الأقفاص المعدنية، وأن وضع 

المتهم خلف جدار زجاجي أو في صندوق زجاجي لا يعد بحد ذاته عنصرا مهينا يصل إلى الحد الأدنى من الخطورة )كما هو الحال مع أقفاص معدنية(، فانه يمكن مع 

ذلك الوصول إلى هذا المستوى إذا كانت ظروف الحبس بشكل عام من شأنها أن تعرض المتهم لمعاناة أو مشقة تتجاوز المستوى الذي لا يمكن تجنبه من المعاناة الملازمة 

للاحتجاز« ولاحظت أن عشرة معتقلين كانوا ماثلين في الصندوق  الذي  يبلغ مساحتها 5.4 متر مربع وهو ما لا يوفر مساحة كافية لكل متهم. معتبرة أن هذه الشروط 

كافية لوصف المعاملة المهينة بالمعنى المقصود في المادة 3«.

وفي الحكم الصادر في 17 أبريل 2018 في قضية كاراشينتسيف ضد روسيا، قررت المحكمة الأوروبية أنه »من المهين موضوعيا حبس شخص ما في قفص ، حتى لو لم يكن 

هذا الشخص حاضرا جسديا في المحكمة«. ويبدو القرار كخطوة نحو absolue inconventionnalité ، لا سيما وأن المتهم ظهر عن طريق الفيديو وليس جسدياً في 

جلسة الاستماع،  غير أنه يجدر الإشارة الى  أن  هذا القرار يخص القفص الحديدي وليس الزجاجي .

.23229/11 °n .req ,Russie /c Karachentsev ,2018 avril 17 ,CEDH

ولذلك يمكن القول إن المحكمة تقوم بتقييم ملموس فيما يتعلق بالصناديق الزجاجية لكل حالة على حدة، معتبرة أن مثول المتهمين داخل هذه الصناديق ليس مهينًا 

بشكل موضوعي..
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- عدم النص على تعيين ترجمان تلقائيا في الحالة التي يكون فيها الضحية أو المطالب بالحق المدني يتكلم 

لغة غير مفهومة 

يضيف المشروع إلى المادة 318 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة التالية:

»تعين المحكمة للضحية أو المطالب بالحق المدني إذا كان يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه ترجمانا 

أو شخصا يتولى الترجمة بعد أدائه اليمين القانونية.«

والمادة 318 في صيغتها الحالية توجب على المحكمة تعيين ترجمان إذا كان المتهم يتكلم لغة أو لهجة لا 

يفهمها القضاة أو الأطراف أو الشهود. وقد أوجبت ذلك تحت طائلة البطلان.  

ولا شك بأن الانتباه إلى الحالة التي يكون فيها التواصل مع الضحية أو مع الطرف المدني غير ممكن لأنه يتكلم 

لغة أو لهجة غير مفهومة من طرف القضاة أو الضحية أو الطرف المدني مسألة إيجابية. إلا أن اللجوء إلى 

هذا الإجراء لا ينبغي أن يترك للسلطة التقديرية للمحكمة. وذلك لتوفير عنصر بديهي من عناصر المحاكمة 

العادلة وهو فهم كل من يساهم في إجراءات المحاكمة لما يروج خلالها. 

التوصية

 تعديل صياغة المادة 318 من المشروع بصيغة بديلة تلزم المحكمة بتعيين ترجمان تلقائيا حتى في الحالة 

التي يكون فيها الضحية أو المطالب بالحق المدني هو الذي يتكلم لغة غير مفهومة.  

ومن ثم تصاغ الفقرة الواردة أعلاه كما يلي )ثلاث صياغات مقترحة(:

تلقائيا  المحكمة  لهجة يصعب فهمها عينت  أو  بلغة  يتكلم  الضحية  أو  المدني  بالحق  المطالب  »إذا كان 

ترجمانا للتواصل معه«.

أو

»إذا كان المطالب بالحق المدني أو الضحية يتكلم بلغة أو لهجة يصعب فهمها وجب على المحكمة أن تعين 

ترجمانا تلقائيا«.

أو

تلقائيا  المحكمة  لهجة يصعب فهمها عينت  أو  بلغة  يتكلم  الضحية  أو  المدني  بالحق  المطالب  »إذا كان 

ترجمانا للتواصل معه تحت طائلة بطلان الاستماع إليه دون ترجمة«.

ويبقى المقترح الأخير هو الأفضل نظرا لتضمينه جزاء قانونيا على عدم احترام الضمانة التي تنص عليها 

المادة المعنية. 



68

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 
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ــ فرض تأدية رسوم مرتفعة عن طلبات المراجعة ومحدودية فرص الوصول الى المساعدة القضائية:

تقضي المادة 1-567 من المشروع بما يلي:

»...باستثناء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ووزير العدل، لا يقبل طلب المراجعة إلا بعد إيداع 

طالب المراجعة مبلغ عشرون ألف درهم بصندوق المحكمة.«

يلاحظ أن هذا المبلغ مبالغ فيه. وذلك من زوايا مختلفة أهمها ما يلي. 

أولا لأن الأصل في العدالة الجنائية أنها مجانية51. 

وثانيا لأن طلب المراجعة يتعلق بوضعية على جانب من الخطورة يظهر منها إمكانية ارتكاب خطأ قضائي 

لأسباب متعددة52.  كما أنه يظل نادرا في القضايا الزجرية. وأن الشخص الذي توبع وأدين ربما غلطا قد يكون 

لا زال سجينا وفي هذه الحالة سيكون الرسم المحدد في 20000 درهما مرهقا له ومجحفا في نفس الوقت. 

وإذا كان الشخص المدان قد توفي وأرادت عائلته أن ترد له اعتباره عن طريق استعمال طلب المراجعة فلا 

يعقل أن تحمل تلك العائلة عناء أداء رسم بهذا الارتفاع. علاوة على كل ذلك فإن قيمة الرسم المطلوب تبدو 

مرتفعة جدا بالنسبة للمواطنين المغاربة لأنها تشكل 12 مرة قيمة الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي53.

التوصية

حذف الفقرة المشار إليها أعلاه التي يود المشروع إضافتها إلى المادة 567-1       -  

-  توسيع نطاق الوصول الى المساعدة القضائية لتشمل أيضا الطعون غير العادية.   

    

51   قد يكون أحد مبررات فرض رسم على مسطرة المراجعة هو محاولة تجنب الإفراط في استعمال هذه المسطرة من طرف الأشخاص المدانين أو عائلاتهم. 

وهي مسالة يمكن تفهمها لكنها من جهة أولى تتعارض مع ضرورة تصويب الأخطاء القضائية الفادحة. ومن جهة أخرى يمكن أن يوجد لها حل مسطري وسط، على غرار 

ما هو موجود في تشريعات أخرى بالنسبة لتقديم الطعون، بحيث تستحدث مسطرة أولية تنظر أولا في مدى جدية الوقائع التي يرتكز عليها الطلب لكي يتم إعطاء 

الضوء الأخضر لتقديم الطلب.    

52   المادة 566 م.ج. يمكن أن يقدم طلب المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها: 

1- إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل، وأدلي بعد ذلك بمستندات أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجنى عليه المزعوم قتله؛

2- إذا صدرت عقوبة على متهم، وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما من تناقض يستخلص منه 

الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛

3- إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم، ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى 

الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛

4- إذا طرأ ت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

53  مقداره الصافي لا يزيد حاليا على 1582,80  درهم. 
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- التسليم:

الحصول من  للدولة الأجنبية  التسليم والتي بموجبها يخول  يلاحظ أن المشروع عمل على تدقيق مسطرة 

الدولة المغربية على تسليم مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون 

إحدى  من  صادرة  بعقوبة  عليه  محكوم  أو  الطالبة  الدولة  باسم  جارية  متابعة  أو  جنائي  بحث  موضوع 

محاكمها. )المادة 718(.

ورغم تدقيق المشروع لشروط التسليم بجعلها أكثر ملاءمة للمعايير الدولية، حيث أضافت المادة 721 من 

المشروع حالات جديدة لعدم الموافقة على طلب التسليم، منها وجود »أسباب جدية يعتقد معها أن طلب 

التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات 

عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو من أجل تعرضه للتعذيب، أو أن وضعية هذا الشخص 

قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه..«، إلا أن المشروع أغفل أن يضيف حالة وجود 

»احتمال جدي لتعرض المطلوب تسليمه للاختفاء القسري« اعمالا لمقتضيات )المادة 1/16 من المعاهدة( .

التوصية

بإضافة حالة وجود خطر جدي للتعرض للاختفاء القسري لقائمة الأسباب التي تمنع موافقة المملكة المغربية 

على التسليم.

من جهة أخرى تنص المادة 730 على ما يلي: »... إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع 

بأحكام مسطرة التسليم المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصريحة على تسليمه، فإنه يمكن للسلطات 

المغربية المختصة أن تسلمه إلى الدولة الطالبة في أقرب الآجال، كما يمكن لها أن تطلب من الدولة الطالبة 

الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة 726 أعلاه.

حضوره  عند  ودفاعه  المطلوب  الشخص  يمضيه  رسمي  محضر  في  التسليم  على  بالموافقة  التصريح  يضمن 

ويوقعه وكيل الملك.

لا يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة.

التسليم،  القضائية على طلب  السلطة  الموافقة من  الملك مقام  الموقع عليه من طرف وكيل  تقوم المحضر 

وتوجه فورا هذه الوثيقة مع مستندات المسطرة إلى وزير العدل«.  

وقد وردت في هذه المادة إضافة تعفي مسطرة التسليم تماما من مراقبة القضاء الجالس. وهي مسألة معيبة 

نظرا لخطورة مسطرة التسليم وحساسيتها. 
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ان مسطرة التسليم حاليا تعرف دائما مرحلة قضائية تتدخل فيها الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أي غرفة 

مكونة من خمسة قضاة جالسين يعطون رأيهم القانوني في سلامة إجراءاته شكلا وفي أحقية قبوله أو رفضه 

من حيث الجوهر. والجديد المضاف للمادة 730 هو اعتماد مسطرة سريعة لا يتدخل فيها أي قاض جالس 

لإعمال تلك المراقبة. وهذه المسطرة في نهاية المطاف تجيز تسليم الشخص المطلوب إذا عبر عن رغبته في أن 

يسلم دون أن يمر الطلب الموجه بشأنه من مرحلة المسطرة القضائية.

الاعتبار  بعين  التسليم  مسطرة  خطورة  أخذ  عدم  في  يكمن  الجديدة  المقتضيات  هذه  في  الضعف  ووجه 

واستحداث مسطرة لا تحيط بها الضمانات الكافية لحماية الشخص المطلوب تسليمه ومعه أحيانا سمعة 

المغرب على المستوى الدولي. 

ويؤكد المجلس بأن رضى الشخص الذي لم تتأكد من سلامته وصحته الغرفة الجنائية غير كاف لإعمال مسطرة 

التسليم. إذ لا بد أولا من التأكد من طرف تلك الغرفة من أن حقوق الشخص المطلوب تسليمه قد تم احترامها 

فعلا. يضاف إلى ذلك بأن المقتضيات المضافة إلى المادة 730 لا تنص صراحة على ضرورة مؤازرة المطلوب من 

طرف محام وحضوره أثناء الإدلاء برغبته في تسليمه دون سلوك المسطرة العادية التي تتدخل فيها الغرفة 

الجنحية بمحكمة النقض. وهذا في حد ذاته خلل خطير في المسطرة. وإذا كان هناك مؤازر للمطلوب فإن 

توقيعه غير إلزامي ولا يكون حسب نص المادة إلا عند الاقتضاء دون تبيان المقصود بعبارة » عند الاقتضاء ». 

وقد ذيلت المادة أيضا بمقتضى قاس جدا بالنسبة للمطلوب وهو عدم إمكانية تراجعه عن تصريحه بالقبول. 

وهو تشديد في الحكم لا مبرر له علما بأننا إزاء مسطرة لم تتم مراقبتها إطلاقا من طرف القضاء الجالس. 

علما بأن آليات مراقبة المعاهدات الدولية تبدي حرصها البالغ على تتبع مساطر التسليم وتوصياتها المتواترة 

بضرورة إحاطة تلك المساطر بضمانات قوية وكافية تضمن حقوق الشخص المطلوب تسليمة من دولة طرف 

في المعاهدة إلى دولة أخرى54. 

التوصية

حذف الإضافة التي وردت في المشروع في المادة 730.

رد الاعتبار

ــ رغم أهمية المقتضيات الواردة في المشروع والتي عملت على تخفيض آجال رد الاعتبار وتغيير بعض شروطه 

لفائدة من نفد عقوبته )المادة 695(. وتبسيط مسطرته )المادة 689(. وهو مستجد هام جدا من منظور 

أنسنة المسطرة الجنائية، يلاحظ أن آجال طلب رد الاعتبار لا زالت طويلة ولا تحقق إعادة تأهيل وادماج 

المحكوم عليه.

على سبيل المثال لا الحصر كل الحوارات التي تجرى مع الدول حول تقريرها المعروض على لجنة معاهدة الأمم المتحدة لحماية كافة الأشخاص من   54

الاختفاء القسري يثار خلالها نقاش معمق حول الضمانات التي تحيط بمسطرة التسليم. وذلك هو المعتاد أيضا امام لجنة معاهدة حظر التعذيب.  
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التوصية

تخفيض كل مدد أجل طلب رد الاعتبار إلى نصفها الحالي على الأقل والحرص أكثر على الزيادة في تسريع 

مساطرها وتبسيطها.

ــ مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة:

الجنائية. وذلك على  العقوبة مختلفا حول كونها مبحثا من مباحث المسطرة  تنفيذ  تقليديا كانت مرحلة 

الجنائية. وقد  باب الإجراءات  باث لا تعقيب عليه يغلق  المحاكمة وصدور حكم  نهاية  أن  افتراض  أساس 

تغيرت تلك الفكرة تدريجيا. والواقع أن نشدان فعالية الجزاء الجنائي في إعادة إدماج الجاني في المجتمع وتلافي 

عوامل إخفاقه في القيام بدوره الإصلاحي المفترض تحتم الاهتمام بمسار تنفيذ العقوبات بعد إصدارها. بما في 

ذلك إمكانية تعديل مدتها ونوعها من طرف القضاء. 

المتغير  الطابع  مع  يتناسب  للعقوبة  لين  تطبيق  ضرورة  طياتها  في  تحمل  الجنائي  الجزاء  تفريد  فكرة  إن 

والديناميكي الذي تتسم به العوامل المؤدية إلى العود إلى الإجرام. ولذلك تم إحداث مؤسسة قاضي العقوبة 

على المستوى المقارن بهدف تعزيز مسار إصلاح الجاني المحكوم عليه جنائيا )مثلا في كل من فرنسا وبلجيكا 

والمملكة المتحدة(. 55 وقد تم استحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في صلب مدونة المسطرة الجنائية 

الحالي سنة 2002. 56 ومناط مؤسسة من هذا الصنف يدور في القانون المقارن حول ضرورة تفريد العقوبة 

أثناء تنفيذها بعد أن قام بتفريدها قاضي الحكم. أي أن قاضي تطبيق العقوبات يسهر على إدخال المرونة 

تتغير  الأوضاع  تلك  لأن  بها،  المعني  الشخص  أحوال  وتطور  تغير  مع  تتكيف  لتكي  العقوبة  على  اللازمة 

بالضرورة. ومن تم فإنه، في حدود ما يسمح به القانون، يمكنه أن يضع حدا للعقوبة أو يقلص مدتها لأنها لم 

تعد ملائمة لأحوال من توقع عليه أو يستبدلها بعقوبة أخرى أو بتدبير آخر57.  ومن هذا المنطلق أصبح قضاء 

تنفيذ العقوبة مؤسسة قائمة بذاتها تضم إلى جانب قاضي العقوبة محكمة تطبيق العقوبات التي تتكون من 

هيئة جماعية تشتغل بالأساس كدرجة ثانية من درجات التقاضي في مجال تطبيق العقوبة. وذلك فضلا عن 

المصالح الاجتماعية التي ترافق وتدعم دور هذا القضاء المتخصص. ويمكن القول بأن هذه المؤسسة وليدة 

لتفعيل أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي الجديدة التي تزعمها مارك أنسيل.  وعلى خلاف هذه الفلسفة، التي 
55  Martine Herzog-Evans and Nicola Padfield « The JAP : lessons from England and Wales » ? Criminal Justice Alliance Policy 

briefing

https//:criminaljusticealliance.org/wp-content/uploads/cja_policy-briefing3_200315.pdf

56  وهو مؤسسة يعرفها القانون الفرنسي منذ 1958.

57  ومن ثم فإن قاضي تنفيذ العقوبات يقوم في الحدود المرسومة له قانونيا بتحديد الطريقة المثلى لمعاملة الأشخاص المدانين. وفي هذا الإطار يمكنه أن يتخذ 

مقررات بتغيير أو تأجيل أو إلغاء تدابير الإفراج المقيد بشروط ورخص الخروج المؤقت من السجن permission de sortie وتكييف العقوبة بحويلها 

مثلا إلى نظام نصف الحرية liberté-semi ، أو حمل السوار الإلكتروني، أو الإفراج المقيد بشروط، أو الاشتغال من أجل المنفعة 

juridic-/10033-judiciaire-lordre/10031-justice-la-de-organisation/fr.gouv.justice.www//:http الخ..  العامة، 

html.24619-peines-des-lapplication-de-tions
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

تكمن وراء استحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في القانون المقارن، جاء الدور المسند إلى قاضي تنفيذ 

العقوبات في قانون المسطرة الجنائية جد محدود وهزيل. ذلك لأن أهم جانب من مهامه يقتصر على تقديم 

مقترحات حول العفو والإفراج المقيد بشروط )الفقرة الثامنة من المادة 596(. أما بقية المهام فإنها تكاد لا 

تتجاوز زيارة السجون وتقديم تقرير دوري عنها وهو دور روتيني يكاد يكون شكليا علاوة على أنه متقاسم 

أو مشترك مع جهات متعددة أخرى.  فهل اهتم المشروع بإصلاح قضاء تطبيق العقوبة؟ وماذا فعل لتطويره 

وجعله أكثر فائدة للمجتمع في تفريد الجزاء الجنائي؟ 

على العموم، يمكن الجزم بأن الصلاحيات التي أضافها المشروع لقاضي تنفيذ العقوبات لم ترق إلى المستوى 

الذي يجعل مهمته مفيدة فعلا في تفريد العقاب58.  إذ شتان ما بين تلك السلطات المحدودة وبين دور قاضي 

السهر على تحديد  العقوبات، في  المعزز بصلاحيات محكمة تطبيق  المقارنة،  القوانين  العقوبات في  تطبيق 

الطريقة المثلى لمعاملة الأشخاص المدانين. وهو في هذا الإطار يمكنه مباشرة أن يتخذ مقررات بالغة الأهمية 

وعلى رأسها تكييف العقوبة وتغييرها جذريا بتحويلها مثلا إلى نظام نصف الحرية liberté-semi ، أو حمل 

السوار الإلكتروني، أو الاشتغال من أجل المنفعة العامة. كما يحق له أن يغير أو يؤجل أو يمنح الإفراج المقيد 

 .sortie de permission بشروط أو يغير تدابيره. وهو الذي يمنح رخص الخروج المؤقت من السجن

تطويره  إلى  يهدف  جديا  تفكيرا  يتطلب  العقوبات  تطبيق  قضاء  أن  على  المجلس  يؤكد  المنطلق  هذا  من 

وتوسيع صلاحياته وتدعيم إمكانياته لكي يصبح قادرا فعلا على القيام بدور أكثر جدوى وفعالية في مجال 

تفريد العقوبة. وما أحوجنا لذلك، على الخصوص في مجال العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة. تلك 

العقوبات التي ينبغي الحد من اللجوء إليها ومن تنفيذها في شكلها التقليدي. وهو ما يتطلب الإسراع بتبني 

عقوبات وتدابير بديلة عن العقوبات المنصوص عنها في صلب القانون الجنائي في أفق إغناء الاختيارات التي 

يمكن أن تتاح لقضاء تطبيق العقوبات في صيغته المتطورة.  

التوصية 

ضرورة تحديث وتطوير قضاء تطبيق العقوبات في اتجاه توسيع صلاحياته وتدعيم إمكانياته لكي يتمكن 

من القيام بدوره العلاجي والوقائي في نفس الوقت. 

ــ تقارير التفتيش الذي تقوم به النيابة العامة رفقة قاضي تنفيذ العقوبات في السجون ومراكز الأحداث: 

تنص المادة 616 من قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الراهنة على ما يلي:

58   أضاف المشروع لقاضي تطبيق العقوبة صلاحيات جد محدودة من جملتها المهام التالية: توجيه اقتراحات العفو التلقائي بالنسبة للأشخاص المحكوم 

عليهم بالإعدام ومراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة والبت في طلبات رد الاعتبار القضائي وإدماج العقوبات وتغيير العقوبة وفقا لأحكام المادة 12-749 وإمكانية 

تقديم ملتمس لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث لتغيير العقوبة المحكوم بها على الحدث. كما أسند له المشروع رئاسة اللجنة التي تبت في التظلمات 

المرفوعة ضد هذه القرارات )المادة 596( ورئاسة لجنة التخفيض التلقائي للعقوبة )المادة 4-632(، وعلاوة على ذلك فإن الإكراه البدني لا ينفذ إلا بعد موافقته على ذلك 

)المادة 640(.
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»يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من 

أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال.

يحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل«.

 وقد عدلها المشروع كما يلي:

العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك  »يقوم قاضي تطبيق 

من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا من حسن مسك 

سجلات الاعتقال.

المقبولة  والمؤسسات  بالمراكز  المودعين  الأحداث  بتفقد  نوابه  أحد  أو  الملك  ووكيل  الأحداث  قاضي  يقوم 

والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر.

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة 

عند زيارة مراكز الإيداع والمؤسسات السجنية.

تحرر الجهات القضائية المشار إليها في الفقرتين أعلاه، تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى وزير العدل

ورئيس النيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجهة نظر واقتراحات الجهات القضائية المذكورة«.

التي كانت تقارير تفتيش المؤسسات السجنية ومراكز  الوحيدة  الجهة  يلاحظ أن نص المشروع أضاف إلى 

بالسجون،  المكلفة  والسلطة  العامة  النيابة  رئيس  العدل، كلا من  عليها، وهي وزير  تحال  الأحداث  إيداع 

ويقترح المجلس اضافته الى لائحة هذه الجهات في اطار تعزيز أدوار الحماية التي يقوم بها المجلس خاصة 

بعدما أصبح يحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المكلفة بتتبع وضعية مراكز الاعتقال. 

التوصية

السجنية  المؤسسات  تفتيش  تقارير  اليها  ترسل  التي  للجهات  الانسان  لحقوق  الوطني  المجلس  إضافة 

ومراكز إيداع الأحداث.

-الصلح

يلاحظ توسيع المشروع لإمكانية الصلح عوض إقامة الدعوى العمومية في عدد من الجرائم، وتنظيم تلك 

المسطرة بشكل مفصل )المادتين 41 و1-41(. وقد استحدث المشروع أيضا إمكانية الصلح أمام قاضي التحقيق 

)في صلب المادتين1-215 وأمام المحكمة المادة 372(.
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للصلح، ويذكر في هذا  الطرفين كوسيطين  اختيار محامي  إمكانية  المشروع من  المجلس بما تضمنه  يرحب 

المهنية  الأخلاقيات  واجب  تؤكد على  التي  أوروبا  وزراء مجلس  للجنة   R  )86(  12 رقم  بالتوصية  السياق 

للمحامين في البحث عن الصلح، في اطار المساطر البديلة للمتابعات في نفس الوقت الذي يتم فيه تكريس 

دور القضاة في البحث عن تسوية ودية.

 إلا أنه يلاحظ أن نطاق الجنح التي يجوز الصلح بشأنها يشمل جرائم العنف ضد النساء، وفي هذا السياق 

الوساطة والصلح في قضايا  النزاعات، بما في ذلك  لتسوية  البديلة  الطرق  التأكيد على حظر  المجلس  يجدد 

العنف ضد النساء .

التوصية

حظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة والصلح في قضايا العنف ضد النساء

حقوق الأطفال وعدالة الأحداث

التوجيهية  المبادئ  الجنائية على ضوء  أيضا بدراسة مقتضيات مشروع تعديل قانون المسطرة  قام المجلس 

للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في المنظومة الجنائية والتي تؤكد على ضرورة أن يتمحور المسار القضائي في 

كليته حول الطفل، وفي هذا السياق يسجل الملاحظات التالية:

محدودية وصول الاطفال الى مساعدة تستجيب لحاجياتهم

يرحب المجلس بما تضمنه المشروع من تعديلات تروم النهوض بحماية الأطفال في وضعية نزاع أمام القانون، 

من قبيل التأكيد على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية وعلى ضرورة مراعاة النيابة العامة وقضاء 

التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث للمصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب 

الملائم لحالته)المادة 1-462(، ومنع تمديد تدبير الاحتفاظ بالحدث ما عدا استثناء في الجرائم المنصوص عليها 

في المادة108 من قانون المسطرة الجنائية، والتنصيص على إمكانية تسليم الحدث الى أسرة بديلة..

و يجدد التأكيد على ضرورة توفير سبل ولوج الأطفال الى مساعدة تستجيب لحاجياتهم، وتضمن حصولهم 

على الدفاع والحماية والمساعدة الاقتصادية والاستشارة والخدمات الصحية والخدمات المسهلة لاندماجهم 

الاجتماعي ومعافاتهم السريعة جسميا ونفسيا، وفق ما تنص عليه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة سالفة 

الذكر.



75

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 
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التوصية

ادماج المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال في المنظومة الجنائية في صلب المسطرة الجنائية 

والنص بشكل صريح على توفير سبل ولوج الأطفال الى مساعدة تستجيب لحاجياتهم، وتضمن حصولهم 

على الدفاع والحماية والمساعدة الاقتصادية والاستشارة والخدمات الصحية والخدمات المسهلة لاندماجهم 

الاجتماعي ومعافاتهم السريعة جسميا ونفسيا.

النص على امكانية ايداع الأطفال داخل مؤسسات سجنية

منع المشروع أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست 

عشرة سنة كاملة في الجنح، ولو بصفة مؤقتة، مهما كان نوع الجريمة )المادة 473(. ورغم ذلك يلاحظ بأن 

تعريف الطفل في المعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل يشمل كل من لم يتجاوز 18 سنة. 

التوصية

حذف إمكانية وضع الأحداث ما بين 14 و 18 في السجن.

محدودية حق الطفل المزداد خارج إطار مؤسسة الزواج أو الناتج عن اغتصاب في الانتصاب كطرف مدني 

)الفقرة الأخيرة من المادة 7 من المشروع(.

نص المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة 7 على ما يلي: »يحق لكل طفل نتج عن جريمة اغتصاب أو فساد 

أو هتك عرض أو أي اعتداء جنسي أن ينتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتسبب فيها.  وتطبق في هذه الحالة 

مقتضيات المادة 1-317 من هذا القانون«.

وتنص هذه المادة على أنه: »يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى 

كان حدثا أو مصابا بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه 

في إطار المساعدة القضائية.

رغم أهمية تنصيص المشروع على حق الطفل المزداد خارج اطار مؤسسة الزواج أو الناتج عن الاغتصاب في 

الانتصاف كطرف مدني، فإن المجلس يؤكد أن هذا المقتضى لا ينبغي أن يكون بديلا عن مطلب ضمان حق 

الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين، اعمالا لاتفاقية حقوق الطفل.

في نفس السياق ورغم إحالة المادة 7 على المادة 1-317 التي تلزم المحكمة بتعيين محام في اطار المساعدة 

القضائية، فإن المشروع لم ينص على استفادة الطفل في هذه الحالة من الاعفاء من أداء الرسوم القضائية، كما 
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لم ينص على شمولية المساعدة القضائية لكافة مراحل التقاضي ولكافة أنواع الطعون.

التوصية

- التأكيد على حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية للأبوين، والتأكيد على أن 

مطالبة الطفل بحقه في التعويض طبقا لمقتضيات المادة 7 من المشروع لا ينبغي أن يكون بديلا عن حقه 

في النسب.

-التنصيص على اعفاء الطفل من أداء الرسوم القضائية، وعلى شمولية المساعدة القضائية للطفل لجميع 

مراحل الدعوى ولكافة أنواع الطعون.

الأشخاص في وضعية اعاقة

تنص المادة 1-317 على أنه: »يجب على المحكمة أن تعين للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية، متى 

كان حدثا أو مصابا بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 أعلاه، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه 

في إطار المساعدة القضائية«.

يرحب المجلس بما تضمنه هذا التعديل من تكريس لحق الشخص الموجود في وضعية إعاقة من الاستفادة 

من الحق في التعيين التلقائي لمحام من طرف المحكمة في إطار المساعدة القضائية لتقديم مطالبه المدنية. 

الجنائية  المسطرة  قانون  الذي سبق تضمينه في مذكرته بخصوص مسودة مشروع  المقترح  أن هذا  ويؤكد 

يندرج في اطار تحقيق مبدأ »إمكانية الوصول« المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 

الإعاقة، وذلك من خلال »تيسير اجرائي« يستلهم من مقتضيات المادة 13 من الاتفاقية والتي تحدد مبادئ 

الولوج الى العدالة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.

للتيسيرات الإجرائية  للمتطلبات الأكثر شمولا  الا بشكل جزئي  المقتضى لا يستجيب  يعتبر المجلس أن هذا 

الواردة في المادة 13 فق 1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقترح في هذا الصدد احداث خلايا 

متخصصة لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة في كل مراحل المسطرة، أو على الأقل وخلال مرحلة انتقالية 

تفعيل دور خدمات مكتب المساعدة الاجتماعية59 بالمحكمة خلال كافة مراحل المسطرة. 

59  تنص المادة 51 من مشروع قانون التنظيم القضائي كما وافق عليه مجلس النواب في فبراير 2022على ما يلي: »يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون 

لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات القضائية المختصة المهام التالية:

- القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه و مواكبة الفئات الخاصة؛«
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

التوصية

- احداث خلايا متخصصة لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة في كل مراحل المسطرة القضائية، أو على 

الأقل وخلال مرحلة انتقالية النص على تفعيل دور خدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة خلال 

كافة مراحل المسطرة.

3. التحليلات والتوصيات العامة 

تتعلق هذه التحليلات، التي سوف تكون جد مختصرة، والتوصيات التي تتمخض عنها بمواضيع ذات أهمية 

بالغة. لكن المشروع لم يتطرق إليها أو اكتفى بإشارة عابرة إليها لا توفيها حقها من العناية والتأطير. وتلك 

المواضيع تتعلق بما يلي:

الشرطة  تنجزها  التي  والمحاضر  والتحريات  للأبحاث  المنظمة  القانونية  المساطر  توحيد  الاعدام،  عقوبة 

القضائية، الجزاء المترتب على عدم احترام مقتضيات المسطرة الجنائية ، حق الملاحظين المنتدبين من طرف 

المجلس الوطني لحقوق الانسان في حضور الجلسات السرية، المحاكمة عن بعد، دور الجمعيات في اللجوء 

إلى القضاء الجنائي بشأن قضايا تهم الصالح العام، مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، إشكالية التعويض عن 

الخطأ القضائي.

الغاء عقوبة الإعدام

الإعدام بشروط جديدة  اصدار عقوبة  تقييد  تم  الجنائية،  المسطرة  قانون  المادة 430 من  تعديل  بمقتضى 

تتمثل في »إجماع القضاة الذين تتألف منهم هيئة الحكم« وضرورة الإشارة الى »الإجماع في منطوق الحكم«.

و«يتم توقيع المحضر في هذه الحالة من قبل جميع أعضاء الهيئة ويضم الى وثائق الملف«.

يذكر المجلس بموقفه المبدئي حول الغاء عقوبة الإعدام60 والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق 

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على الغاء عقوبة الإعدام.

التوصية

حذف المواد 601 الى 607 من قانون المسطرة الجنائية وكذا الفقرتين الأخيرتين من المادة 430 من  المتعلقة 

بالإعدام . 

60  لمزيد من التفاصيل حول موقف المجلس من عقوبة الإعدام، أنظر مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون 

الجنائي، سنة 2019، ص 46.
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

توحيد المساطر القانونية المنظمة للأبحاث والتحريات والمحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية

تنص المادة 24 من مشروع قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: »المحضر في مفهوم المادة 23 أعلاه هو كل 

وثيقة حررت على دعامة ورقية أو إلكترونية يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها 

ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.

دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى،

يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء 

وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.

يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة 

التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية...«.

تنجزها  التي  والمحاضر  والتحريات  للأبحاث  المنظمة  القانونية  المساطر  توحيد  أهمية  على  المجلس  يؤكد 

قانون  أن  اعتبار  على  النظرية،  الحراسة  رهن  الوضع  وعند  التلبس  حالة  خلال  خاصة  القضائية،  الشرطة 

المسطرة الجنائية هو الشريعة العامة التي تحكم مجال الإجراءات الجنائية، وحفاظا على وضوح القاعدة 

القانونية وتبسيطها واحتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية وما تقتضيه من وضوح النص الجنائي وقابليته 

للتنبؤ.

وفي هذا الاطار يذكر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة61 والهادفة الى 

تحيين القانون المنظم للدرك الملكي مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لا سيما في الشق المتعلق بتوقيع 

الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في المحاضر عوض دفتر التصريحات )الفصل  73من ظهير شريف 

متجاوزة  أصبحت  التي  الأخرى  المقتضيات  باقي  المغربي(.وفي  الملكي  الدرك  مصلحة  1.57.280بشأن  رقم  

بالنظر إلى المستجدات الدستورية والقانونية.

التوصية

حذف عبارة : دون الإخلال بالبيانات المشار إليها... في نصوص خاصة أخرى.

النص على الجزاء المترتب على عدم احترام مقتضيات المسطرة الجنائية

هذا موضوع هام وحساس له علاقة وطيدة بتعزيز دولة الحق والقانون. ومع ذلك فإن بطلان الإجراءات 

المعيبة على العموم ليس سهلا ولا يمكن الفصل فيه بقاعدة فريدة، لأن الإجراءات تتفاوت درجات تعديها 

على حق من الحقوق الأساسية ولذا لا يمكن التمسك منطقيا بأن كل عيب شكلي يجب أن يترتب عليه بطلان 

61  لمزيد من التفاصيل ، أنظر التقرير الموضوعاتي للمجلس حول احتجاجات جرادة ، 06-07-08 مارس 2020، ص 43.
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

الإجراءات. وفي المقابل يتعين بالتأكيد اعتبار بطلان المسطرة أو جزء منها نتيجة قانونية حتمية عند وقوع 

خروقات تتسم بخطورة بالغة بحيث يكون البطلان من النظام العام. الشيء الذي يترتب عليه كما هو معلوم 

في هذا الباب أن على القاضي إثارته تلقائيا دون حاجة للدفع به من طرف الخصوم في الدعوى الجنائية كما 

أنه لا يجوز التنازل عنه من طرف هؤلاء لأنه شرع لمصلحة عامة تتجاوز مصلحة الأفراد. وبالمقابل يحسن 

إدخال مرونة معقولة على الخروقات الأقل خطورة بحيث يتعين إثارة البطلان بشأنها من طرف من شرعت 

لمصلحته مع تخويله إمكانية التنازل عن التمسك به. ويمكن الاستئناس في هذا المعرض بالمقتضيات الهامة 

أهمية  بحسب  للخروقات  المقرر  الجزاء  فيها  يتفاوت  التي  الاعدادي  التحقيق  إجراءات  ببطلان  المتعلقة 

الاجراء ومدى مساسه أو عدم مساسه بقاعدة جوهرية من قواعد العدالة التي تحمي الحريات الأساسية 

للأفراد. بحيث يكون في الوضعية الأولى قانونيا بحكم النص يتعين على القاضي تطبيقه وقضائيا يخضع تطبيقه 

للسلطة التقديرية للقاضي في الوضعية الثانية62.  

بطلان  خرقها  على  يترتب  قاعدة جوهرية  الاعتقال  مسطرة  ينظم  إجراء  أي  اعتبار  يتعين  الباب  هذا  وفي 

المسطرة. وقس على ذلك أي إجراء يتعلق بحرمة المساكن أو ضرورة احترام السر المهني وحقوق الدفاع. لأن 

كل ذلك متعلق بحرية الفرد التي لا يجوز أن تقلص إلا في إطار ضوابط شرعية واضحة ودقيقة ولأن في خرقها 

تعصف  أساسية وجوهرية  لانتهاك حقوق  واسعا  الباب  فتح  ومحذور  الأصلية  البراءة  للتعدي على  مظنة 

بضمانات المحاكمة العادلة.  

وفي هذا السياق يلاحظ بأن المشروع قد أغفل تفصيل مبحث هام يعد لحد الآن ثغرة في قانون المسطرة 

الجنائية وهو مبحث بطلان الإجراءات المعيبة: 

تحت  الوضع  مسطرة  تعيب  التي  الجوهرية  الخروقات  جزاء  حول  القضائي  الاجتهاد  استقرار  عدم  فأمام 

الحراسة يبقى حريا بالمشرع أن يتدخل بنص صريح يقضي بأن عدم احترام إجراءات الوضع تحت الحراسة 

يعتبر خرقا جوهريا لحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان البحث التمهيدي. والهدف من هذا المقتضى واضح، 

وهو قطع السبيل على الممارسات المشبوهة التي يمكن أن تسهل التعذيب أو المعاملة اللإنسانية أو الحاطة 

بالكرامة. 

القانون ولم ينجز على الوجه  الجنائية يقرر بطلان كل إجراء يأمر به  صحيح يوجد مقتضى عام بالمسطرة 

القانوني معتبرا إياه منعدما »كأن لم يكن« )المادة 751 م.ج.(. لكن تطبيق هذا النص من طرف الاجتهاد 

القضائي المغربي ظل لحد الآن محدودا جدا. وعليه علاوة على هذا الحكم العام يتعين رصد كافة المقتضيات 

المسطرية التى يترتب على خرقها تعد صارخ على حقوق اساسية للأفراد وعلى الحق في محاكمة عادلة عموما 

والتنصيص ضمن أحكامها صراحة على أن خرقها يؤدي إلى بطلان المسطرة مع تحديد مدى ذلك البطلان )مثلا 

بطلان الاجراء وكل ما تمخض عنه من وسائل اثبات أو أقل أو أكثر من ذلك(. 

62   المواد 210ـ213 من قانون المسطرة الجنائية.
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

يتعين إذن القيام بمسح شامل لكافة مقتضيات المسطرة الجنائية وترتيب البطلان مع تحديد مداه لكل خرق 

يقع بالنسبة لأي إجراء جوهري. 

التوصية

إضافة الفقرة التالية للمادة 66 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية:

»يترتب على عدم احترام القواعد الجوهرية للوضع تحت الحراسة النظرية بطلان الإجراءات التي تمت 

خلالها. 

تعتبر إجراءات جوهرية إشعار الموضوع تحت الحراسة النظرية بكافة حقوقه أثناءها وحقه في المؤازرة 

من طرف محام وفي الاتصال به والتخابر معه واحترام مدة الوضع تحت الحراسة وعدم القيام بتسجيل 

استجواب المشبوه فيه دون مبرر قانوني. 

ويبقى للمحكمة حق تقدير بطلان بقية الإجراءات وما يترتب على ذلك البطلان من جزاء«.

-النص على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان في حضور الجلسات السرية

-يلاحظ أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية لم ينص على تخويل الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس 

الوطني لحقوق الانسان حق حضور الجلسات السرية، رغم ما يشكله هذا الحضور من تفعيل لضمانات 

المحاكمة العادلة خاصة في المجال الجنائي، وهو دور يدخل ضمن صلاحيات الحماية التي يقوم بها المجلس 

طبقا لأحكام الدستور ولمبادئ باريس ولقانون إعادة تنظيمه.

التوصية

-تعديل مقتضيات المادتين 302 و543 من قانون المسطرة الجنائية بإضافة فقرة تنص على حق الملاحظين 

المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان في حضور الجلسات التي ينص القانون على كونها 

سرية، أو التي تقرر المحكمة جعلها سرية.

تأطير المحاكمة عن بعد.

إن ولوج تقنيات التواصل الآني عبر النقل المتبادل للصورة والصوت لأشخاص يتواجدون في نفس الوقت في 

مكانين أو أكثر، يحتم إيجاد تناسب وتوافق بين التكنولوجيا الرقمية ومبدأ الشرعية وسيادة القانون. فعلى 

مستوى التجارب الفضلى يلاحظ أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي قد تبنت هذه الآليات وتعمل على 

تطويرها واعتمادها في إدارة مرفق القضاء.
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لا يشكل اللجوء لوسائل التواصل عن بعد خطرا أو تهديدا على المحاكمة العادلة طالما أن السبب مشروع وأن 

إجراءاته وسريان المحاكمة تحترم المبادئ الأساسية لحقوق الدفاع، ومن تم يحق طرح أسئلة عديدة مرتبطة 

بحماية الضمانات الأساسية للإنسان المشتبه فيه مادام أن التخوف الأول الذي انتاب المدافعين عن حقوق 

الإنسان في الفقه المقارن هو كيف تضمن تلك المبادئ، مرده إلى طغيان الاستعمال الآني لها تحت ذريعة 

التدبير المالي أو لتجاوز صعوبات بعد المسافة دون محاولة جعل اللجوء إليها يعتمد على دوافع أكثر حقوقية 

وقانونية تقنع العقل المهني الحقوقي الذي يطغى عليه  النقاش التفاعلي الحي.

إن أغلب التجارب المقارنة، تمنح مكنة اعتماد آليات التواصل عن بعد خلال التحقيق أو عند تنفيذ العقوبات 

و خلال إجراءات المحاكمة للاستماع للشهود و الخبراء و الأطراف المدنية، وتستثني منها مثول المتهم أمام 

الضرورية  الحالة  في  التقنيات  هذه  إلى  اللجوء  إمكانية  منحت  قانونية  نظم  هناك  في حين  الحكم.  قضاء 

لتجاوز المعيقات الإجرائية أحيانا أو لخطورة المجرم أو الجريمة أو في إطار التعاون الدولي الخاص بتسليم 

المجرمين.....، إلا أن هذه المكنة أصبحت استثناء فصارت قاعدة يدعو لها مناصري فكرة تأثير الرقمنة وآلياتها 

التواصلية في حسن التدبير المالي والإداري، مقابل من يرفضونها لمساسها بالحقوق الأساسية للمشتبه فيه سيما 

الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والحق في الدفاع. إلا أن جائحة كورونا، جعلت النظم القانونية التي 

لم تنص قوانينها الزجرية على اعتماد آليات التواصل تعتبرها حلا فعالا لضمان عدم توقف القضاء، رغما عن 

التخوفات التي تثار حول تأثيرها السلبي على ضمانات المحاكمة العادلة، فمنها من سنها في إطار قرارات أو 

مراسيم في إطار ما تمنحه دساتيرها و آلياتها التشريعية.

وكما تمت الإشارة إليه أنفا، فإن قوانين مقارنة نصت على هذه التقنيات، لكن ليس في زمان استثنائي مرتبط 

بجائحة شلت الحركية الإنسانية وأغلقت الحدود كما هو حال جائحة كورونا، إلا أنه يمكن الركون إلى بعض 

الاجتهادات القضائية المقارنة الصادرة عن محاكم الدول، أو عن المحاكم التابعة لمؤسسات قارية كمحكمة 

الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عن الآليات الأممية. فعلى مستوى المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان، أصدرت قرارين مرجعين هامين عالجت من خلالهما مدى شرعية استعمال وسائل المحاكمة 

لحماية حقوق  الأوروبية  الاتفاقية  السادسة من  المادة  لمبادئ  واحترامها  الاستئناف  أمام محكمة  بعد  عن 

الإنسان والحريات الأساسية.

 يتعلق القرار الأول بقضية مارسلو فيولا ضد دولة إيطاليا بتاريخ 05 أكتوبر 200663، حيث أكدت المحكمة 

لتكريس أهم شروط  بالغة  باعتباره ذي أهمية  للمشتبه فيه  الجسدية  الحضورية  الأوروبية على أن مبدأ 

المحاكمة العادلة، إلا أنها أسست لمبدأ إمكانية اللجوء إلى المحاكمة عبر وسائط التواصل عن بعد في مرحلة 

إجراءات  تتبع  للمتهم  أن يضمن  والعلنية، شريطة  العادلة  المحاكمة  مبدأي  تعارضه مع  الاستئناف وعدم 

المحاكمة وأن يسمع ويستمع إليه بدون عراقيل تقنية، وأن يتواصل مع محاميه بشكل فعلي وسلس يضمن 

السرية المطلقة.
63  - قرار بتاريخ 2006/10/05، في الملف رقم 04/45106، قضية مارسيلو فيولا ضد الدولة الإيطالية.
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الأخير  ،64هذا   2010 نونبر   02 بتاريخ  روسيا  دولة  مواجهة  قضية ساخنوفسكي في  فيخص  الثاني  القرار  أما 

أكد على ضرورة حماية السرية المطلقة في تخابر المتهم مع محاميه، بعدما اعتبر أن تقنيات التواصل التي 

اعتمدتها الجهات القضائية الروسية لا تضمن هذا المبدأ. 

ويسُتشف من خلال الاجتهاد القضائي الأوروبي، على سبيل المثال، أنه يتعين في كل قضية يتم فيها اللجوء 

العادلة  إليها وشرعيتها مع ضرورة ضمان احترام شروط المحاكمة  اللجوء  التقنيات تبرير إمكانية  إلى هذه 

كيفما كانت مرحلة التقاضي، مع الإشارة إلى أن منها ما يذهب إلى وقف اللجوء إليها إلى شرط حضور أطراف 

الدعوى الجسدي ودفاعها وأعضاء الهيئة القضائية على الأقل لجلسة واحدة، وأن تقتصر هذه المحاكمات عن 

بعد على جلسات لا يكون لها أي تأثير على النقاشات التحاججية التفاعلية.

ووفق المبدأين 11و 12 من مبادئ سيراكوزا65التي أقرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شتنبر 

1984، يبرر كل تقييد يمس بالعلنية والمثول الجسدي للمتهم أمام القضاء وبجانبه محاميه إذا كان تقييد 

العهد  المنبثقة من مفاهيم  المبادئ 23،22و 24  العامة، ويجب وفقا  الصحة  العام وحفظ  بالنظام  مرتبط 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أن تكون كل القرارات المتخذة تحت رقابة البرلمان، القضاء وكل الهيئات 

المستقلة المختصة. وباعتبار ما أنيف سابقا فإن هاجس حماية حق المتهم في الحياة والصحة يمكن أن يكون 

تحت  تندرج  تهديد صحي خطير،  حالة  في  تدابير  باتخاذ  تسمح  الحقوق،  بعض  من  للحد  تعتمد  وسيلة 

تقتضيه  ما  وفق  المحاكمة  بعلنية  المرتبطة  بالتقييدات  الخاص  سيراكوزا  مبادئ  من   38 المبدأ  مقتضيات 

التشريعات الداخلية.

إن جائحة كرونا خلقت فعلا ظروفا استثنائية جدا لم تكن متوقعة66. وكان على كافة دول العالم ومن ضمنها 

بلدنا أن تتعامل مع ظروفها العصيبة بسرعة فائقة وبالشكل اللائق. وذلك في جميع المجالات ومن ضمنها 

مجال العدالة والعدالة الجنائية على الخصوص. ونظرا لتفشي بؤر الوباء أحيانا في عدد من السجون، وهو ما 

حدث طبعا في بلدان أخرى أيضا، أصبح من العسير نقل المعتقلين من السجون إلى مقرات المحاكم محفوفا 

بمخاطر العدوى وخطيرا على صحتهم وصحة غيرهم. ومع ذلك فما كان بالإمكان هضم حقهم في المحاكمة 

في آجال معقولة ولا حقهم في عدم مكوثهم رهن الاعتقال مددا طويلة بدون عرضهم على القضاء. لذا تم 

اللجوء إلى محاكمتهم عن طريق استعمال تقنيات التواصل السمعية البصرية عن بعد. وكان لابد طبعا من 

64 - قرار بتاريخ 2011/11/02 ملف رقم 03/21272 قضية ساخنوفسكي ضد دولة روسيا.

65 - مجموعة مبادئ صاغها خبراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان في اجتماع انعقد بسيركوزا بإيطاليا سنة 1984، أقرتها 

والاستثناءات  والقيود  للشروط  الدقيق  الفحص  بقواعد  وتتعلق   .1984 شتنبر  في  الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمم  مفوضية 

المسموح بها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أثناء حالة إعلان الطوارئ ومختلف الإجراءات الممكنة للقيد 

على المحاكمات.

66 - التقرير السنوي 2020 حول حالة حقوق الانسان بالمغرب، كوفيد 19 وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، مارس 2021، 

ص 90.



83

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

أن يدور نقاش هام حول هذا المستجد الطارئ. حول شرعيته وحول ضرورته وحول مدى مراعاته لقواعد 

المحاكمة العادلة ومن ضمنها المبادئ الأساسية التي تدور حول الطابع الحضوري والعلني للجلسات.  كل 

ذلك رغم غياب تأطير للمحاكمة عن بعد في قانون المسطرة الجنائية. ولم يمنع ذلك طبعا من اللجوء إليها 

مع محاولة تأسيس مشروعيتها، إن لم يكن شرعيتها، على الضرورة التي تقتضيها الوضعية الاستثنائية التي 

أفرزها الوباء وعلى المنفعة الجلية التي تتحقق منها. وعلى رأس تلك المنفعة ضرورة الحفاظ على الحق في 

الحياة )حق السجين وغيره ممن يمكن أن تودي بحياتهم عدوى المرض( وحق المعتقل في المحاكمة في أجل 

معقول، وفي ألا يظل محروما من حريته لمدة طويلة دون عرضه على القضاء. كما تم تأسيس لك المشروعية 

على المادة الثانية من المرسوم المتعلق بالطوارئ الصحية، التي تعتبر بمثابة تفويض يخول للسلطة التنفيذية 

الصلاحية “لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة الطارئة”. وفي معرض آخر تمت الإشارة 

إلى كون المسطرة الجنائية تتضمن إمكانية الاستماع إلى الشهود بواسطة تقنيات التواصل السمعي البصري 

عن بعد )المادة 1-347( كما تمت الإشارة إلى مرجعيات دولية اعتمدت فيها المحاكمة عن بعد وعلى الأخص 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 في مادتها 18، واتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد لسنة 2003.

وفي كافة الأحوال لابد من التأكيد على كون المحاكمة عن بعد تقنية لها قيمتها العملية التي تقدر بقدر 

الضرورة التي تفرضها. لذا فإنها يتعين أن تظل استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن المحاكمة الجنائية 

يجب أن تكون حضورية وعلنية. ذلك أن حضور الشخص المتابع أمام القاضي يصعب أن تعوضه الوسائل 

التقنية مهما كانت جودتها. وقس على ذلك حضور الشهود والخبراء وغيرهم ممن يمثلون عادة أمام المحكمة 

ما  لها حدود تقف عندها وكثيرا  البصرية  السمعية  التقنية  الوسائل  أن  بتحرياتها. علاوة على  قيامها  عند 

تلحقها أعطاب من شأنها التشويش على سلامة سير التحريات بالجلسات. ومن جهة أخرى يجب إخضاع 

المحاكمة عن بعد لمبدأ التناسب وهو ما يقتضي تلافي اللجوء إليها كلما تقلصت وضعفت مبررات الضرورة 

الملحة التي تقتضي استعمالها. ولا جدال أيضا في أن على المحاكمة عن بعد أن تحترم كافة قواعد المحاكمة 

العادلة التي ينص عليها القانون والمعايير الدولية. بل إن طبيعتها الاستثنائية تفرض أن تحاط خلالها تلك 

الضمانات بعناية أكبر من تلك التي تبدل لتدبير المحاكمات في الأحوال العادية.

التوصية:

مدونة  مقتضيات  تدرج ضمن  بعد  المحاكمة عن  تؤطر  ودقيقة  مفصلة  قانونية  أحكام  بضرورة صياغة 

المسطرة الجنائية .

الحرص على أن تظل المحاكمة عن بعد مسطرة استثنائية جدا تقدر بقدر الضرورات التي تحتم اللجوء 

إليها، وأن تخضع لمبدأ التناسب، وأن تكون محاطة بكافة ضمانات المحاكمة العادلة. 
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دور الجمعيات في اللجوء إلى القضاء الجنائي بشأن قضايا تهم الصالح العام

يعترف القانون الدولي لحقوق الانسان بالأدوار الإيجابية التي تلعبها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 

ومختلف مكونات المجتمع المدني، كشركاء في مختلف المجالات المتعلقة بحماية حقوق الانسان والنهوض بها، 

وقد تم التأكيد على هذه الأدوار في التعليقات العامة لهيئات المعاهدات وقرارات مجلس حقوق الانسان، 

وفي هذا السياق تم الاعتراف بدور الجمعيات في عدد من الميادين خاصة رصد حقوق الانسان، الدفاع عن 

مكافحة  العنصري،  الطابع  ذي  الكراهية  مكافحة خطاب  التمييز،  أشكال  مكافحة جميع  الانسان،  حقوق 

وتتبع  النهوض  الانسان،   انتهاكات حقوق  مختلف ضحايا  لفائدة  الانتصاف  سبل  تسهيل  بالبشر،  الاتجار 

اعمال اتفاقية حقوق الطفل، النهوض بالتشغيل، المساهمة في الصحة والتنمية، المساهمة في أشغال المنظمات 

الدولية، النهوض بالحكامة الجيدة والمشاركة المتساوية للنساء والرجال في الحياة السياسية العامة67.

وفي هذا الإطار يؤكد القرار 5/24 لمجلس حقوق الانسان حول الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين 

الجمعيات المعتمد بتاريخ 8 أكتوبر 2013، على أهمية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أهمية للإدارة 

الرشيدة، بما في ذلك من خلال الشفافية والمساءلة، كما يذكر نفس القرار بالأهمية البالغة لمشاركة المجتمع 

المدني بنشاط في عمليات الإدارة التي تؤثر على حياة الناس.

وفي نفس السياق اعترف مجلس حقوق الانسان في قراره بتاريخ 9 أكتوبر 2013 حول »الحيز المتاح للمجتمع 

المدني تهيئة بيئة آمنة ومواتية والحفاظ عليها، قانونا وممارسة« بالأهمية الحاسمة لمشاركة المجتمع المدني 

بنشاط على جميع المستويات في عمليات الحكم وفي تعزيز الحكم الرشيد، باجراءات منها الشفافية والمساءلة.

من جهة أخرى تنص المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي: »تتخذ كل دولة طرف 

تدابير مناسبة ...لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون الى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير 

الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما 

يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته، وما يمثله من خطر..«

بالنسبة  توفرها  الواجب  سنوات  أربع  مدة  شرط  بحذف  المجلس  يرحب  المرجعيات  هذه  من  وانطلاقا 

للجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة لتنتصب كمطالب بالحق المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها 

المنصوص عليه في قانونها الأساسي. )المادة 9 من المشروع(.

التوصية:

توسيع دور الجمعيات في اللجوء إلى القضاء الجنائي بشأن مختلف القضايا التي تهم الصالح العام

67 - أنظر لمزيد من التفاصيل مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان حول حرية الجمعيات بالمغرب .
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رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

ـ التأطير التشريعي للتعويض عن الخطأ القضائي

الخطأ ظاهرة لا يسلم منها أي نشاط إنساني، بما في ذلك طبعا تدبير القضايا الجنائية. وهو مسألة تحتاج إلى 

معالجة قانونية معقولة وفعالة نظرا لنتائجه الوخيمة على من يقع ضحية له. ومعلوم أن قانون المسطرة 

مجموع  يتضمن  أنه  أي  الأبرياء«.  »مدونة  بكونه  الجنائي  القانون  فقهاء  طرف  من  عادة  ينعث  الجنائية 

وهو جوهرة  البراءة.  بقرينة  عادة  عنه  يعبر  ما  أو  إنسان  لكل  الأصلية  البراءة  مبدأ  تحصن  التي  القواعد 

ثمينة يتم الحفاظ عليها بأبلغ ما يمكن من العناية في المجتمعات الديموقراطية. وذلك لدرجة أن الاعتداد 

به واحترامه يعد من أبرز سمات تلك المجتمعات. ولا يخفى أيضا ما في التصدي للخطأ القضائي بحزم من 

تعاطف إنساني وحضاري مع المعاناة والأضرار التي يسببها ذلك الخطأ لشخص لا يستحق أن يسقط ضحية 

لها. فهو وسيلة من وسائل تعميق مسار أنسنة القانون الجنائي بمعناه الواسع. وإذا كان من المتعذر رد حال 

المتضرر من الخطأ القضائي إلى ما كان عليه قبل وقوعه، إذ لا يمكن مثلا رد الزمن الضائع ممن فقد حريته 

ظلما أو خطأ، فليس هناك سوى التعويض الذي يكون من شأنه إلى حد ما أن يخفف من وقع تلك المعاناة 

والأضرار. ونقصد بذلك التعويض بكافة أشكاله التي أصبحت متعددة في صلب المواثيق الدولية68.      

و80   79( المواد  خطأ  بدون  المسؤولية  أو  الخطأ  على  المبنية  التقصيرية  المسؤولية  مقتضيات  نظمت  وقد 

من قانون العقود والالتزامات( بما في ذلك الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه الموظف العمومي والذي يمكن أن 

ينسب إليه بحسب مدى جسامته وانعدام علاقته بالمرفق العام أو ينسب إلى مشغله الذي هو الدولة اعتبارا 

لجسامته وعلاقته الوطيدة بالمرفق العام. كما أن القضاء الإداري المغربي تصدى لهذه المسألة بطرق متباينة 

ولا زالت كذلك لحد الساعة.  ولعل آخر مستجد في هذا المجال هو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية 

 le sur fondée responsabilité  بالدار البيضاء والذي أسس خطأ قضائيا على المسؤولية المدنية بدون خطأ

risque والذي تم تأييده استئنافيا وعدم تأييده على مستوى محكمة النقض.  

والواقع أن على المشرع أن يتصدى لهذا لموضوع الخطأ القضائي في إطار تفعيل جريئ لمقتضيات الفصل 122 

من الدستور الذي يقضي بأنه: 

»يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي أن يحصل على تعويض تتحمله الدولة«.

ذلك أن هذه المادة الصريحة في ضرورة تمتع كل )وليس بعض( من تضرر من خطأ قضائي والتي تحمل تبعات 

جبر الضرر مباشرة للدولة تهدف إلى التقليل إلى أبعد حد ممكن من الأخطاء القضائية إن لم يكن تلافيها 

مطلقا. لذا ينبغي تنزيلها بطريقة تتجاوب مع تحقيق فعال لمقتضيات العدل وهو تحميل الدولة تبعات سير 

68 -  على سبيل المثال تنص المادة 24 من معاهدة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على صيغة واسعة جدا لمدلول جبر ضرر الضحايا كما يلي« 4 -  تضمن 

كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم .5 - يشمل الحق في الجبر المشار 

إليه في الفقرة 4 من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: أ( رد الحقوق؛  ب( إعادة التأهيل؛ ج( الترضية، بما في ذلك رد 

الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛  د( ضمانات بعدم التكرار. وينبغي أن نلاحظ بأن المعاهدة تعرضت أيضا إلى مسألة هامة لصيقة بفكرة جبر الضرر وهي تمكين الضحية 

من معرفة الحقيقة بشأن ملابسات وقوع الضرر. 
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مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

مرفقها العام بدون إرهاق لضحايا أخطاء مدبري شؤون ذلك المرفق. وهو ما يقتضي عدم تأسيس مسؤولية 

الدولة على ارتكاب الموظف التابع لها على خطأ بالغ الجسامة أو إنكارا للعدالة بل الاكتفاء فقط بأن يكون 

الخطأ على درجة من الأهمية69. علما بأن إثبات الخطأ القضائي يتميز بصعوبة بالغة، لذا يبقى حريا بأن 

يتم تأسيس المسؤولية عن الخطأ القضائي كقاعدة عامة على نظرية المخاطر وليس على ضرورة إثبات خطأ 

يرتكبه العاملون بمرفق القضاء أو مساعدوهم.70 وهو توجه أبلغ في التعبير عن التوجه الديموقراطي وأكثر 

صونا لحريات المواطنين مع تحديد سقف عال للعناية بذلك.  

وفي نفس الاتجاه يتعين توسيع مفهوم الخطأ القضائي ليشمل الحكم بالبراءة بعد قضاء مدد غير معقولة 

رهن الاعتقال الاحتياطي. ويمكن الاستئناس في هذا الصدد بمقتضيات المادة الخامسة من المعاهدة الأوروبية 

اعتقــال أو احتجاز في ظــروف  لحقوق الإنسان )الفقرة 5 منها( والتي تقضي بأن لكل شــخص ضحيــة 

مخالفة لأحكام نفس المادة الحق في جبر الضرر   الذي يلحقه.  

التوصية:

-التأطير القانوني للمسؤولية عن الخطأ القضائي في صلب قانون المسطرة الجنائية وذلك في إطار نظرية 

البراءة  قيمة  صيانة  مع  يتلاءم  وما   1102 دستور  كرسه  الذي  الديموقراطي  النفس  مع  تماشيا  المخاطر 

الأصلية للأشخاص ومتطلبات المرفق العام دون إخلال بالتوازن المعقول الذي يجب أن يظل في اتجاه صون 

الحريات.

ــ توسيع مجال اعمال مقاربة النوع الاجتماعي ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية:

يرحب المجلس بالمقتضيات الجديدة التي أوردها مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بالنساء 

والفتيات، من قبيل التنصيص على واجب التبليغ في حالة ارتكاب جريمة ضد امرأة )المادة 43( 71، فضلا عن 

تفعيل دور مكتب المساعدة الاجتماعية في عدد من الجرائم مثل قضايا الاتجار بالبشر )المادة 82-5-1(.

وبالرغم من هذه المستجدات يلاحظ محدودية ادماج مقتضيات تراعي بعد النوع الاجتماعي في مشروع 

العدالة  الى  النساء  وصول  دون  تحول  التي  العراقيل  مستوى  على  سواء  الجنائية،  المسطرة  قانون  تعديل 

الجنائية كضحايا، أو بالنسبة للمركز القانوني للنساء كمشتبه في ارتكابهن لجرائم.

ويؤكد المجلس على أن مراعاة متطلبات النوع الاجتماعي ينبغي أن تكون هاجسا وراء كل التعديلات التي 

تلحق قانون المسطرة الجنائية )وطبعا وراء أي قانون آخر(. ذلك لأنها مسألة ذات بعد عرضاني يهدف إلى 
69 - على غرار القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1996 الذي لم يعد يشترط أن يكون الضرر بالغاً أو جسيمًا بدرجة غير عادية. 

منشور بموقع  عدد 2019/3/4/3668،  الإداري  الملف  2020/10/20، في  بتاريخ  4/503 صادر  رقم  النقض  - قرار محكمة   70

 /com.agenda-legal//:https : المفكرة القانونية على الرابط التالي
71 - يلاحظ أن المادة 43 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تنص على جزاء كما لم تحل على مقتضيات القانون الجنائي.  
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

رفع الحيف عن النساء ومكافحة التمييز الذي يمكن أن يطالهم نتيجة التصورات الاجتماعية الثقافية السائدة 

في المجتمع. 

من جملة الثغرات التي يمكن لفت الانتباه إليها على سبيل المثال:

والفتيات  النساء  ضد  العنف  قضايا  في  الاثبات  عبء  أن  على  المشروع  تنصيص  عدم   -  
ينبغي تحميله للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون وليس للناجيات من العنف.

عدم التنصيص على الزامية تمتيع الناجيات من العنف عموما والعنف الجنس على وجه   -  
الخصوص بالمساعدة القانونية والقضائية بقوة القانون وفي جميع مراحل التقاضي بما 

في ذلك مرحلة التنفيذ، قياسا على الحماية التي تتمتع بها الضحايا في قانون مكافحة 

الاتجار بالبشر.

عن  والعادل  الكافي  التعويض  الى  العنف  من  الناجيات  وصول  إشكالية  معالجة  عدم   -  
الضرر اللاحق بهن، في حالة كان الجاني مجهولا، أو معلوما لكنه لا يتوفر على موارد 

مالية أو ممتلكات لأداء التعويضات المالية المحكوم بها.

عدم افراد المشروع لمقتضيات إجرائية تكفل تخفيف عبء المحاكمة على الناجيات من   -  
العنف، من قبيل منع مواجهة الضحية للجاني المشتبه فيه، وتسجيل شهادة الناجية من 

العنف، لعرضها في باقي مراحل الدعوى تجنبا لإعادة تعريضها للصدمة.

الحراسة  يتم وضعهن تحت  الاعتبار عندما  بعين  النساء  أخذ بعض خصوصيات  عدم   -  
النظرية أو الاعتقال عموما. من جملة ذلك مثلا ضرورة أخذ حاجاتهن الخاصة بعين 

مخافر  في  به  القيام  ينبغي  ما  وهو  الشهرية،  العادة  فترة  في  وجودهن  أثناء  الاعتبار 

الصحة  مستلزمات  بتوفير  ذلك  بعد  السجنية  المؤسسات  وفي  ابتداء  والدرك  الشرطة 

والنظافة.
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

التوصية

ادماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، من أهمها:

- التنصيص على مقتضيات تؤكد أن عبء الاثبات في قضايا العنف القائم على أساس   -  
النوع الاجتماعي تتحمله السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وعدم تحميله للضحايا.

-التنصيص أيضا على مقتضيات تكفل مراعاة السرية والخصوصية في قضايا العنف ضد النساء، 

والاتخاذ الفوري لتدابير الحماية، والاشعار بالحقوق. 

- التنصيص على مقتضيات إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على ضحايا العنف القائم 

على أساس النوع الاجتماعي، من خلال منع مواجهة الضحية المحتملة مع المعنف، واعتماد 

وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحات الضحية للحيلولة دون تعريضها لصدمة 

المواجهة المتجددة مع المتهم.

النوع في حالة تعذر  القائم على أساس  العنف  ائتماني لجبر ضرر ضحايا  - احداث صندوق 

التنفيذ على المحكوم عليهم.

- أخذ بعض خصوصيات النساء بعين الاعتبار عندما يتم وضعهن تحت الحراسة النظرية أو 

رهن الاعتقال عموما. من جملة ذلك مثلا ضرورة استحضار حاجياتهن الخاصة أثناء وجودهن 

في فترة العادة الشهرية، سواء في مخافر الشرطة والدرك أو في المؤسسات السجنية وذلك بتوفير 

مستلزمات الصحة والنظافة.
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

ملخص توصيات المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان

بخصوص مشروع قانون رقم 01.18

 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
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المتعلق بالمسطرة الجنائية

 

 
 يريغتب 01.18 مقر نوناقلا عوشرم داوم

 قلعتلما 22.01 مقر نوناقلا ميمتتو
 .ةيئانجلا ةرطسلماب

 ليلعتلا   سلجلما تايصوت

 .ةفصنلما ةمكاحلما تانماض
 :لولأا ةدالما
 في نومكاحيو نوناقلا مامأ نوواستم صاخشلأا لك
 ،نوناقلل اقبط ةلكشم ةمكحم لبق نم لوقعم لجأ
 في مترحتو ،ةلداعلا ةمكاحلما تانماض فارطلأل رفوت
  .عافدلا قوقح اهلحارم لك
 ةلثمام تايعضو في نودوجولما صاخشلأا عضخي
 دعاوقلا سفنل لاعفلأا سفن لجأ نم نوعباتلماو
  .ةينوناقلا
 هبتشلماو اياحضلا قوقح نماض لىع ءاضقلا رهسي
 ءابرخلاو دوهشلاو مهيلع موكحلماو ينمهتلماو مهيف
  .ينغلبلماو
 ةيرحل بلاس وأ ديقم ءارجإ وأ يربدت يأ ذاختا نكيم لا
 ةطلسلا ةبقاربمو نوناقلا ضىتقبم لاإ صاخشلأا
  .ةصتخلما ةيئاضقلا
 ائيرب برتعي ةيمرج باكتراب مهتم وأ هيف هبتشم لك
 ةوقل بستكم ئياضق ررقبم انوناق هتنادإ تبثت نأ لىإ
 اهيف رفوتت ةلداع ةمكاحم لىع ءانب ،هب ضيقلما ءشيلا
 .ةينوناقلا تانماضلا لك
 .مهتلما ةدئافل كشلا سرفي

 :ةيصوت
 ةمكاحلما تانماض" حلطصم دماتعا
 ةمكاحلما تانماض ةرابع لدب "ةلداعلا
 باتكلا نم لولأا بابلل ناونعك  .ةفصنلما
 .يديهمتلا

 

 فولألما حلطصلما لادبتسلا فاك ربرم دوجو مدع سلجلما ىري
 ةصاخ ،ةفصنلما ةمكاحلماب ةلداعلا ةمكاحلما وهو بابلا اذه في
  .روتسدلا هلمعتسي يذلا وه ةلداعلا ةمكاحلما حلطصم نأو
 ةمكاحم في قحلاو ةءابرلا ةنيرق " روتسدلا نم 23 لصفلا
 ةمكاحم في قحلا صخش لكل" 120 لصفلا ." نانومضم ةلداع
 ."لوقعم لجأ لخاد ردصي مكح فيو ،ةلداع

 رمأبو ،ةيئاضقلا ةطشرلا طابضل نكيم 82-3-8ةدالما
 ةطشرلا ناوعلأ ،مهتيلوؤسم تحتو ءلاؤه نم
 في هبتشلما صاخشلأا ةيوه نم ققحتلا ةيئاضقلا
 نيذلا وأ ،ةيمرجلا مهباكترا ةلواحم وأ مهباكترا
 نملأل وأ تاكلتمملل وأ صاخشلأل اديدهت نولكشي
 ةديفم تامولعم لىع نورفوتي دق نيذلا وأ ،ماعلا
 رومأم يربادت وأ احبأ عوضوم وأ ،ةيمرج في ثحبلل
 .ةصتخلما ةيئاضقلا تاطلسلا لبق نم اهب

 :ةيصوت
 نم 82-3-8 ةدالما نم تيلآا قشلا فذح
 طابضل نكيم" :هنأب ضيقي يتلا عوشرلما
 اوققحتي نأ مهناوعأو ةيئاضقلا ةطشرلا
 نولكشي نيذلا صاخشلأا ةيوه نم
 نملأل وأ تاكلتمملل وأ صاخشلأل اديدهت
  ةيمرج عوقو عنلم وأ ماعلا

 
 :ةيصوت
 دارلما صخشلا ءاطعإ لىع صيصنتلا
 هتيوه تابثإ ةصرف هتيوه نم ققحتلا
 .ةنكملما ةعوشرلما لئاسولا لكب

 ةروطخلا نم يربك بناج لىع ةيوهلا نم ققحتلا ءارجإ دعي
 ةيرحب عتمتلا نم اتقؤم اعنم لكشي هنوك لىع ةولاع هنلأ
 حنم بجي اذل .ةسارحلا تحت عضولا لىإ يدؤي دق هنإف لقنتلا
 وأ هتلئاعب لاصتلاا قح هتيوه نم ققحتلل فوقولما صخشلا
 فوقوم هنوك نع مهرابخإ نم نكمتي كيل هراتخي صخش يأب
  .هتيوه نم ققحتلل
 
 فوقولما صخشلا ثح يه ةيوهلا نم ققحتلا نم ةياغلا نا
 لاعف ةصرفلا هل حاتت نأ ضرفي ام وهو هسفنب فيرعتلا لىع
 تابثإ ةصرف هئاطعإ لىع صنلا بجي اذل .هسفنب فيرعتلل
  .ةنكملما ةعوشرلما لئاسولا لكب هتيوه

 82 – 3 - 9 ةدالما
 وأ هتيوهب ءلادلإا ضفري يذلا صخشلا دايتقا نكيم
 نم ةيئاضقلا ةطشرلا رقم لىإ اهيلع فرعتلا رذعتي
 .هتيوه نم ققحتلا لجأ
 نكيم يتلا صرانعلا ةفاكب ةيئاضقلا ةطشرلا ينعتست
 كلذ في ابم صخشلا ةيوه ديدحت لىع دعاست نأ
 ةاعارم عم هفراعم وأ هلغشم وأ هتلئاعب لاصتلاا
 .هدعب 82 - 3 - 10 ةدالما تايضتقم
 اذهب كللما ليكو ةيئاضقلا ةطشرلا طباض رعشي
 وأ هيماحم وأ رملأاب ينعلما ةلئاع دارفأ اذكو يربدتلا
 رملأاب ينعلما ناك اذإو .يرخلأا اذه هراتخي صخش لك
 متيو هفاقيلإ لىولأا ةظحللا نم هرمأ ليو رعشي اثدح
 .هروضحب هيلإ عماتسلاا
 ققحتلا لجأ نم صخشلا فاقيإ زواجتي نأ نكيم لا
 يتلاو ،ةيلمعلا كلت هبلطتت يذلا تقولا هتيوه نم

 :ةيصوت
 كللما ليكو راعشإ بجاو لىع صيصنتلا
 ءدبب ةيئاضقلا ةطشرلا فرط نم اروف
 .ةيوهلا نم ققحتلا ةيلمع

 .تاءارجلإا ةملاسل ةنماض ةباثبم راعشلاا اذه برتعي
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 تاعاس تس لاوحلأا عيمج في زواجتت لاأ ينعتي
 ةدلما هذه ديدتم نكيمو ،هفاقيإ ةظحل نم بستحت
 ليكو نم نذإب ةيفاضإ تاعاس تسل ءاضتقلاا دنع
 .صتخلما كللما
 يأ في ةيلمعلا هذهل ادح عضي نأ كللما ليكول نكيم
 .ةظحل
 82 - 3 - 10 ةدالما
 صخشلا ضفر ةلاح في ةيئاضقلا ةطشرلا طباضل نكيم
 يرغ تامولعبم لىدأ اذإ ام ةلاح في وأ هتيوهب فيرعتلا

 لئاسوب اهيلع فرعتلا رذعت وأ هتيوهب قلعتت ةحيحص
 تماصب ذخأب كللما ليكو راعشإ دعب موقي نأ ،ىرخأ
 فدهب هروص ذخأ وأ ةينيجلا هتماصب وأ هعباصأ
 .هتيوه نم ققحتلا

 :ةيصوت
 تانيجلا نم ةنيع ذخأ ةيناكمإ فذح
 نم ةنيع ذخأ ةيناكمإ لىع راصتقلااو
 روص ذخأ ةيناكمإ اذكو تماصبلا
 راعشإ دعب كلذو فوقولما صخشلل
 .اهنذإ لىع لوصحلاو ةماعلا ةباينلا

 دصق فوقولما صخشلل ةينيج ةنيع ذخلأ فاك ربرم مادعنا
 ،ةينيجلا ةمصبلا ذخأ صرتقي نأ لىولأا نمو ،هتيوه نم تبثتلا
 تلااحلا لىع ،كلذ قفاري نأ يغبني يتلا تاطايتحلاا ةفاك عم
 اهيف لهتسا دق نوكي يتلاو ةروضرلا اهبلطتت يتلا ىوصقلا
 ذخأ متي نأو ةيرطخ مئارج باكترا نأشب قيقحت وأ ثحب
 ةماعلا ةباينلا فرط نم اهذخأب رملأا لىع ءانب ةينيجلا ةنيعلا
 .قيقحتلا ضياق وأ

 ةطشرلا طباض ررحي :ليي ام لىع 82-3-11 ةدالما
 مت يتلا بابسلأا هيف ينبي ايمسر اضرحم ةيئاضقلا
 ةيفيكلاو صخشلا ةيوه نم ققحتلاو ةبقارم اهبجوبم
 اذكو ،ةيلمعلا هذه اهيف اهب تتم يتلا طوشرلاو
 هتيوه نم ققحتلا لجأ نم تشروب يتلا تاءارجلإا
 ةعاسو ةطشرلا زكرم لىإ هدايتقاو هفاقيإ ةعاسو
 اذإ ةيرظنلا ةسارحلا تحت هعضو وأ هحاسر قلاطإ
 .كلذ رملأا ضىتقا
 صخشلا عيقوتب امإ تانايبلا هذه ليذت نأ بجي
 كلذ هضفر لىإ ةراشلإاب امإو همصبب وأ رملأاب ينعلما
 .ةلاحتسلاا وأ ضفرلا بابسأ نايب عم هتلاحتسا وأ
 ةيلمع نم ءاهتنلاا درجبم كللما ليكو لىإ ضرحلما لاحي
 .ةيوهلا نم ققحتلا
 خيرات نم ةنس لجأ ماصرنا دعب ضرحلما فلاتإ متي
 متي لم وأ ةيئاضق ةعباتم يأ ليجست متي لم اذإ هزاجنإ
 نأ يرغ .رملأاب ينعلما ةهجاوم في ئياضق ثحب حتف
  ةدالما تايضتقلم اقبط ةذوخألما ةينيجلا تماصبلا

 حلاصلما لبق نم اهب ظفتحي هلاعأ 10-3-82
 ."ةصتخلما

 :ةيصوت
 رهشأ 6 زواجتي لا لجأ لىع صيصنتلا
 ةنيعو ،ةيوهلا نم ققحتلا ضرحم فلاتلإ
 كلذو اهذخأ مت يتلا روصلاو تماصبلا
 في كلذو ،ةماعلا ةباينلا ةبقارم تحت
 صخشلل ةمهت ةيأ هيجوت مدع ةلاح
 .هتيوه نم ققحتلما

 
 
 
 
 

 دودح لىإ هراصتخا في يركفتلا ينعتيو لايوط لجلأا اذه دعي
 ضيقي ءانثتسا كانه نوكي لاأ ينعتي ماك .لقلأا لىع هفصن
 متت لم صخشلا نأ لاحلاو ةينيجلا تماصبلا تانيعب ظافتحلااب
 .ةنس رورم مغر هتعباتم

  66 ةدالما
 وأ صخشب ظفتحي نأ ةيئاضقلا ةطشرلا طباضل نكيم
 نهر اونوكيل ةيرظنلا ةسارحلا تحت صاخشأ ةدع
 وأ مهباكترا في هابتشلال بابسأ تدجو اذإ ،هتراشإ
 اهيلع بقاعي ةحنج وأ ةيانج مهباكترا ةلواحم
 كلذو ،سبحلاب
 نم ءادتبا بسحت ةعاس ينعبرأو ناثم زواجتت لا ةدلم
 .كلذب اروف ةماعلا ةباينلا رعشتو ،مهفاقيإ ةعاس
 ةمزلالا ةدلما ةيرظنلا ةسارحلا ةدم نمض بستحت لا
 جراخ هفاقيإ مت اذإ ،هيف هبتشلما صخشلا لقنل
 ةطشرلا طباض اهب لمعي يتلا ةيئاضقلا ةرئادلا
 يرغ ،ةيرظنلا ةسارحلا تحت هب ظفتحا يذلا ةيئاضقلا
 ةلاح في ةبوقعلا ذيفنت ةدم نم مصخت ةدلما هذه نأ
  .ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب رملأاب ينعلما لىع مكحلا
 هبتشلما فقوأ يذلا ةيئاضقلا ةطشرلا طباض موقي
 ،هلاعأ ةيناثلا ةرقفلا في اهيلإ راشلما ةلاحلا في هيف
 ناكمو خيراتو ةعاس لىإ هيف يرشي ضرحم ريرحتب
 .ثحبلا ضرحم لصأ لىإ مضيو ،فاقيلإا فورظو
 تقولا ةيرظنلا ةسارحلا ةدم نمض كلذك بستحي لا
 اعضاخ ناك ولو ،جلاعلا في رملأاب ينعلما هيضقي يذلا

 :ةيصوت
 عضولا حلطصم لماعتسا لىإ ةدوعلا
 حلطصم لماعتسا ضوع ةسارحلا تحت
 .ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولا
 

 حلطصملل ةقفوم يرغ ،ةيفرح ةمجرت ةيرظنلا ةسارحلا حلطصم
 عضولا" بيرعلا حلطصلما ىقبيو la garde à vue  سينرفلا
 ،1958 ةنسل ةيئانجلا ةرطسلما في دراولا "ةسارحلا تحت
 .ةقد ثركلأا حلطصلما
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 ةدلما هذه مصخت ةلاحلا هذه فيو ،ةينملأا ةبقارملل
 ينعلما لىع مكحلا ةلاح في ةبوقعلا ذيفنت ةدم نم
 .ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب رملأاب
 :ةيصوت 

 لىإ عماتسلاا ةيناكمإ لىع صيصنتلا
 ةيئاضقلا ةطشرلا فرط نم هيف هبتشلما
 هذه ةطاحإو ةسارحلا تحت هعضو نود
 ةلداعلا ةمكاحلما تانماضب ةيعضولا
     :اهمهأ نمو
 مازتلا وأ تاحيصرتب ءلادلإا في قحلا -
 ؛تمصلا
 ولو ماحم فرط نم ةرزاؤلما في قحلا ــ
 ةيناكمإ عم ةيئاضقلا ةدعاسلما راطإ في
 ؛اعوط قحلا كلذ نع لزانتلا
 ناك اذإ نماجترب ةناعتسلاا في قحلا ــ
 ؛ايروضر كلذ
 رقبم ثوكلما لىع هرابجإ مدع في قحلا ــ
 اذإ هترداغم ةيناكمإو ةيئاضقلا ةطباضلا
 تحت اعوضوم سيل ماد ام كلذ في بغر
 .ةيرظنلا ةسارحلا

 ةلحرم للاخ مهيف هبتشملل تانماض لىع عوشرلما صني لم
 ةيعضولا هذهل ةنراقلما تاعيشرتلا ضعب تهبتنا دقو ،عماتسلاا
 نود هيف هبتشلما عم ةيئاضقلا ةطشرلا لماعت ةيناكمإ ترقأو
 قلعتي رملأا ماد امو .ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولل هعاضخإ
 موقت يذلا ثحبلا راطإ في ةيئاضقلا ةطشرلا عم صخش ةقلاعب
 اهبكترم لىع روثعلا ةلواحمو ةنيعم ةيمرج عوقو نم دكأتلل هب
 راطإ في اضيأ ةيعضولا هذهل نيوناقلا يرطأتلل ةروضر كانه نإف
 .ةلداعلا ةمكاحلما دعاوق

 أجلي لا ،ئيانثتسا يربدت ةيرظنلا ةسارحلا" 66-1 ةدالما
  : ةيلاتلا بابسلأا دحلأ يروضر هنأ ينبت اذإ لاإ هيلا
 لماعم يريغت نود ةلوليحلاو ةلدلأا لىع ظافحلا -
  ؛ةيمرجلا
 وأ روضح مزلتست يتلا تايرحتلاو ثاحبلأاب مايقلا -
  ؛هيف هبتشلما ةكراشم
 نود ةلوليحلاو ةلادعلا ةراشإ نهر هيف هبتشلما عضو -
  ؛هرارف
 وأ دوهشلا لىع طغض يأ ةسرمام نود ةلوليحلا -
 ؛مهبراقأ وأ مهسرأ وأ اياحضلا
 صاخشلأا عم ؤطاوتلا نم هيف هبتشلما عنم -
  ؛ةيمرجلا في ينكراشلما وأ ينمهاسلما
  ؛هيف هبتشلما ةيماح -
 ببسب لعفلا هثدحأ يذلا بارطضلال دح عضو -
 تلمعتسا يتلا ةليسولا وأ هباكترا فورظ وأ هتروطخ
 رظنلاب وأ ،هنع جتانلا رضرلا ةيمهأ وأ ،هباكترا في
 ."هيف هبتشلما ةروطخل

 :ةيصوت
 صاخشلأا عضول ةربرلما تلااحلا قيقدت
 .ةيرظنلا ةسارحلا في
 ةباينلا نأ لىع 66 ةدالما في صيصنتلا -
 صني يتلا طوشرلا رفوت بقارت ةماعلا
 تحت هيف هبتشلما عضول عشرلما اهيلع
 يأ رفوت مدع ةلاح فيو ةيرظنلا ةسارحلا
 ةسارحلا عفرب ارمأ ردصت اهنم دحاو
  .هلاقتعا نود هيلا عماتسلااو هنع ةيرظنلا

 دحأ اهيف رفوتي نل تلااحلا نم ةلاح روصت ايلمع بعصي
 .ةدالما هذه في ةروكذلما بابسلأا
 ثركأ اهليعفتو ةماعلا ةباينلا ةبقارم زيزعتل ةسام ةجاح كانه
 عفر في ةماعلا ةباينلا قح لىع حيصرلا صيصنتلا للاخ نم
 .اروف ةيرظنلا ةسارحلا

 :ةيصوت 
 تحت عوضولما قح لىع صيصنتلا 
 تحت عضولا ةدبم هراعشإ في ةسارحلا
 حيضوتبو اهديدتم ةيناكمإبو ةسارحلا
 .اهذيفنت تايلكش
 
 

 قح لىع صيصنتلا لفغأ 01.18 نوناق عوشرم نأ ظحلاي
 هملاعإ في لثمتي ةيرظنلا ةسارحلا في عوضولما صخشلل ينمض
 همهت يتلا اهتايلكش حيضوتبو ةسارحلا تحت عضولا ةدبم
 ؟ماحم فرط نم ةرزاؤلماب عتمتلا قح أدبي ىتم لاثم .ةشرابم
 يذلا( قاطنتسلاا متي فيكو ؟يماحلماب لاصتلاا مودي مكو
 اعون حبصي لا ىتح ةيفاك مونو ةحار تاترف هللختت نأ بجي
 .)ةماركلاب ةطاحلا وأ ةيناسنإلالا ةلماعلما وأ بيذعتلا نم

 62-2 ةدالما
 نمضت فورظ في ةيرظنلا ةسارحلا ذفنت نأ بجي
 .انوناق هل ةلوخلما قوقحلاو صخشلا ةمارك ماترحا
 ابم ديقتلا ينعتي ةينمأ يربادت ذاختا رملأا بلطت اذإو
 .يروضر وه
 نم دكأتلا دعب ةيئاضقلا ةطشرلا طباض لىع ينعتي
 هعضو مت وأ ضبقلا هيلع يقلأ يذلا صخشلا ةيوه
 ،اهمهفي ةيفيكبو اروف هرابخإ ةيرظنلا ةسارحلا تحت

 :ةيصوت
 في عوضولما صخشلا قوقح دادعت
 يتلاو ةحضاو ةروصب ةيرظنلا ةسارحلا
 طباض فرط نم اهب هراعشا يغبني
 هذه نمضتتو .ةيئاضقلا ةطشرلا
 :قوقحلا
 دق ةيئاضقلا ةطشرلا طباض نأب ملاعلإا ــ
 ،ةيرظنلا ةسارحلا تحت هعضو ررق

 ةيرظنلا ةسارحلا في عوضولما صخشلا راعشإ ةقيرط نأ ظحلاي
 ةصاخ ،عجنأو حضوأ اهلعجت ةعجارم بلطتت هقوقح ةفاكب
 دق ةغايص في تمصلا قح لىإ صنلا بلص في ةراشإ كانه نأو
 ةحونملما قوقحلا ةميق في اتوافت كانه نأب ئراقلل يحوت
 قوقحلا لك نأ عقاولاو ،ةسارحلا تحت عوضولما صخشلل
 هعيتتم وهو لاأ .فدهلا سفن مدخت هيف هبتشملل ةحونملما
 تاسرمالما نمو يفسعتلا لاقتعلاا نم هنصحت تانماضب
  .ةيمومع ةطلس فرط نم لاقتعا نع جتنت دق يتلا ةيرطخلا
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 مازتلا في هقح اهنيب نمو ،هقوقحبو هفاقيإ يعاودب
 تمصلا
 .هفاقيإ عوضوم لاعفلأا نأشب
 ةيرظنلا ةسارحلا ةدم ديدتم ثحبلا ةروضرل نكيم
 للعم بياتك نذإب ةدحاو ةرلم ةعاس نيشرعو اعبرأ
 .ةماعلا ةباينلا نم
 وأ ليخادلا ةلودلا نمأب سلماب رملأا قلعت اذإ
 اتس نوكت ةيرظنلا ةسارحلا ةدم نإف ،يجراخلا
 لىع ءانب ،ةدحاو ةرم ديدمتلل ةلباق ةعاس ينعستو
 .ةماعلا ةباينلا نم للعم بياتك نذإ
 ةسارحلا ةدم نإف ،ةيباهرإ ةيمرجب رملأا قلعت اذإ
 ديدمتلل ةلباق ةعاس ينعستو اتس نوكت ةيرظنلا
 لىع ءانب ،ةرم لك في ةعاس ينعستو تس ةدلم ينترم
 .ةماعلا ةباينلا نم للعم بياتك نذإ
 تحت عضو وأ هيلع ضبقلا يقلأ يذلا صخشلل قحي
 ،ةينوناق ةدعاسم نم ةدافتسلاا ةيرظنلا ةسارحلا
 هيماحم وأ هئابرقأ دحأب لاصتلاا ةيناكمإ نمو
 بلط في قحلا اذكو ،ةحاتم ةليسو يأب وأ فتاهلاب
 .ةيئاضقلا ةدعاسلما راطإ في ماحم ينيعت
 .ينعلما يماحلما راعشإب اروف ةيئاضقلا ةطشرلا موقت
 راطإ في ماحم ينيعت رملأاب ينعلما بلط اذإو
 اروف ةيئاضقلا ةطشرلا موقت ةيئاضقلا ةدعاسلما
 .يماحلما اذه ينيعت لىوتي يذلا بيقنلا راعشإب
 عضول لىولأا ةعاسلا نم ءادتبا يماحلماب لاصتلاا متي
 لثملم نكيمو ،ةيرظنلا ةسارحلا نهر رملأاب ينعلما
 ةيانج لكشت عئاقوب رملأا قلعت مالك ةماعلا ةباينلا
 نأ ،كلذ ثحبلا ةروضر تضتقاو ةيباهرإ ةيمرج وأ
 ءانب هلكوبم يماحلما لاصتا ،ةيئانثتسا ةفصب رخؤي
 لا نأ لىع ةيئاضقلا ةطشرلا طباض نم بلط لىع
 ةسارحلل ةيلصلأا ةدلما فصن يرخأتلا ةدم زواجتت
 .ةيرظنلا
 ةقيقد ينثلاث زواجتت لا ةدلم يماحلماب لاصتلاا متي
 فورظ في ةيئاضقلا ةطشرلا طباض ةبقارم تحت
 .ةلباقلما ةيسر لفكت
 صيخرت لك بقع ةيئاضقلا ةطشرلا طباض عفري
 ةماعلا ةباينلا لىإ نأشلا اذه في اريرقت لاصتلااب
 .ضرحلما في كلذ لىإ راشيو

 يأب ءلادلإا مدع في يأ تمصلا في قحلا ــ
  ،ةسارحلا تحت عضولا ةدم ةليط حيصرت
 لاقتعلاا يعاودب يروفلا ملاعلإا ــ
 عوضولما صخشلا ملاعإ حضوأ ةرابعبو
 يتلا ةيمرجلا ةعيبطب ةسارحلا تحت
 في علض هل نأب ةطشرلا طباض دقتعي
 ،اهباكترا ناكبمو اهباكترا
 عضولا اهقرغتسيس يتلا ةدلماب راعشلاا ــ
 ةيناكمإبو ةيرظنلا ةسارحلا تحت
 دعب ديدمتلا كلذ ةدمو اهديدتم
 .ةماعلا ةباينلا ةراشتسا
 طباض فرط نم ةلئاعلا ملاعا في قحلا ــ
 ةسارحلا تحت عضولاب ةيئاضقلا ةطشرلا
  ،ءارجلإا كلذ هيف متي يذلا رقلمابو
 دحأب هيف هبتشلما لاصتا في قحلا ــ
  ،هئابرقأ
 هيرشتسي كيل ماحم بيصنت في هقح ــ
 قلاطنا روف ةسارحلا تحت هعضو ءانثأ
 ،ءارجلإا
 بصني ماحم عم رواشتلا بلط في هقح ــ
 نكي لم اذإ ةيئاضقلا ةدعاسلما راطإ في هل
 ةرزاؤلما باعتأ لمحت لىع ارداق
  ،ةينوناقلا
 ةرادلإا ةقفن لىع ةيذغتلا في هقح ــ
  ،ةيمومعلا
 ،هيلع ةيبط ةبرخ ءارجإ بلط في هقح ــ
 يذلا ضرحلما لىع علاطلاا في هقح ــ
 وأ هعيقوتو ةماعلا ةباينلا لىإ هجوي فوس
 لىع علاطلاا في هرزاؤم قحو هعيقوت مدع
 .فللما

 
 
 
 
 
 
 

 لافغا مدعو اهرفاظت نم تىأتت اهتعاجنو تانماضلا ةميقو
 .اهتايئزج نم ةيرهوج ةيئزج يأ وأ اهنم ةدحاو يأ ماترحا
 

 قوقحلا ةئماق حوضوب عشرلما ددعي نأ - 
 ليصفت لبق هيف هبتشلما اهب عتمتي يتلا
  .اهنم دحاو لك
 هبتشلما ملاعإ نأ لىع عشرلما صني نأ -
 صخشلا اهمهفي ةغلبو اروف متي هيف
 ةولاتب كلذو ةسارحلا تحت عوضولما
 احضاو ادادعت نمضتي دحوم عوبطم
 نومضم حيضوت عم قوقحلا كلت لكل
 ةسارحلا تحت عوضوملل قوقحلا كلت
 ةاعارم عم كلذو ،لاحلا ضىتقا نإ
 تاجايتحلاا يوذ صاخشلأا ةيعضو
 لا نيذلا صاخشلأا ةيعضوو ةصاخلا
    .ةيبرعلا ةغللا نومهفي
 ةسارحلا تحت عوضولما نم بلطي نأ -
 عوبطلما كلذ ملست هنوك لىع عقوي نأ

 ةيرظنلا ةسارحلا تحت عوضولما صخشلا ملاعإ لىع ةولاع
 نأ ينعتي اهمهفي ةغلبو اروف ةروكذلما قوقحلا ةفاكب ايوفش
 تاسرمالماب ءادتهلااو ،ةباتكلا ةيلكشب قحلا اذه نصحي
 للاخ نم ،ةيلودلا ةيئانجلا مكاحلما فرط نم ةعبتلما لىضفلا
 نمضتي دحوم عوبطم جذومنب ةيئاضقلا ةطشرلا ديوزت
 ةسارحلا في عوضولما صخشلا قوقح ةفاكل هلاعأ دراولا دادعتلا
 اهمهفي يتلا ةجهللا وأ ةغللاب هيلع لىتيو هل مدقي ةيرظنلا
  .لا مأ ةباتكلاو ةءارقلاب مالم ناكأ ءاوس
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 يذلا راعشلإا نأ نم دكأتلا متي كيل
 ةقيرطلابو لاعف لصح دق نوناقلا هبجوي
 ةباتكو ايوفش نوناقلا اهيلع صني يتلا

 66-2 ةدالما
 هلاعأ ةدالما سفن

 :ةيصوت
 يماحلما روضح ةيناكمإ لىع صيصنتلا 
 اذإ ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولا ءانثأ
 ،كلذ في ةسارحلا تحت عوضولما بغر
  .هباوجتسا ءانثأ ةصاخو
 ةرزاؤلما بلط في قحلا لىع صيصنتلا-
 ةدعاسلما راطإ في ماحم فرط نم
 بلطب ينماحلما بيقن هنيعي ةيئاضقلا
  .ةيئاضقلا ةطشرلا طباض نم
 
 :ةيصوت
 عوضولما ةرزاؤم قح نأ لىع صيصنتلا
 ماحم فرط نم ةيرظنلا ةسارحلا تحت
 نإو( ءارجلإا كلذ ذيفنت في ءدبلا روف أدبي
 عتمتلا يرخأتل عوشرم ربرم كانه ناك
 هطوشر لىع صنلا متي نأ قحلا كلذب

   .)نوناقلا بلص في ةحاصر
 

 تحت عضولا ءانثأ يماحلما روضح في قحلا ررقي لم عوشرلما
 يذلا هيف هبتشلما باوجتسا ءانثأ ةصاخو ةيرظنلا ةسارحلا
 نأ كلذ .ايلمعو اينوناق هربري ام هل ءارجإ اذهو هقح في تررق
 تايضتقم تءاج دقو .ايروتسد اعباط سيتكي عافدلا قح
 للاخ نم قحلا اذه ريرقت في ةحيصرو ادج ةحضاو روتسدلا
 .23 لصفلا
 في يفسعتلا لاقتعلاا لوح لمعلا قيرف بهذ هاجتلاا اذه في 
 روضح نأ" لىإ لودلا ةفاكل هتاظحلام تهجو ماع ريرقت
 لفكت ةيساسأ ةنماض وه تاباوجتسلاا ءانثأ نيوناق راشتسم
 :نأب اضيأ قيرفلا ىأتراو ".ةيرحب رارقإ يأ يطعي نأ درفلل
 ةلوبقم يرغ نيوناقلا راشتسلما بايغ في اهب لىدلما تافاترعلاا
  ."ةيئانجلا تاءارجلإا في ليلدك
 ناك اذإً اناجم ةينوناقلا ةدعاسلما ميدقت" ةروضر لىع دكأ ماك
 للاخ نم ،كلذ فيلاكت لمحت لىع رداق يرغ زجتحلما صخشلا
  ."ةينوناقلا ةدعاسملل ليعف ماظن
 يفسعتلا لاقتعلاا لوح لمعلا قيرف برتعا هاجتلاا سفن فيو
 برغملل هترايز رثإ لىع ةيبرغلما ةكلمملل ةهجوم ةظحلام في
 دتعي لاأ بجي ماحم روضحب متي لا فاترعا يأ نأ ،2013 ةنس
 لحارلما وه مساحلا مكحلا اذهب دوصقلما نأب كش لاو .هب
    .ضاق مامأ فترعا يذلا صخشلا لوثم لىع ةقباسلا
 فرط نم ةيبرغلما ةكلمملل تهجو يتلا تايصوتلا بلغأ نأو
 ةيئانجلا ةرطسلما لاجم في ناسنلإا قوقحل ةيمملأا تايللآا
 ىوقي لكشب اهيرطأت ةروضرو لاقتعلاا تاءارجإب قلعتت
 ةلداعلا ةمكاحلما تانماض
 ؤفاكت أدبلم ركبم لماعإ قاطنتسلاا ءانثأ عافدلا دجاوت في نلأو
    .هل عضاخلا هيف هبتشلماو ثحبلا لىع نيرهاسلا ينب ةحلسلأا

 66-2 ةدالما
 هلاعأ ةدالما سفن

 :ةيصوت
 في ةسارحلا تحت عضولا ةدم صيلقت
 ةلودلا نمأ مئارجو باهرلإا مئارج
 عوضولما لاصتا ةيناكمإب ظافتحلاا -
 ءدب لبق ماحبم ةيرظنلا ةسارحلا تحت
 ةرباخلما ةيسر لفكت ةقيرطب هباوجتسا
 .ةيئاضقلا ةطشرلا طباض ةبقارم تحت
 هيف هبتشلما قاطنتسا ليجأت لىع صنلا -
 ةعاس دودح في يماحلما لوصو راظتنا في
 .ينتعاس وأ
 يماحلماب لاصتلاا ةيناكمإ لىع صنلا -
 ديدتم رثإ لىع ةيناث ةرم هعم رواشتلل
 .ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولا
 لاصتلاا يرخأت ةيناكمإ ةدم صيلقت ــ
 ةيلصلأا ةدلما ماصرنا لبق ام لىإ يماحلماب
 ةلودلا نمأ مئارج في ةيرظنلا ةسارحلل
 .باهرلإا مئارج فيو
 ةسارحلا تحت عوضولما قح لىع صنلا ــ
 ةيئاضقلا ةطشرلا فلم لىع علاطلاا في
 قحو ةماعلا ةباينلا لىإ هجوي فوس يذلا
 .فللما سفن لىع علاطلاا في هرزاؤم
 

 كلت في ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولل ةيلصلأا ةدلما دعت
   .مايأ ةعبرأ يأ ةعاس 96 يهو ايبسن ةليوط ةيرطخلا مئارجلا
 ةلوخلما ةيناكملإا لىع بتترت يتلا ةبيرغلا ةجيتنلا نلأ كلذ
 تحت عوضوملل قحي يذلا تقولا يرخأتل ةيئاضقلا ةطشرلل
 وحنلا لىع ،هلاقتعا رثإ لىع يماحلماب هيف لصتي نأ ةسارحلا
 نأ نكيم يتلا ةمهتلا تناك مالك هنأ يه ،هلاعأ هيلإ راشلما
 هلاصتا يرخأت ةترف تلاط مالك رطخأ هيف هوبشملل هجوت
  .لاقتعلاا نهر وهو هيماحبم
 ةحادف تناك ماهم ناسنإ لك اهب عتمتي ةءابرلا ةنيرق نأب مالع
 نأب انه يركذتلا نم دبلاو .هيلإ بسني نأ نكيم يذلا مرجلا
 عم هترجأ يذلا راوحلا رثإ لىع ناسنلإا قوقحب ةينعلما ةنجللا
 تحت عضولا ةترف نأب تظحلا اهريرقت لوح ةيبرغلما ةكلملما
 نأب تصوأو لوطلا ةطرفم ةيئانجلا ةرطسلما نوناق في ةسارحلا
 يتلا ةيصوتلا في درو دقو .اهصيلقت فدهب رظنلا اهيف داعي
 نأ فرطلا ةلودلل يغبني": ليي ام ةيبرغلما ةكلمملل اهتهجو
 ديدحتو ،باهرلإاب ةقلعتلما ئيانجلا نوناقلا ماكحأ عجارت
 ديدحتً اضيأو ،اهعوضوم ثيح نم باهرلإاب ةلصتلما مئارجلا
 كلذ نأ نم دكأتلاو ،ةقدلا نم يفكي ابم لماعلأا هذه ةعيبط
 يتلا قوقحلا ةسرمام لىع اهل ربرم لاً ادويق ضرفي لا عيشرتلا
 ىدل زاجتحلال ةيلولأا ةدلما صلقت نأ يغبني ماك .دهعلا اهسركي
 اياضقلا في كلذ في ابم ،ريدقت صىقأ لىع ةعاس 48 لىإ ةطشرلا
     .زاجتحلاا ةيادب ذنم ماحم ليكوتب حماسلاو ،باهرلإاب ةطبترلما
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 فرط نم ةيصوتلا سفن ةيبرغلما ةكلمملل سفن تهجو دقو
 اهيف درو يتلا بيذعتلا ضرحب ةقلعتلما ةيمملأا ةدهاعلما ةنجل
 قـلعتلما اهنوناق عجارت نأ فرطلا ةلودلل يغبني ":ليي ام
 قدأ لكشب باهرلإا فيرعتل 03-03 باـهرلإا ةـحفاكبم
 نكمم دـح نىدأ لىإ يطاـيتحلاا سبحلل ىوصقلا ةدلما صيلقتو
 ةنجللا رّكذتو .زاجتحلاا ةيادب روف ماحم لىإ لوصولا ةحاتإو
 يأب دادتعلاا بيذعتلا ةضهانم ةدهاعم بـجوبم زوجي لا هنأ
 ،بيذـعتلا رـيبرتل تـناكً ايأ ةيئانثتسا فورظ

CAT/C/MAR/CO/4 5 GE.11-47995 هنأً اضيأ ظحلاتو 
 نيرارقلا ةصاخو ،نملأا سلجم تارارقلً اقفو ،بجي

 ةلصلا ةقيثولا ىرخلأا تارارقلاو( 2004)1566و 2003)1456
 ماترحلاا قاطن في باهرلإا ةـحفاكم يربادت قيبطت ،عوضولماب
 ".ناسنلإا قوقحب قلعتلما ليودلا نوناقلل ماتلا
 ةدلم طرفلما لوطلاب ةقلعتلما ةظحلالما سفن ءادبا نكيمو
 ليخادلا ةلودلا نمأ مئارج صخي ام في ةسارحلا تحت عضولا
  .يجراخلاو
 حمست ينناوقلا ضعب نأ ظحلاي ،نراقلما نوناقلا ىوتسم لىعو
 نكل ةيرطخلا مئارجلا ضعب في فوقولما عم رواشتلا يرخأتـب
 كلت نم يرثكب لوطأ ىقبت بيرغلما نوناقلا اهررقي يتلا ددلما
 .ىرخأ ينناوق اهررقت يتلا
 ةسارحلا تحت عوضولما ملاعإ بجاو ررقي عوشرلما ناك اذإ
 اهباكترا في علض هل نأب هيف هبتشي يتلا ةيمرجلاب ءادتبا ةيرظنلا
 هيلإ ىهتنا ام لىع علطي كيل ةصرفلا هل حاتت نأ لىوأ باب نمف
 لىع ضرفي نوناقلا نأب مولعمو .اهددصب يديهمتلا ثحبلا
 علطي نأب ةسارحلا تحت عوضوملل لوخت نأب ةيئاضقلا ةطشرلا
 مالع .هررحم بناج لىإ هيلع عقوي نأو هقاطنتسا ضرحم لىع
 ةراشلإا متت ثيح عيقوتلا نع عنتيم نأ هيف هبتشلما ناكمإب نأب
 لىع علاطلاا درجم نم عسوأ فللما لىع علاطلاا قحو .كلذ لىإ
  .هيلع عيقوتلا عم طقف ضرحلما

 73  ةدالما
 ةدالما تايضتقلم اقبط ةيانجب سبلتلاب رملأا قلعت اذإ

 مئارجلا نم ةيمرجلا نكت لمو ،نوناقلا اذه نم 56
 تايضتقلم اقبط ايمازلإ اهيف قيقحتلا نوكي يتلا
 دحأ وأ كلملل ماعلا ليكولا سرفتسا ،هدعب 83 ةدالما
 ينعلما هباون
 هقاطنتسا ىرجأو هتيوه نع هيف هبتشلما هلبق نم
 لاإو ًلااح هنع ماحم بيصنت هقح نم نأ هراعشإ دعب
 ءانثأ تايانجلا ةفرغ سيئر فرط نم ايئاقلت هل ينع
 .ةيئاضقلا ةدعاسلما راطإ في ةمكحلما مامأ هلوثم
 هل قحي ماك قاطنتسلاا اذه ضرحي نأ يماحملل قحي
 ليدي نأو ،هلكوم لىع يبط صحف ءارجإ سمتلي نأ
 حرط قح هلو ةيباتك تاتابثإ وأ قئاثوب هنع ةباين
 .ةيروضرلا قئاثولاب ءلادلإاو تاظحلالما ءادبإو ةلئسلأا
 ةيصخش وأ ةيلام ةلافك ميدقت ضرعي نأ اضيأ هنكيمو
 تايضتقلما ذئدنع قبطتو ،هحاسر قلاطإ لباقم
 .هاندأ 74 - 1 ةدالما في اهيلإ راشلما ةلافكلاب ةقلعتلما
 صخش لكب وأ نماجترب كلملل ماعلا ليكولا ينعتسي
 هقاطنتسا عقي نم عم مهافتلا وأ بطاختلا نسحي
 .ءاضتقلاا دنع
 ليكولا ردصأ ،مكحلل ةزهاج ةيضقلا نأ رهظ اذإ
 هلاحأو لاقتعلاا نهر مهتلما عضوبً ارمأ كلملل ماعلا

 :ةيصوت
 تحت عوضولما صخشلا قح ريرقت -
 هعاضخإ بلط في ةيرظنلا ةسارحلا
 ةترف للاخ بيبط فرط نم صحفلل
 ريرقتو ةيرظنلا ةسارحلا تحت هعضو
 ريرقت ينعتي ماك .هيماحلم قحلا سفن
 تحت عوضولما براقلأ قحلا سفن
 هسفن وه ناك ىتم ةيرظنلا ةسارحلا
  .بلطلا كلذ ميدقت نع ازجاع

 عضولا ةترف للاخ بيبط لىع ضرعلا بلط في قحلا بايغ نا
 ةدم نأو مايس .لقتعلما صخشلا فرط نم ةسارحلا تحت
 يهو ايبسن ةليوط تلاز لا ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولا
 ةيقبو باهرلإاو ةلودلا نمأ مئارج في ادج ةليوط ديكأتلاب
 في قحلا نإ لب   .ج.م 108 ةدالما في اهيلع صوصنلما مئارجلا
 بيبطلا لىع ةيرظنلا ةسارحلا تحت عوضولما ضرع بلط
 نأ ينعتي لب هيماحم وأ لقتعلما صخشلا دنع فقي لاأ بجي
 في انايحأ نوكي ةسارحلا تحت عوضولما نلأ ؛هبراقلأ اضيأ حنيم
 نم اضيأ دب لاو .هسفنب بلطلا ميدقتب هل حمست لا ةيعضو
 بيبط لىع ةسارحلا تحت عوضولما ضرع نأ لىإ ةراشلإا
 نم برتعي ةيحصلا هتلاح لوح اقثوم ايأر يطعيو هصحفيل
 ةفاك ثحي هنلأ ةيئاضقلا ةطشرلا حلاص في ءارجإ ىرخأ ةيواز
 لىع يبلس يرثأت اهل نوكي دق ةلماعم يأ بنجت لىع اهدارفأ
  .ةيرظنلا ةسارحلا تحت عوضوملل ةيسفنلاو ةيدسجلا ةملاسلا
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 لىع اموي شرع ةسمخ لجأ لخاد تايانجلا ةفرغ لىع
 .ثركلأا
 ةلاحإ ءاضتقلاا دنع كلملل ماعلا ليكولل نكيم هنأ يرغ
 رمأي نأ هنكيمو ،حاسر ةلاح في ةمكحلما لىإ مهتلما
 ةيئاضقلا ةبقارلما يربادت نم ثركأ وأ دحاول هعاضخإب
 .نوناقلا اذه نم 161 ةدالما في اهيلع صوصنلما
 ةذختلما يربادتلا ذيفنت عبتتب كلملل ماعلا ليكولا موقي
 في هيلع صوصنم وه الم اقبطو ةقباسلا ةرقفلل اقفو
 .نوناقلا اذه نم 174 - 3 لىإ 162 نم داولما
 ءارجإ سمتلا ،مكحلل ةزهاج يرغ ةيضقلا نأ رهظ اذإ
 .اهيف قيقحت
 ءارجإ هنم بلط اذإ كلملل ماعلا ليكولا لىع بجي
 نياع وأ هعافد وأ هيف هبتشلما فرط نم يبط صحف
 كلذل هيف هبتشلما عضخي نأ كلذ ربرت ًاراثآ هسفنب
 بطلا ماهم ةسرمالم لهؤم بيبط هيرجي صحفلا
 وأ يعشرلا
 .كلذ رذعت ةلاح في رخآ بيبط
 اذإ وأ فنعلل ةرهاظً اراثآ لمحي دحب رملأا قلعت اذإ
 ةباينلا لثمم لىع بجي هيلع فنع عوقو نم كىتشا
 صحف لىع هتلاحإ قاطنتسلاا في عوشرلا لبقو ةماعلا
 وأ يعشرلا بطلا ماهم ةسرمالم لهؤم بيبط هيرجي
 لاوحلأا عيمج فيو .كلذ رذعت ةلاح في رخآ بيبط
 صحفلا ءارجإ دعب قاطنتسلاا تاءارجإ لمكتست
 .يبطلا
 صحفلا ءارجإ بلطي نأ دحلا يماحلم اضيأ نكيمو
 .ةقباسلا ةرقفلا في هيلإ راشلما
 ةطشرلا ضرحم في نودلما مهتلما فاترعا نوكي
 يبطلا صحفلا ءارجإ ضفر ةلاح في ،لاطاب ةيئاضقلا
 تارقفلل اقفو هعافد وأ مهتلما هبلط دق ناك اذإ
 .ةدالما هذه نم ةشراعلاو ةعساتلاو ةنماثلا
 66-3 ةدالما
 حنجلاو تايانجلا في زجني" :ليي ام لىع عوشرلما نم 
 ليجست ثركأف تاونس سمخب انوناق اهيلع بقاعلما
 ةسارحلا تحت عوضولما هيف هبتشملل يصرب يعمس
 ضرحلما في ةنمضلما هتاحيصرت ةءارق ءانثأ ةيرظنلا
 .هضفر وأ هيلع هماصبإ وأ هعيقوت ةظحلو
 ءارجإ ةيفيكو طوشر ددحي يميظنت صن ردصي
  .يصربلا يعمسلا ليجستلا
 ىوتحبم ةبلاطلما رملأا ضىتقا مالك ةمكحملل نكيم
 نم 113 ةدالما ماكحلأ اقبط هب ظفتحي يذلا ليجستلا
 . "نوناقلا اذه
 

 :ةيصوت
 عوشرملل ةقباسلا ةغيصلا لىإ عوجرلا 
 ةطشرلا طباض موقي" هنأب ضيقت يتلا
 لكل يصرب يعمس ليجستب ةيئاضقلا
 تحت ينعوضولما صاخشلأا تاباوجتسا
 مهباكترا في هبتشلما ةيرظنلا ةسارحلا
 "...سبحلاب ةبقاعم حنج وأ تايانجل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناك 2014 ةنس درو يتلا ةغيصلا ليدعت عوشرم نأ ظحلاي
 ليجستلا ىنبت ثيح لياحلا عوشرلما صن نم ةأرج ثركأ
 هبتشلما قاطنتسا ءانثأ طبضلابو عسوأ لكشب يصربلا يعمسلا
 ةررقلما ةبوقعلا زواجتت يتلا حنجلاو تايانجلا نم لك في مهيف
 ناك صنلا اذه نأ كلذ لىع ةولاع ظحلايو  .اسبح ينتنس اهل
 نم ناك يذلا سينرفلا صنلا تايضتقم لىع ىتح امدقتم
 ليجستلاب حمسي لا سينرفلا صنلا نلأ كلذو  .هرداصم ةلمج
 في لاإ ةسارحلا تحت عوضولما باوجتسلا يصربلا يعمسلا
 . تايانجلا
 لكشب هينبت مت اذإ يصربلا يعمسلا ليجستلا نأ مولعمو
 ينب ةحلسلأا ؤفاكت أدبلم افصنمو مايلس اقيبطت لكشي نزاوتم
 تابلطتمو ةعباتلما لىع ةرهاسلا تاطلسلل ةلوخلما تايحلاصلا
 نم دكأتلل ةيعوضوم ةليسو نم ضياقلا نكيم هنأ ماك .عافدلا

 لىع لوصحلا اهب تتم يتلا ةقيرطلا ةيعوشرمو ةحص
  .ةسارحلا تحت عوضولما تاحيصرت
 هيف هبتشملل يصربلا يعمسلا ليجستلا نإف ،ىرخأ ةهج نم
 هتاحيصرت ةءارق ءانثأ طقف ،ةيرظنلا ةسارحلا تحت عوضولما
 ،هضفر وأ هيلع هماصبإ وأ هعيقوت ةظحلو ضرحلما في ةنمضلما
 هيف سيل ،لياحلا عوشرلما نم 66-3  ةدالما هيلع تصن يذلا
 يتلا بئاوشلا نم باوجتسلاا ةرطسم صيلخت لىع دعاسي ام
 ةبسنلاب بسكم وأ ةدئاف يأ هيف سيلو اهسبلات نأ نكيم
 سياسلأا عوضولما لاطي لا رخأتم ليجست هنلأ كلذ .عافدلل
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 باوجتسا وهو ةيماحلاو طايتحلاا هلمشي نأ بجي يذلا
 نأ حضاولا نمو .ايسر متي يذلا ةسارحلا تحت عوضولما
 هتياهن لىإ هتقلاطنا ذنم باوجتسلال يصربلا يعمسلا ليجستلا
 بوجتسلما لىعو )واولا حتفب( بوجتسلما لىع ةجح موقي
 ةدالما هب تءاج يذلا رخأتلما ليجستلا نأ ينح في .)واولاسركب(

 بوجتسلما ةهجاوم في طقف ةجح لكشي عوشرلما نم 3-66
 ةيريدقت ةطلس ضياقلل كتري عوشرلما نأو ةصاخ .)واولا حتفب(
  .هلماعتسا مدع وأ هلماعتسلا ةقلطم
 عوضولما باوجتسا ءانثأ يصربلا يعمسلا ليجستلا ينبت نأ
 يوقي نأ هنأش نم دجتسم وهو .ةيرظنلا ةسارحلا تحت
 يتلا يديهمتلا ثحبلا ةلحرم في ةلداعلا ةمكاحلما تانماض
 اهثركأو ةيئانجلا ىوعدلا لحارم رطخأ ،مولعم وه ماك ،يه
 ىوعدلا نايرج ءانثأ تابثلإا ةناخ في انزو اهلقثأو ةيساسح
  .ةيمومعلا
 باوجتسلا يصربلا يعمسلا ليجستلل ةفاضلما ةميقلا لىجتتو
 اسوملم ايدام ارثأ كترت ةليسو هنوك في ةسارحلا تحت عوضولما
 اهب مت يتلا ةقيرطلا نم دكأتلل اهيلإ اوعجري نأ ةاضقلل نكيم
 ءارجلإا اذه نأب كش لاو .هنومضم لىع فرعتلاو باوجتسلاا
 تاسرمالم ةسارحلا تحت عوضولما ضرعت ةيناكمإ نم دحي
 ىتح وأ ةماركلاب ةطاح وأ ةيناسنإ لا ةلماعم اهرابتعا نكيم
  .تلااحلا صىقأ في ابيذعت
 تحت عوضولما باوجتسا ليجست دعي كلذ لىع ةولاعو
 دعاست نأ نكيم يتلا تاءارجلإا ةلمج نم ةيرظنلا ةسارحلا
 دارفأ مهتلمج نمو نوناقلا ذافنإب ينفلكلما ةيلقع ريوطت لىع
 جاردتسا نع مهل دص نم هيف الم كلذو .ةيئاضقلا ةطباضلا
 كيل ،اهوبشم انايحأ اهضعب ناك ولو ،قرطلا لكب هيف هوبشلما
 خسار داقتعا كانه نأب مالع .ةيمرجلا بكترم وه هنوكب فترعي
 نأب ،هتحص ةيبسن لقلأا لىع وأ هئطخ مغر ،سانلا مظعم ىدل
 قحلا زيزعت نم نكميس ءارجإ هنأ ماك  .ةلدلأا ديس فاترعلاا
 اهنمض نمو ،هقوقح ةفاكب ةسارحلا تحت عوضولما راعشإ في
 ةطباضلا مامأ حيصرت يأب ءلادلإا مدع في يروحلما هقح
  .ةيئاضقلا
 فرط نم ةيلاتلا ةظحلالما برغلما لىإ تهجو ددصلا اذه فيو
 ةنجللا رعشت" :بيذعتلا رظحل ةدحتلما مملأا ةدهاعم ةنجل
 في هـب لومعلما قيقحتلا ماظن في ً،ادج عئاشلا نم نلأ قلقلاب
 ةقحلابم حمسي ًلايلد فاترعلاا لكشي نأ ،فرطلا ةـلودلا
 نم يرثكلا دانتسا نـم اهقلق نع برعتو .هتبقاعبمو صخش
 اياضـقب قلعتي مايف كلذ في ابم تافاترعا لىإ ةيئانجلا تانادلإا
 لىإ ءوجللا عجشت نأ انأش نمً افورظ ئيهي مام ،باـهرلإا
 2 ناتدالما( هيف هبتشلما صخشلا ةلماعم ةءاسإو بيذعتلا
 .")15و
 مهيف هوبشلما تاباوجتسا ليجست ةيمازلإ لىإ فيضأ اذإو
 عوقو تابثإ لىع دعاست يتلا ةيملعلا قرطلل يدج لماعتسا
 ققحتلا قيرط نع لاثم( اهبكترم ةيوه لىع فرعتلاو ةيمرجلا
 ىدلما لىع ،ةجيتنلا نوكت فوسف )ةينيجلا تماصبلا نم
 ثوحبلا هجوت يه ،بيرقلا دملأا في ابمرو ديكأتلاب طسوتلما
 تابثلإا لئلاد لىع زيكترلا وحن ةيئاضقلا ةطباضلا اهب موقت يتلا
 لماعتسا نكمأ اذإ ،اهتاذب قطنت يتلا لئلادلا كلت .ةيملعلا
 لىع طغض يأ ةسرمام اقلطم يعدتست لاو ،يربعتلا اذه
 هباكتراب فترعيو قطني كيل ةيرظنلا ةسارحلا تحت عوضولما
 .ةيمرجلل
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 :ةيصوت 
 يصربلا يعمسلا ليجستلا ينبت 
 ةسارحلا تحت عوضولما باوجتسلا
 .ةيرظنلا
 يصربلا يعمسلا ليجستلا ينبت ــ
 ةسارحلا تحت عوضولما باوجتسلا
 لقلأا لىعو امومع تايانجلا في ةيرظنلا
 ناتنس اهتبوقع زواجتت يتلا حنجلا في
 حنجلا حلطصم اهيلع قلطي يتلا(
 .)ةيطبضلا
 لىع لوصحلا في عافدلا قح ريرقت ـ
 اهيلع علاطلاا وأ تلايجستلا نم ةخسن
 .ريدقت لقأ لىع
 اهل قحي يتلا ةيئاضقلا تاهجلا ديدحت ـ
 .تلايجستلاب ظافتحلاا
 ةصاخ تلايجستلا وحم ةرطسم ميظنت ـ
 تحت عوضولما نع جارفلإا متي امدنع
 لىع هضرع نود ةيرظنلا ةسارحلا
 ئياهن مكح رودص دعب وأ لاصأ ةمكحلما
 .هتءابرب ضيقي
 ةباينلا راطخإ ةروضر لىع صنلا ــ 
 يعمسلا ليجستلا رذعتب اروف ةماعلا
 كاذنآ متي نأو ةينقت بابسلأ يصربلا
 ةسارحلا تحت عوضولما لىإ عماتسلاا
 ةدعاسلما راطإ في ولو ماحم روضحب
  .ةيئاضقلا
 يعمسلا ليجستلا نأ لىع صنلا ــ
 لىع هضرع متي لا باوجتسلال يصربلا
 في لاإ قيقحتلا ضياق لىع وأ ةمكحلما
 ضرحم نومضم لوح ةعزانم دوجو ةلاح
 بلطب كلذ نوكيو .ةيئاضقلا ةطباضلا
 في فارطلأا ةيقب وأ ةماعلا ةباينلا نم
 .ةيئانجلا ىوعدلا
 ةماعلا ةباينلا راطخإ بجاو لىع صنلا ـــ
 يصربلا يعمسلا ليجستلا رذعتب اروف
 ةسارحلا تحت عوضوملل عماتسلال
 عماتسلاا متي نأو ةينقت بابسلأ ةيرظنلا
 راطإ في ولو ماحم روضحب ايمازلإ هيلإ
 .ةيئاضقلا ةدعاسلما

 نوناقلا نم ةاقتسلما 2014 عوشرم اهانبت يتلا ةغيصلا نإ
 يصربلا يعمسلا ليجستلا نأب ضيقت يتلا ةمدقتم دج نراقلما
 قيقحتلا ضياق لىع وأ ةمكحلما لىع هضرع متي لا باوجتسلال
 ةطباضلا ضرحم نومضم لوح ةعزانم دوجو ةلاح في لاإ
 ةيقب وأ ةماعلا ةباينلا نم بلطب كلذ نوكيو ،ةيئاضقلا
  .ةيئانجلا ىوعدلا في فارطلأا
 ليجستلا نأ يهو ةماه ةلأسم لىع ديكأتلا نم دبلا انهو
 هنع بتتري نل دقتعي دق ام فلاخ لىع يصربلا يعمسلا
 متي يتلا ةيئانجلا اياضقلا يرس في ءطب وأ دئاز دقعت ةروضرلاب
 في ينبت دقف .قيقحتلا وأ مكحلا ةئيه لىع هضرع بلط اهيف
 يعمس ليجست اهيف مت ةلاح 804 201 ينب نم هنأب لاثم اسنرف
 ،ةيرظنلا ةسارحلا تحت عوضولما ثدحلا باوجتسلا يصرب
 تلايجستلا كلت ضرع متي لم ،ةيلاتتم تاونس سمخ رادم لىع
  .ادج ليزه مقر وهو .اهنمض نم ةلاح 17 في لاإ ءاضقلا لىع
 يعمسلا ليجستلا نوك لىإ عجري ،ايئزج لقلأا لىع ،كلذ درمو
 ماحفم ةلوهسب هنم ققحتلا نكيم يذلا هاوتحم حبصي يصربلا
 اوعزاني نأ هعافدل لاو ايئدبم هنكيم لا ثيحب عباتلما صخشلل
     .ورت مدعو ةنوعرب هنومضم في
 

 60-1 ةدالما
 شيتفت ءارجإب موقي نا ةيئاضقلا ةطشرلا طباضل زوجي
 60و59 ينتدالما في مهيلإ راشلما صاخشلأا لىع يدسج
 ناصت فورظ فيو ،مهسنج نم صاخشأ ةطساوب هلاعأ
 .ةماركلا اهيف
 

 :ةيصوت
 :صخشلا مسج لخاد شيتفتلا ميظنت

 ايروضر ناك لاإ زوجي لا هنأ لىع صنلاب -
 نع ينغت ةينقت ةليسو كانه نكت لمو
 ةطساوب فشكلا لاثم( هيلإ ءوجللا
 )يرناكسلا وأ ةينيسلا ةعشلأا

 صخشلا ضىرب طوشرم هنأ لىع صنلاب -
 نذلإا بلط ينعت لاإو ،هشيتفت داري يذلا
 .ضاق فرط نم هب
 وأ بيبط فرط نم متي هنأ لىع صنلاب-
 ةيارد هل صخش فرط نم لقلأا لىع
 ةمارك ماترحا عم هب مايقلا ةقيرطب ةينهم
 .ىذلأل هضيرعت مدعو صخشلا

 متي لايكل مسجلا لخاد شيتفتلا نققي نأ عشرلما لىع ينعتي
 داري يذلا صخشلل ةيدسجلا ةملاسلا لىع تائتفلاا اهيف
  .دصق نود نم ولو هؤاذيإ وأ هدسج شيتفت
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  82  – 3 - 1 ةدالما
 وأ ةيمرجل تانياعبم مايقلا ثحبلا ةروضر تضتقا اذإ
 ،هدعب 108 ةدالما في اهيلع صوصنلما مئارجلا نم ثركأ
 اهتبقارم تحت نذأت نأ ةماعلا ةباينلل زوجي هنإف
 .هدعب ةنيبلما طوشرلا قفو قاترخلاا ةيلمع ةشراببم
 ةيئاضقلا ةطشرلا نوع وأ طباضل قاترخلاا نكَيُم
 نم ،ةماعلا ةباينلا ةبقارمو فاشرإ تحت صتخلما
 للاخ نم مهيف هبتشلما صاخشلأا ةبقارمو عبتت
 مهاسم وأ لعاف هنأب صاخشلأا ءلاؤه مامأ رهاظتلا
 كراشم وأ
 .ثحبلا عوضوم ةيمارجلإا لاعفلأا نم ديفتسم وأ
 هنكيمو ،ةراعتسم ةيوه لماعتسا ةياغلا هذهل هنكيمو
 في ةنيبلما لاعفلأا ىدحإ باكترا ،ةروضرلا دنع اضيأ
 .هدعب 82 - 3 - 2 ةدالما
 زجني ريرقت وأ ضرحم عوضوم قاترخلاا ةيلمع نوكت
 هيلإ دهع يذلا ةيئاضقلا ةطشرلا طباض لبق نم
 ةيروضرلا ةيساسلأا صرانعلا نمضتي ،ةيلمعلا قيسنتب
 نوع وأ طباض نمأ ضرعت نأ نود مئارجلا ةنياعلم
 يننيبلما صاخشلأاو ةيلمعلا ذفنم ةيئاضقلا ةطشرلا
 .رطخلل هاندأ
 هذه ماكحلأ اقرخ متت قاترخا ةيلمع لك ةلطاب نوكت
 .ةدالما

 :ةيصوت
 لىع قاترخلاا ةينقت لىإ ءوجللا صرق 
 ةيناكمإ ليوخت مدعو ةماعلا ةباينلا
 دعب قيقحتلا ضياق لىا اضيأ اهيلإ ءوجللا
 .ةماعلا ةباينلا ةراشتسا
 :ةيلاتلا ةغايصلا دماتعا سلجلما حترقيو
 مايقلا ثحبلا ةروضر تضتقا اذإ"
 مئارجلا نم ثركأ وأ ةيمرجل تانياعبم
 زاج ،هدعب 108 ةدالما في اهيلع صوصنلما
 دعب ،قيقحتلا ضياقل وأ ةماعلا ةباينلل
 ةبقارم تحت نذلإا ،ةيرخلأا هذه ةراشتسا
 تحتو لىولأا ةلاحلا في ةماعلا ةباينلا
 ةيناثلا ةلاحلا في قيقحتلا ضياق ةبقارم
 طوشرلا قفو قاترخا ةيلمع ةشراببم
 ".هدعب ةنيبلما

 
 

 نم ساسلأاب هؤاقتسا مت دق ةيئانجلا ةرطسلما عوشرم نأ ودبي
 نأ لىع لىوأ ةهج نم انه ديكأتلا بجيو ،سينرفلا نوناقلا
 la ةروضر في لداجت لا ناسنلإا قوقحل ةيبورولأا ةمكحلما

nécessité    ثحبلل ةدمتعم ةقيرطك قاترخلاا لىإ ءوجللا 
 ةروضر لىع ثحي اهتارارق نم ددع كانه نأ لاإ .قيقحتلاو
 صخشلا فرط نم ةيمرجلا باكترا لىع ضيرحتلا بنجت
 فاشرإ ةروضر لىع تدكأ ةمكحلما سفن نأ ماك .قترخلما
 ةروضر لىعو قاترخلاا ةرطسم لماعتسا لىع ةيئاضق ةطلس
 صوصخلا لىعو  .ءاضقلا مامأ اهتملاس في نعطلا ةيناكمإ يرفوت
 فاترقلاا روط في وأ ةفترقم ةيمرجلا نوكت نأ لىع ديكأتلا بجي
 في مهاسي وأ هلخدت اهقلخي نأ لا قترخلما صخشلا لخدت لبق
 ضيقت يتلا ةيهقفلا ةدعاقلا ساقم لىع كلذو .مدع نم اهقلخ
   .تايرحتلا هقلخت نأ لا تايرحتلا قبسي نأ بجي سبلتلا نأب
 يذلا ضيرحتلا ينب سينرفلا داهتجلاا قرفي ضرعلما اذه فيو
 في يه وأ تبكترا ةيمرج تابثا ةليسو لىع لوصحلا لهسي
 اهباكترا لىع ضيرحتلا متي لم ولو ىتح باكترلاا روط

(provocation à la preuve)  ايئدبم زئاج رمأ وهو 
 لاصأ بكتترس نكت لم ةيمرج باكترا لىإ يدؤي يذلا ضيرحتلاو
 provocation à) اهباكترا لىع ضيرحتلا عقي لم ول

l’infraction). اعبط روظحم رمأ وهو.   
 دكأ دق ينطولا ئياضقلا داهتجلاا نأب ظحلاي كلذ لىع ةولاعو
 ةرطسم لماعتسا دنع مترحت نأ يغبني يتلا يرياعلما ضعب لىع
 ةيئاضق ةبقارم رفوت ةروضر لىع ةولاع ،ئدابلما كلتو .قاترخلاا
  قيقحتلا ضياق وأ ةماعلا ةباينلا ةبقارم اهموهفم في لخدت يتلا
 وأ ثحبلا فورظ انايحأ اهضرفت ةسرمام قاترخلاا ىقبيو
 لظلا في اهكرت مدعو اهميظنت ملسلأا نم هنأ رهظي اذل .قيقحتلا
    .ةلوبقملالا تازواجتلا نم كلذ لىع بتتري دق ام لمحتو
 دارفلأا ةيرح نمضت تانماضب اهطيحي نأ يغبني ميظنتلا اذهو
 يتلا ماكحلأاو نراقلما نوناقلا نم ةمهلتسم لاعف لكشب
 يوهجلاو ينطولا ءاضقلا فرط نم هقيبطت لىع تقلع
 صن ةنماض ةيأ لافغا مدع قلطنلما اذه نم بجيو .ليودلاو
 كلت ةلمج نمو ،سانئتسلاا ليبس لىع نراقلما نوناقلا اهيلع
 حماسلا مدعو ،قاترخلاا ةرطسم لاجم قييضت :تانماضلا
 هيلإ ءوجللا في قحلا هل نلم قيقدلا ديدحتلاو ،هتدم طيطمتب
 ةبقارم اذكو هيلع قيقحتلا ضياقو ةماعلا ةباينلا ةبقارم زيزعتو
 نم عقي دق ماع ةيلوؤسلما ديدحتو ،فاطلما ةياهن في ةمكحلما
  .)...خلا ،هراطإ في تازواجت
 

 82-2-6 ةدالما
 نوع وأ طباضل ةيقيقحلا ةيوهلا نع فشكلا عنيم
 ةيوهب قاترخلاا ةيلمع ذفنم ةيئاضقلا ةطشرلا
 .ةيلمعلا لحارم نم ةلحرم ةيأ في ةراعتسم
 بقاعي ،دشلأا ةيئانجلا تايضتقلماب للاخلإا نود
 نم ةمارغبو تاونس سمخ لىإ ينتنس نم سبحلاب
 ةيوهلا فشك نم لك مهرد فلاآ ةسمخ لىإ ينفلأ
 ذفنم ةيئاضقلا ةطشرلا نوع وأ طباضل ةيقيقحلا
 قاترخلاا ةيلمع
 .ةراعتسم ةيوهب

 :ةيصوت
 تايضتقلماب للاخلإا نود" ةرابع فذح
 نم لىولأا ةرقفلا نم "دشلأا ةيئانجلا
 .عوشرلما نم 82-3-6 ةدالما

 

 نمضتت "دشلأا ةيئانجلا تايضتقلماب للاخلإا نود" ةرابع نإ
 مئارجلا ددعت ةلاح في هنأب مولعمو ،هنم ةدئاف لا لايوهت
 بجوأ بيرغلما عشرلما نإف نادلما صخشلا فرط نم ةبكترلما
 اهتبوقع نوكت يتلا ةيمرجلل ةررقلما ةبوقعلاب ةبقاعلما متت نأ
 .دشلأا يه

 290 ةدالما
 نأش في ةيئاضقلا ةطشرلا طابض اهررحي يتلا ضراحلما
 قثوي ،تافلاخلماو حنجلا نم تبثتلا

 :ةيصوت
 ةرطسلما نوناق نم 290 ةدالما فذح
 291 ةدالما تايضتقبم ءافتكلااو ةيئانجلا
 .اهنم

 ىدل غلاب مماتهاب ىظحت ةلأسلم قرطتي لم عوشرلما نأ ظحلاي
 برغلماب ةيئانجلا ةلادعلا لاجم في ناسنلإا قوقحب ينمتهلما
 لج نأب مالع .تافلاخلماو حنجلا لاجم في ضراحلما ةيجح يهو
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 نم ةليسو يأب سكعلا تبثي نأ لىإ اهنم ضَ مُب
 .تابثلإا لئاسو
 291 ةدالما
 تاحيصرت درجم ضراحلما نم كلذ ادع ام برتعي
 .ةمكحلما ريدقتل عضخت
 
 
 
 292 ةدالما
 في نعطلا نكيم لا هنأ لىع صاخ نوناق صن اذإ
 ،روزلاب لاإ ريراقتلا وأ ضراحلما ضعب نومضم
 يرغب اهسكع تابثإ نلاطبلا ةلئاط تحت نكيم لاف
 .ةليسولا هذه

 نم 290 ةدالما تايضتقم قيقدت وأ ــ
 ءاقبلإا ةلاح في ةيئانجلا ةرطسلما نوناق
 ضراحلما ةيجح نأ لىع صيصنتلاب اهيلع
 ةطشرلا طباض هنياع ام لىإ فصرنت
 وأ ةحص لىإ لا هسفنب هزجنأ وأ ةيئاضقلا
 ىقبت تاحيصرت نم هاقلت ام ةحص مدع
 نم دكأتلل ةيريدقت ةطلس ضياقلل
  .ةقيقحلل اهتقباطم
 ةرطسلما نوناق نم 292 ةدالما فذح
 291 ةدالما تايضتقبم ءافتكلااو ةيئانجلا

 ةقيثو نكت لم نإ ،اهيف تابثإ ةقيثو مهأ نوكت ةيئانجلا اياضقلا
   .ةيئاضقلا ةطشرلا ضرحم يه ،ةديحولا تابثلإا
 ةيئانجلا ةرطسلما نوناق اهدنسي يتلا ةيجحلا نإ ظحلايو
 في ةيئاضقلا ةطشرلا طابض اهررحي يتلا ريراقتلاو ضراحملل
 ةطلس نم دحتو ةءابرلا ةنيرق أدبم عم مجسنت لا حنجلا
 فيو ،اهتميق ريدقتو تابثلإا لئاسو ةبقارم في ةمكحلماو ضياقلا
 اهغبسأ يتلا اهيف غلابلما ةيجحلا عزن ينعتي هاجتلاا سفن
 روزلاب لاإ اهيف نعطلا نكيم لا يتلا ضراحلما ضعب لىع عشرلما
 ةيرح أدبم عم اهدوجو ضراعت وه كلذ درمو )292 ةدالما(
 نيادجولا عانتقلاا ةيرحل اهدييقتو ئيانجلا ناديلما في تابثلإا
 ءبع بلقت اهنوكو فاصنلإاو لدعلا تايضتقلم اقيقحت ضياقلل
 لىع هلعجتل ةماعلا ةباينلا لىع لصلأا في عقي يذلا تابثلإا
 مستت روزلا ىوعد ةرطسم نأ نع لاضف .عباتلما صخشلا قتاع
 .اهكلسي نلم ةبسنلاب ةيباجيإ ةجيتن لىإ يدؤت مالقو ديقعتلاب

 51-2 ةدالما
 ةباينلا ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا سأري
 ةفاك في اهتاضق عيمج لىع هتطلس سرايمو ،ةماعلا
 .ةكلملما مكاحم
 عيشرتلا قيبطت لىع رهسلا ةماعلا ةباينلا سيئر لىوتي
 .ةكلملما ميلقإ عومجم في ئيانجلا
 نأ كللما ءلاكوو كلملل ينماعلا ءلاكولا لىع بجي
 نم مهملع لىإ غلب ابم ةماعلا ةباينلا سيئر اوبرخي
 لخت نأ اهنأش نم يتلا ثادحلأا وأ ةيرطخلا مئارجلا
 .ماعلا يأرلا مماتهاب رثأتست يتلا وأ ،ماعلا نملأاب
 ةينوناقلا تمايلعتلا ةماعلا ةباينلا سيئر هجوي
 ،كللما ءلاكوو كلملل ينماعلا ءلاكولا لىإ ةيباتكلا
 عيشرتلل تافلاخم نم هملع لىإ لصي ام مهغلبيو
 ىوعدلا كيرحتب مهرمأي نأ نكيم ماك ،ئيانجلا
 ةصتخلما ةمكحلما لىإ اوعفري نأ وأ اهنأشب ةيمومعلا
 .ةيباتك تاسمتلم نم ائملام هاري ام

 :ةيصوتلا
 ةرقفلا صرتقت نأ :لولأا حترقلما
 :ليي ام لىع 51-1 ةدالما نم ةصلختسلما
 تمايلعتلا ةماعلا ةباينلا سيئر هجوي"
 قئاثو لىإ فاضت يتلا ،ةيباتكلا ةينوناقلا
 ،كللما ءلاكوو ينماعلا ءلاكولا لىإ ،فللما
 تافلاخم نم هملع لىإ لصي ام مهغلبيو
 . "ئيانجلا نوناقلل
 .ةيقبلا فذحتو
 يه ماك ةرقفلا كترت نأ :نياثلا حترقلما
 درو ابم يركذت وهو ليي ام اهيلإ فاضيو
 .روتسدلا في
 مكاحبم ينماعلا ءلاكولا لىع بجي".
 ديقتلا كللما ءلاكوو فانئتسلاا
 ةرداصلا ةيباتكلا ةينوناقلا تمايلعتلاب
 ."ضقنلا ةمكحبم كلملل ماعلا ليكولا نع

 ةيئانجلا ةرطسلما تاءارجإ اهب مستت نأ يغبني يتلا ةعسرلا نإ
 لىع تائتفلاا لىإ يدؤي دق لوقعم يرغ اعسرت انه حبصت دق
  .مهقحب ةرئاج ماكحأ رادصإو صاخشلأا تايرحو قوقح
 نأب يركذتلا يغبني اذل .نراقلما نوناقلا لىإ عوجرلا ضيتقي انهو
 عباطلا اهيلع بلغت ينناوقب ذخأت يتلا ،لودلا نم اددع
 ضياق ةسسؤم تفرع يتلاو  civil lawنيامرجلا ينيتلالا
 كانه ينح في ،اسنرف رارغ لىع اهب ةثبشتم تلاز لا ،قيقحتلا
 دق ةيلاتلا لودلا نأب دجن اذكهو .اهنع تلخت دق ىرخأ لود
 ةنس ايلاطيإ ،1975 ةنس اينالما( قيقحتلا ضياق ةسسؤم تفذح

 نأب ظحلان ماك .)2011 ةنس اسريوس ،2008 ةنس اسمنلا ،1989
 مولعمو  .ةماعلا ةباينلل قيقحتلا ماهم بلغأ تدنسأ ادنلاوه
 common  فيرعلا نوناقلل ةيمتنلما تاعيشرتلا بلغأ نأ

lawابوروأ في اهسأر لىعو( قيقحتلا ضياق ةسسؤم فرعت لا 
 نأ كلذ ىنعمو . ) ةدحتلما تايلاولا اذكو ،ةدحتلما ةكلملما
 ةبقارم تحت ثاحبلأاب موقت يتلا يه ةيئاضقلا ةطباضلا
   .ةماعلا ةباينلا
 ةماعلا ةباينلا ةفك بيلغت نأ وه هيلإ هابتنلاا يغبني ام نا ديب
 عشرلما نأ ىنعبم .ةلاعفو ةيوق ةيئاضق ةبقارم هقفارت نأ بجي
 ةهجاولما باب حتفيل يماهتلاا ماظنلا صئاصخ بلغي نأ بجي
 باكترا لوح تايرحتلا قلاطنا دنم ىوعدلا فارطأ ينب اعساو
 كلت نع دودحلا دعبأ لىإ ةيسرلا راتس عفريو ةنيعم ةيمرج
  .تايرحتلا
 لاقتعا ةيادب ذنم ةوقب يماحلما لخدت ايلمع كلذ ىنعمو
 كلذ في ابم هلكوم قوقح ةيماحل ةصرفلا هئاطعإو هيف هبتشلما
 ةيناكمإو ةيئاضقلا ةطشرلا مامأ هقاطنتسا للاخ هترزاؤم
 سلاج ضاق مامأ نكلو ةباينلل طقف سيل تابلطل هيمدقت
 ةسرمام ةيناكملإ اهل ةباجتسلاا متي لم نإ ضراحلما في اهنيمضتو
 اصصختم سلاجلا ضياقلا نوكي دقو .اقحلا كلذ لىع ةبقارم
 دنست يذلا ضياقلا كلذ .لاقتعلااو تايرحلا ضياق لكش في
 تابلط فانئتسا نكيمو لاقتعلاا رطاسم ةبقارم ةمهم هيلإ
 نراقلما نوناقلا في فورعلما أدبملل لايعفت كلذو .همامأ عافدلا

 قلاطنا ذنم عافدلاو ةماعلا ةباينلا ينب "ةحلسلأا ؤفاكت"ب
   .اهنأشب ثوحبلما ةيمرجلا لوح ةيئاضقلا ةطباضلا تايرحت
 قوقح ينب نزاوتلا ظفح في داهتجلاا وه اعبط كلذب دوصقلماو
  .ةلداعلا ةمكاحلما تانماض ةاعارم عافدلا قوقحو عمتجلما
 يتلا ةيئاضقلا ةطلسلا نأ لىع ديكأتلا يغبني قايسلا اذه فيو
 ةيرحلا نم نامرحلا رطاسم ةبقارم ةمهم اهل دنست نأ يغبني
 ةطلسلل عضخي لا يذلا سلاجلا ءاضقلل ةيمتنم نوكت نأ ينعتي
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 ةبقارلما هذهو .هيلإ ةلوكولما ماهلماب مايقلا راطإ في ةيلسلستلا
 habeas ب نيوسكاسولوجنلأا ماظنلا في فرعي ام يه

corpus. عم ةقلطم ةفصب ضراعتي ام ايئدبم كلذ في سيلو 
 ىدم عبتتو ةبقارم في لثمتلما ةماعلا ةباينلل لوكولما رودلا
 رطاسم مظنت يتلا ةينوناقلا طباوضلل ةيئاضقلا ةطشرلا ماترحا
 ادج مهم ةماعلا ةباينلا رود نأ كش لاف .لاقتعلااو فيقوتلا
 لىإ يمتنت ةماعلا ةباينلا نأب مالع .ةلحرلما هذه في يروحمو
 كلت ةحاصر هسفن روتسدلا اهيلع غبسأ دقو .ءاضقلا كلس
 صخش عضو لىع قفاوت الماح ةماعلا ةباينلا نأ ديب  .ةفصلا
 في نكيم لا اهنإف ةيئاضقلا ةطشرلا فرط نم ةسارحلا نهر
 نأ لقعي لا ىرخأ ةرابعب وأ اهسفن بقارت نأ تقولا سفن
 بيقر نودب لظت نأو تقولا سفن في ماكحو ماصخ نوكت
 نمو .لاقتعلاا لىإ ءوجللا رايتخا ررقم في كراشي لم دياحم
  .سلاجلا ضياقلا وه بيقرلا كلذ نوكي نأ يقطنلما
 لىع غبصت ةيفاك تانماض نمضتي لا لياحلا عوشرلما نأ ابمو
 في ةصاخ ،ايماهتإ ايهجاوت اعباط يديهمتلا ثحبلا ةلحرم
 لا عشرلما نأب دقتعن اننإف ،يديهمتلا ثحبلل لىولأا لحارلما
 تاطلسو قيقحتلا لاجم صيلقت في ةدايزلا اقلاطإ هب لمجي
  .يديهمتلا ثحبلا ةلحرم باسح لىع قيقحتلا ءاضق
 ينسلا ضفخو ديدشتب( ةسسؤلما ةيروحلما تاقلطنلما هذه نم
 قلعتي مايف عوشرلما مييقت دنع ةيلاتلا ثحابلما في فقن )لىولأا
 ةباينلاب هتقلاعو قيقحتلا ضياق تاطلس ينب نزاوتلا طبضب
 ينتسسؤلما اتلك ةيعضو لىع فوقولا للاخ نم كلذو ،ةماعلا
 .ماهنيب طبرت يتلا تاقلاعلاو
 ةماعلا ةباينلا ةسسؤم
 ةيئانجلا ةرطسلما نوناق تايضتقم ةمءلام لىع عوشرلما لمع
  عم
 ةماعلا ةباينلا ةسسؤم للاقتسا زيزعتل 
 ىدل كلملل ماعلا ليكولا ينب ةيسائرلا ةقلاعلا قيقدت مدع-
 كللما ءلاكوو فانئتسلاا مكاحبم ينماعلا ءلاكولاو ضقنلا ةمكحم
 .ةيئادتبلاا مكاحلماب
 :ليي ام لىع عوشرلما نم 51-2 ةدالما نم ةيرخلأا ةرقفلا صنت
 لىإ ،ةيباتكلا ةينوناقلا تمايلعتلا ةماعلا ةباينلا سيئر هجوي"
 نم هملع لىإ لصي ام مهغلبيو ،كللما ءلاكوو ينماعلا ءلاكولا
 كيرحتب مهرمأي نأ نكيم ماك ،ئيانجلا عيشرتلل تافلاخم
 ةصتخلما ةمكحلما لىإ اوعفري نأ وأ اهنأشب ةيمومعلا ىوعدلا
 ."ةيباتك تاسمتلم نم ائملام هاري ام
 .لبقتسلما في ةيلمع تلااكشإ حرطي نأ نكيم ضىتقلما اذه
 هلاعأ ةرطسلما عوشرلما نم 51 ةدالماب كانه نلأ كلذو
 تمايلعت هيجوت ةيناكمإ ةهج نم كانه .باطخلا نم ينيوتسم
 .ةيباتك نوكت نأو نوناقلا ضىتقلم ةقفاوم نوكت نأ بجي
 نأشب ةيمومعلا ىوعدلا كيرحتب رماوأ ةيناث ةهج نم كانهو
 ةصتخلما ةمكحلما لىإ مهعفرب نأ وأ ئيانجلا عيشرتلا تافلاخم
 لىع ةحاصر صنلا متي لمو .ةيباتك تاسمتلم نم ائملام هاري ام
 حجارلاو ةيباتك اضيأ يه نوكت نأ ينعتي ةروكذلما رماولأا نأ
 يأ لىإف .ةيوفش وأ ةيباتك نوكت نأ نكيم اهنأ ليمعلا عقاولا في
 مث ؟مهيلإ تهجو نم ةيوفش تناك اذإ رماولأا كلت مزلت دح
 يطعت ةحجار ةيداهتجا ةيهقف ةدعاق دوجوب يركذتلا بجي
 في درو الم ةفلاخم ءارآب ءلادلإا في قحلا ةماعلا ةباينلا لثملم
 دبع ملقلا" ةدعاق يهو اهب مدقت يتلا ةيباتكلا تاسمتللما
 نم ،ةددعتم اياوز نم ةمهم ةدعاقلا هذهو  ."رح ناسللاو
 تاسلج للاخ ةماعلا ةباينلل ضرعت ئراوط كانه نأ اهتلمج
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 نومضم نم ايرذج اهفقوم يريغت اهيلع ضرفت اياضقلا ةشقانم
 نع ةسلجلا ءانثأ دوهشلا ةفاك عجارت لاثم( ةعباتلما
 نم ايلاخ فللما حبصيو ةعباتلما دضعت تناك يتلا مهتاحيصرت
 في دهاش مهأ عجارت وأ عباتلما صخشلا ةنادإ دضعي ليلد يأ
 لثملم لاجلما كرت اضيأ اهتلمج نمو .)هلاوقأ نع ىوعدلا
 نايرج ءانثأ هيدل تلصحت ةعانق نع يربعتلل ةماعلا ةباينلا
 فلاخم يأرب ليديل ةلادعلا ةحلصم في اهبرتعي ةرطسلما
  .ءاضتقلاا دنع كلذ تاعبتل هلمحت عم ،هئاسؤرل
 نوناق نم 51 ةدالما ةغايص لىإ اندع ول ،ةنراقلما ليبس لىعو
 لدعلا ريزول يطعت تناك اهنا ظحلاي لياحلا ةيئانجلا ةرطسلما

 ةلزان في اوعباتي نأب كلملل ينماعلا ءلاكولل رمأ هيجوت ةيحلاص
 دقو ،تاسمتلم نم هاري ام ةمكحلما لىإ عفري نأ وأ ةنيعم
 تاسمتللما وأ رماولأا نوكت نأ وهو اديق كلذ لك لىع تعضو
 .ةبوتكم
 110 لصفلا في هدجن ةلأسلما هذه في لصافلا مكحلا نأ ىقبيو
 ةماعلا ةباينلا ةاضق لىع بجي" هنأب ضيقي يذلا روتسدلا نم
 ةينوناقلا تمايلعتلاب ديقتلا مهيلع ينعتي ماك .نوناقلا قيبطت
 .".اهل نوعبتي يتلا ةطلسلا نع ةرداصلا ةيباتكلا
 في ةيفافشلا ماترحا ةروضر في حضاو يروتسدلا ضىتقلما اذه
 ءلاكولاو ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا ينب لماعتلا
 .ةيئادتبلاا مكاحلماب كللما ءلاكوو فانئتسلاا مكاحبم ينماعلا
 نع تايلوؤسملل اديدحتو ةلادعلا ةحلصلم اعبط كلذو
 تمايلعتلا نوكت نأ ضرفي ضىتقلما اذه نلأ ةذختلما تارارقلا
 افدارم احلطصم ىوس سيل "رماولأا" حلطصمو ةيباتكو ةينوناق
  ."تمايلعتلل"
 نأ يهو ةماه ةلأسم لىع ديكأتلا يغبني ىرخأ ةهج نم
 يغبني ةيباتك اهلك نوكت نأ يغبني يتلا رماولأا وأ تمايلعتلا
 في ةيفافشلا لماك رفوتت ىتح فللما قئاثو لىإ فاضت نأ
 .اهلماعتسا

 15  ةدالما
 قيقحتلاو ثحبلا ءانثأ ىرجت يتلا ةرطسلما نوكت

 .ةيسر
 ةرطسلما هذه ءارجإ في مهاسي صخش لك لىع بجي
 ةلئاط تحت قيقحتلاو ثحبلا ةيسر لىع ظافحلا
 .ئيانجلا نوناقلا ةعومجم في ةررقلما تابوقعلا
 علاطا ،ءاضتقلاا دنع ،ةماعلا ةباينلل زوجي هنأ يرغ
 ،اهيف ةذختلما تاءارجلإاو ةيضقلا لىع ماعلا يأرلا
 هبتشلما صاخشلأا لىإ ةهجولما تاماهتلاا مييقت نود
 كلذب نذأت نأ ةماعلا ةباينلل نكيمو ،ينمهتلماو مهيف
 .ةيئاضقلا ةطشرلل
 ءماسلأا شرن قيقحتلاو ثحبلا ةيسرل ءاشفإ دعي لا
 ينمهتلما وأ مهيف هبتشملل ةيبيرقتلا موسرلاو روصلاو
 .ةلادعلا نم نيرافلا
 تايطعلما ةمرحو ةءابرلا ةنيرق لاوحلأا لك في ىعارت
 .صيخشلا عباطلا تاذ

 :ةيصوت
 مساب يمسرلا قطانلا ةسسؤم ليعفت
 عوشرم نم 36 ةدالما قفو ةمكحلما
 ميظنتلاب قلعتلما 38.15 مقر نوناق
 .ئياضقلا
 لىع ماعلا يأرلا علاطا قاطن عيسوت
 لىا ةفاضلإاب عافدلا لمشيل اياضقلا
 قطانلاو ةيئاضقلا ةطشرلاو ةماعلا ةباينلا
 أدبم راطإ في ةمكحلما مساب يمسرلا
 .عافدلاو ةماعلا ةباينلا ينب نزاوتلا
 

 اياضقلا في جوري ام لىع علاطلاا نم ماعلا يأرلا ينكتم نإ
 ىقبي كلذ نكل .ةيباجيإ ةلأسم همماتها يرثت يتلا ةيئانجلا
  .نيدح وذ افيس
 في انلع صخش يأ لىإ بسنت لاأ ضيتقت ةءابرلا ةنيرق نلأ - لاوأ
 باكترا في هطروت وأ هباكترا ةمهت احيملت ولو ملاعلإا لئاسو
 .هيلع بيقعت لا ئياضق مكح بجوبم هقح في تبثت لم ةيمرج
 دق صخش ةعمس سيندت فيلاتو ةءابرلا ةنيرقل ماترحا كلذ فيو
  .اقحلا ردصيس يذلا ئياضقلا مكحلاب هتءارب تبثت
 دق طاتحم يرغو هيف غلابم لكشب ءاوضلأا طيلست نلأ -ايناثو
 نم ءاضقلا هيلع نوكي نأ يغبني ام لىع يبلس يرثأت هل نوكي
    .درجتو دايح
 في جوري ام لىع ماعلا يأرلا علاطإ نإف هلاعأ 15 ةدالما بسحب
 صاخشلأا لىإ ةهجولما تاماهتلاا مييقت نود" متي ةيضقلا
 ةاعارم ةروضر فيضت اهنأ ماك ."ينمهتلما وأ مهيف هبتشلما
 لهف ." صيخشلا عباطلا تاذ تايطعلما ةمرحو ةءابرلا ةنيرق
 ةطشرلاو ةماعلا ةباينلا ةيعوتل تاظفحتلا هذه يفكت
 ةنيرق ددهت يتلا تازواجتلا يدافتب صوصخلا لىع ةيئاضقلا
 متهي ةيرطخ مئارج باكتراب ةقلعتلما تلااحلا في ةءابرلا
 ابعص كلذ نوكيس اعبط ؟ضيرعلا روهمجلا اهباكترا فورظب
 غلابلا بابلا اذه حتف ةلاح في يغبني اذل .ةيلمعلا ةيحانلا نم
 ةسسؤم ثادحتسا في ةرطسلما هذه نم لادب يركفتلا ةيساسحلا
 لىولأا لحارلما في ةماعلا ةباينلا مساب يمسرلا قطانلا
 .مكحلا ةئيه لىع عباتلما وأ هيف هبتشلما ضرع لبق تاءارجلإل
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 يمسرلا قطانلا ةسسؤم ثادحتسا في اضيأ يركفتلا نكيم ماك
  .ةمكحلما مساب
 ةمهب مايقلل ينعلما صخشلا نوكي نأ يغبني ينتلاحلا اتلك فيو
 ،ةمكحلما وأ ةماعلا ةباينلا باحر في ،لاوؤسم ماعلا يأرلا ملاعإ
 كلذل نوكي نأ يغبنيو .مومعلا عمو ةفاحصلا عم لاصتلاا نع
 في ةبرخو تقولا سفن في يملاعإو يقوقح نيوكت صخشلا
 ينعتي ينتلاحلا اتلك فيو .ضيرعلا روهمجلا عم لصاوتلا ناديم
 ينب نزاوتلا مترحت ةينهم ةقيرطبو ةيورب هتمهبم موقي نأ هيلع
 .ةيئانجلا ةلادعلا تابلطتمو ملاعلإا في يننطاولما قح
 عوشرم نم 36 ةدالما نم ةيرخلأا ةرقفلا صنت راطلإا اذه فيو
 هيلع قفاو ماك ئياضقلا ميظنتلاب قلعتلما 38.15 مقر نوناق
 برتعي" :ليي ام لىع 2022 ريابرف حتاف للاخ نيراشتسلما سلجم
 مساب ايمسر اقطان ،هنع هبيني نم وأ ئياضق لوؤسم لك
 لصاوتلا ،ءاضتقلاا دنع ،هنكيمو ،هلاجم صخي مايف لك ،ةمكحلما
 ةاعارم عم ،ماعلا يأرلا ريونت لجأ نم ملاعلإا لئاسو عم
 ."ةماعلا ةباينلا ءاضعلأ سيائرلا لسلستلا
 ةباينلل زيجت عوشرلما نم 15 ةدالما نأ ظحلاي ىرخأ ةهج نم
 ماعلا يأرلا علطت نأب ،اهنذإب ةيئاضقلا ةطشرللو اهدحو ةماعلا
 نم ددع لىا عوجرلابو ،اهيف ةذختلما تاءارجلإاو ةيضقلا لىع
 سركت ةركتبم لاولح تمدق دق اهدجن ،ةنراقلما تاعيشرتلا
 نإف ،لاثلما ليبس لىعف ،عافدلاو ةماعلا ةباينلا ينب نزاوتلا
 ةيئانجلا ةرطسلما نوناق نم تارم سمخ ةرركلما 28 ةدالما
 ةحلصلما ضيتقت امدنع ،عافدللو ةماعلا ةباينلل حنتم ،كييجلبلا
 عم ،ةاواسلما مدق لىع ماعلا يأرلا علاطا قح ،كلذ ةماعلا
 قوقحو ةءابرلا ةنيرق ماترحا يأ ،تامازتللاا سفنل ماهعاضخا
 ،ةصاخلا ةايحلاو ،رايغلأاو اياحضلاو ينمهتلما صاخشلأا عافد
 عافدلاو ةماعلا ةباينلا ةدالما سفن مزلت ماك .صاخشلأا ةماركو
 .فللما في نيروكذلما صاخشلأا تايوه ءاشفا مدعب
 

 47-2 ةدالما
 في عاديلإاب رملأا في نعطلا هعافدل وأ مهتملل نكيم
 و 47ينتدالما ضىتقبم كللما ليكو نع رداصلا نجسلا

 في تبتس يتلا مكحلا ةئيه مامأ ،هلاعأ 47 - 1
 مكحلل ةئيه مامأ كلذ رذعت ةلاح فيو ،ةيضقلا
 ،ةياغلا هذهل لكشتت ةاضق ةثلاث نم نوكتت ةيعماج
 .روكذلما رملأا رودصل لياولما مويلا ةياغ لىإ
 ةباتك لىإ مدقي حيصرت ةغيص في نعطلا اذه متي
 .كللما ليكو لىإ اروف هغلبت يتلا طبضلا
 طبضلا ةباتك هتقلت اذإ احيحص حيصرتلا نوكي
 لااح هديقت نأ اهيلع بجي يتلا ةينجسلا ةسسؤملل
 هيجوتب موقي نأ ةسسؤلما سيئر لىعو ،صاخ لجس في
 رعشيو اروف ةمكحلماب طبضلا ةباتك لىإ حيصرتلا اذه
 .كلذب ةماعلا ةباينلا
 في اهيلإ راشلما مكحلا ةئيه لىإ اروف ةلاحلإا متت
 تبت نأ اهيلع ينعتيو ،ةدالما هذه نم لىولأا ةرقفلا
 هتلاحإ خيرات نم دحاو موي لجأ لخاد نعطلا في
 فداص اذإ لمع موي لوأ لىإ لجلأا اذه دديمو .اهيلإ
 .ةلطع موي
 ةئيهلا تب ينح لىإ لاقتعا ةلاح في رملأاب ينعلما ىقبي
 .ةروكذلما
 اهيلإ دنتسا يتلا طوشرلا رفوت نم ةئيهلا ققحتت
- 1 و 47 ينتدالما في اهيلع صوصنلماو عاديلإاب رملأا

 :ةيصوت
 لماعتسا ةيناكملإ لوطأ لجأ ريرقت
 لىع ينموي في لثمتي نعطلا في قحلا
  .لقلأا
 ةلاطتسا بنجي ليمعو نيوناق لح داجيإ-
 نوكل ةلطع موي فداصي ينح لجلأا
 ةفاك في لظي نأ يغبني ينعلما لجلأا
 ةقلاع نم هل الم ارظن ادج ايرصق لاوحلأا
 دق لقتعم صخش ةيرح ةنايصب ةديطو
 .قح هجو نودب هلاقتعا نوكي
 قلاطإ ررق يذلا ضياقلا ررقم نوكي لاأ-

 لاباق نجسلا في عدولما صخشلا حاسر
 نوكي لاأ وأ ،)لوأ رايخك( فانئتسلال
 حاسر قلاطإ رارق في ةماعلا ةباينلا نعط
 رارقلا اذه ذيفنتل افقوم هيف هبتشلما
 ءارجلإا لوطل ابنجت كلذو    .)ناث رايخك(
 بصني يذلا هانعم نم هغرفي دق يذلا
 ينعب صاخشلأا ةيرح ةميق ذخأ لىع
 .رابتعلاا

 

 اماجسنا تيأي يذلا عوشرلما في دراولا ضىتقلما اذه ةيمهأ مغر
 لىا عاديلإا تارارق عيمج عاضخا ةروضرب سلجلما ةيصوت عم
 ةماهلا ةنماضلا هذه زيزعت راطإ فيو ةعيسر ةيئاضق ةعجارم
  قوقحل ةبسنلاب
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 ةلاح عفرب اهرفوت مدع ةلاح في رمأتو .هلاعأ 47
 .لقتسم ررقم ضىتقبم لاقتعلاا
 فرط نم فانئتسلااب نعطلل لاباق ررقلما اذه نوكي
 لخاد لاوحلأا بسحب مهتلما وأ ةماعلا ةباينلا
 ميدقت نود ضفرلاب مكحلا لوحي لاو .ةعاس 24لجأ
 .اقحلا تقؤلما جارفلإا بلط
 في مهتلما ىقبي اهفانئتسا ةماعلا ةباينلا تمدق اذإ
 لاحت .فانئتسلاا اذه في تبي نأ لىإ لاقتعا ةلاح
 ةليسو يأبو ،فللما قئاثو نم لصلأا قبط ةخسن
 للاخ ةيفانئتسلاا حنجلا ةفرغ لىع ،ايباتك ارثأ كترت
 لخاد ةيرخلأا هذه تبتو ،ررقلما رودصل لياولما مويلا
 .نعطلا فلبم لصوتلا موي نم ةعاس 24 لجأ
 ةدالما هذه قفو ةمدقلما تابلطلا في ةمكحلما تبت
 .مهتلما روضحل ةجاح نود
 رثأ يأ ةيلاولما ةرطسملل لاو فانئتسلال نوكي لا
 ةمكحلما عباتتو ،ةيمومعلا ىوعدلا يرس لىع فقوم
 .رهوجلا في اهتشقانم
  59 ةدالما
 لك كللما ليكو وأ كلملل ماعلا ليكولل نكيم".............
 وأ تايطعملل ئياهنلا فذحلاب رمأي نأ ،هصخي مايف
 عضوت لم يتلا ةيدالما تاماعدلا نم ةيلصلأا جمابرلا
 تناك اذإ ،اهنم ةخسن ذخأ دعب ،ةمكحلما ةراشإ نهر
 لكشت تناك وأ عوشرم يرغ اهلماعتسا وأ اهتزايح
 قلاخلأل ةيفانم وأ تاكلتملما وأ دارفلأا نمأ لىع ارطخ
 ..."ةرطسلما لىإ فاضي فذحلاب ضرحم ررحيو .ةماعلا
 

 :ةيصوت
 نم ةليسو يأ فلاتإ متي لاأ لىع صنلا
 ضاق ةراشتسا دعب لاإ تابثلإا لئاسو
 .سلاج
 اذإ لاإ لاعف فلاتلإا متي لاأ لىع صنلا -
 ذاختا عم سلاج ضاق كلذ لىع قفاو
 اهتلمج نمو ةيروضرلا تاطايتحلاا
 ةيدالما ةماعدلا نم ةخسنب ظافتحلاا
 كلذ ناك اذإ اقحلا اهيلإ عوجرلا ةيناكملإ
  .ةروطخ ةيأ لكشي لاو اديفم
 

 نم )  l’original( تابثلإا لئاسو نم ةليسو لصأ فلاتإ نإ
 عباتملل مصخ يأ ،ىوعدلا في فرط يهو ةماعلا ةباينلا فرط
 شىماتي لا ةلأسم سلاج ضاق ةراشتسا نود ،عباتي فوس نم وأ
 قوقح ةيماح لىع صرحت يتلا ةنزتلما ةلادعلا طباوض عم
 نوكت دق اهيرمدت متي يتلا تابثلإا ةليسو نأو ةصاخ ،عافدلا
  .ةيمرج باكترا نم صخش ةءارب تابثإ في ةدئاف اهل
 ةباقر نود اهدحو ةماعلا ةباينلل كتري فيك ىرخأ ةهج نمو
 ةراشإ نهر عضوت لم يتلا ةيدالما ةماعدلا" نأب ردقت نأ ةيئاضق
 لكشت وأ عوشرم يرغ اهلماعتسا وأ اهتزايح برتعت ةمكحلما
 قلاخلأل ةيفانم وأ تاكلتملما وأ دارفلأا نمأ لىع ارطخ
 ماكحلأا هيف فلتخت دق يرايعم ريدقت مامأ اننأ دبلا ؟"ةديمحلا
  .ريدقتلاب موقت يتلا ةهجلا اهنم قلطنت يتلا يرياعلما فلاتخاب
 ةليسو نم ةخسنب ظافتحلال يعادلا وه ام كلذ لىع ةولاعو
 نل اهب ظافتحلاا نأب قلطلماب مزجلا نكيم لا تابثلإا لئاسو نم
 ؟ةيلصلأا ةخسنلا اهببسب رمدت يتلا راطخلأا سفن هنع مجنت
 دنع لصلأا ماقم موقت نأ بعصي ةخسنلا نأ نع لاضف كلذو
 ؟هيلإ ةجاحلا

 116-1 ةدالما
 ضياقل وأ كللما ليكول وأ كلملل ماعلا ليكولل نكيم
 تايفيكلاو طوشرلل اقبط ،هصخي مايف لك قيقحتلا
 طابضل نذأي نأ ،هلاعأ 108 ةدالما في اهيلع صوصنلما
 عضوب للعم بياتك ررقم بجوبم ةيئاضقلا ةطشرلا
 مهيف هبتشلما عقاوم ديدحتل ةمزلالا ةينقتلا لئاسولا
 ليجستو ثبو تيبثتو طاقتلاب وأ ،مهتاكرحت دصرو
 تارابعلا
 نكامأ في صاخشأ ةدع وأ صخش لبق نم اهب هوفتلما
 روص طاقتلاب وأ ،ةيمومع وأ ةصاخ لقن لئاسو وأ
 ذخأو ماع وأ صاخ ناكم في صاخشأ ةدع وأ صخشل
 فدهب ةينقت تاودأ لماعتسا وأ اهزجح وأ اهنم خسن
 ينينعلما ةقفاوم وأ ملع نودو نكاملأا عيمجل جولولا
 وأ ةنزخلما تانايبلا وأ ةينوتركللإا تايطعلما لىإ كلذب
 فرعبم ةينوتركللإا تلااصتلاا ةطساوب اهيلع علطلما
 ةلثمالما تاكبشلا نم اهيرغ وأ لاصتلاا كيبش
 تناك يذلا لكشلاب اهلاسرإو اهظفحو اهليجستو
 يتلا لكشلاب وأ تيامولعلما ماظنلاب هيلع ةظوفحم

 :ةيصوت
 هذه لماعتسا ةيناكمإ مدع لىع صنلا 
 116/1 ةدالما في اهيلع صوصنلما ةرطسلما
 نوناقلا اهيف بجوي يتلا نكاملأا في
 رظح رارغ لىع كلذو( ينهلما سرلا ماترحا
 .)نكاسلما في اهلماعتسا
 اهللاخ نكيم يتلا ددلما صيلقتبو ــ
  .ةرطسلما لماعتسا

 سيتكت عوشرلما نم116-1 ةدالما في ةروكذلما لئاسولا نأ ديب .
 لعف انسحو .دارفلأل ةصاخلا ةايحلا ةمرح لىع ةغلاب ةروطخ
 فانئتسلاا ةمكحلم لولأا سيئرلا نذإ رفوت طترشا ذإ عوشرلما
 ةماعلا ةباينلا هبلطت يذلا نذلإا كلذ .ةرطسلما هذه لماعتسلا
 مه مهنأب مالع ،هصاصتخا لاجم في لك قيقحتلا ضياق وأ
 ةطباضلا فرط نم ةرطسلما ذيفنت ةقيرط لىع نوفشري نيذلا
 .ةماه تانماض اهلك هذهو .ةيئاضقلا
 :ةرطسلما هذه لىع ينماه نيذخأم كانه نأ يرغ
 تايضتقلما في ينهلما سرلا ةيماح فعض وه لولأا ذخألما ــ
-3 ةدالما ضيقت اذكهو .ددصلا اذه في عوشرلما اهانبت يتلا

 ةينقتلا لئاسولا عضوب رملأا قلعت اذإ" هنأب عوشرلما نم116
 نكامأب هلاعأ116-1 ةدمالل اقبط ذختلما ررقلما ذيفنتل ةمزلالا
 نماتكب نوناقلا همزلي صخش اهلغشي ينهم لماعتسلا ةدعم
 ماترحلا ةمزلالا يربادتلا عيمج ذاختا بجي هنإف ،ينهلما سرلا
 ةينهلماو ةصاخلا ةايحلل يحايتجلاا عباطلا مامأ ."ينهلما سرلا
 اهيلإ ءوجللاب حمست يتلا تاءارجلإا هلكشت يذلا ءاوسلا لىع
 ؟ينهلما سرلا ماترحا لاعف نكيم فيك لؤاستلا متي 116-1 ةدالما
 نود هبتكم في ماحم لىع تنصتلل ةليسو عضو لاثم نكيم فيك
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 ةيللآا ةجلاعلما مدختسم ةشاشب رهظت تناك
 وأ نقلا برع هيف اهلخدأ يذلا لكشلاب وأ تايطعملل
 ةطساوب هب اهلاسرإ وأ اهلادبتسا مت يتلا لكشلاب
 .مدختسلما زاهجلا
 ةلطاب ةقباسلا ةرقفلا في اهيلإ راشلما تاءارجلإا نوكت
 .ةدالما هذه تايضتقلم اقرخ تتم اذإ

 يتلا تارباخلماو تارواشلما لىإ عماتسلاا روذحم في طوقسلا
 بيبطلا ةيعضو كلذ لىع سقو ؟هيلكوم ينبو هنيب رودت
 لاح كانه نأ عقاولاو .كلذ لىإ امو يفحصلاو لدعلاو قثولماو
 نوكت امدنع ةرطسلما هذه لىإ ءوجللا رظح في لثمتي اطيسب
 لىإ عوشرلما أجل دقو  .ينهلما سرلا لىع لواطتلل ةنظم كانه
 ةدالما نم ةيرخلأا ةرقفلا في صن امدنع اماتم لحلا اذه سفن

-1 ةدالما في اهيلإ راشلما ةينقتلا لئاسولا عضو عنم لىع 4-116
    .ىنكسلل ةدعلما نكاملأاب 116

 ةرطسلما لىإ اهيف ءوجللا نكيم يتلا ةدلما لوط وه نياثلا ذخألما
 نأ انضترفا اذإ مايف رهشأ ةتس لىإ لصت دق يتلاو ةروكذلما
  ةيفاضإ رهشأ ةثلاث تددمو رهشأ ةثلاث ترمتسا ةرطسلما
 .)116-2 ةدالما(

  90  ةدالما
 نإف ،ةدحاو ةمكحم في قيقحتلا ةاضق ددعت اذإ
 لىع ةيضق لك في ققحي نم ينعت نأ ةماعلا ةباينلل
 .ةدح

 :ةيصوت
 ةاضق ينب تافلملل ليلآا عيزوتلا دماتعا
 لخاد مهددعت ةلاح في قيقحتلا
  .ةمكحلما

 

 راتخت نأب ةماعلا ةباينلل حمسي يذلا لياحلا صنلا نأ ظحلاي
 ةاضق ددعت ةلاح في ةلزانلا هيلع لاحت يذلا قيقحتلا ضياق
 سيم لوبقم يرغ ماكح نمضتي ةدحاولا ةمكحلما في قيقحتلا
 ضياقلا راتخي نأ فقاو ضاقل حمسي هنلأ ةحلسلأا ؤفاكت أدببم
 بضر كلذ فيو .قيقحتلا ةمهم هل دنسي يذلا سلاجلا
 ةنظمو ماعلا ءاعدلاا فرط نم ينعلما قيقحتلا ضياق ةيللاقتسلا
 ةباينلا تاسمتللم ثركأ بيجتسي يذلا ضياقلا رايتخاب ةاباحملل
 نم ةيضق بحس تاءارجا طاحأ عشرلما نا مغرو .ةماعلا
 دانسإب كلذ و ةيئاضق تانماضب قيقحتلا ضياق نم اياضقلا
 رايتخلاا ةطلس نأ لاا ،ةيحنجلا ةفرغلل كلذ في تبلا صاصتخا
 لك نم بحسلا تاءارجا غرفت ةماعلا ةباينلل ةيادب ةحونملما
 . اهل رثا
 سيئر ليوخت لىا دمع عوشرلما نأ مغرو ةيناث ةهج نم
 ةياكشلا في تبلل قيقحتلا ضاق ينيعت ةيحلاص ةمكحلما
 ةلاح في ،نيدلما قحلاب بلاطلما فرط نم ةمدقلما ةشرابلما
 لا هرودب ضىتقلما اذه نإف ةمكحلماب قيقحتلا ةاضق ددعت
 .ءاضقلا للاقتسا فاك لكشب سركي
 سلجم ةيصوت دكؤت ،ةلصلا تاذ ةيلودلا يرياعلما لىا عوجرلابو
 رودو ةءافكو للاقتسا نأشب 1994 ةنسل 12 مقر ابوروأ
 ىقبي نأ بجي اياضقلا عيزوت نأ لىع ه أدبلما في ،ةاضقلا
 في ةحلصم يذ صخش وأ ءاقرفلا نم يأ ةبغر يرثأت نع اجراخ
 ليبس لىع عيزوتلا نوكيو ،ةيضقلا اهيلا لوؤتس يتلا ةجيتنلا
 ئياجهلا بيتترلا بسح ئياقلتلا عيزوتلا ماظن وأ ةعرقلاب ،لاثلما
  .كلذ هباش ام وأ
 بجي عيزوتلا اذه نأ R)2010( 12 مقر ةيصوتلا حضوت ماك
 قحلا ةيماح" فدهب ،افلس ةددحم ةيعوضوم يرياعم عبتي نأ
 نم I.e أدبلما نم لك عسوتيو ،"يدايحو لقتسم ءاضقب
 12 مقر ةيصوتلل ييرسفتلا قحللماو R)94( 12 مقر ةيصوتلا
)2010(R لماعلأا عيزوتل ةفلتخم ةمظنأ" دوجو لىا ةراشلإاب 
 يرياعم بسحبو ،يعوضوم ساسأ لىع اياضقلا وأ تافللما وأ
 بتاترلا وأ ،ةعرقلا وأ بحسلا ةيلآ : اهنم ،اقبسم ةعوضوم
 عيزوت وأ ،ةيكيتاموتوأ عيزوت ةيلآ وأ ،ةاضقلا ءماسلأ يدجبلأا
 ىقبي نأ مهلماو ،ةمكحلما سيئر نم رارقب ةاضقلا ينب لماعلأا
 فدهي نأ وأ ،ليخاد وأ يجراخ هردصم يرثأت يأ جراخ عيزوتلا
 لادبتسلا ةبسانم دعاوق دماتعا بجي كلذك ،ءاقرفلا دحأ ةدافلإ
 ."لماعلأا عيزوت ةموظنم نمض نم ةاضقلا

 83  ةدالما
 تايانجلا ادع ام ايرايتخا تايانجلا في قيقحتلا نوكي
 قيقحتلا اهيف نوكي يتلا مادعلإاب اهيلع بقاعلما
 .ايمازلإ

 :ةيصوتلا
 ةدوعلا-ايلاثم نوكي دق روصت في- ،اساسأ
 لك في ايرابجإ قيقحتلا لعج لىإ
 ادعام حنجلا في ايرايتخاو تايانجلا

 ىدم ريدقت حبصي فوس ليدعتلا اذه لىع ةقداصلما تتم اذإ
 ةماعلا ةباينلا ديب همدع نم قيقحتلاب تايانجلا لك ةيقحأ
 ةيحلاص يهو  .)مادعلإاب بقاعت يتلا كلت ءانثتساب( طقف
 نأ لاحلاو .اهيلع بقعم نودب ايئدبم تماد ام ةروطخلا ةغلاب
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 ةفصب وأ صاخ صنب لاإ حنجلا في قيقحتلا نوكي لا
 اذه نم 108 ةدالما في ةددحلما حنجلا في ةيرايتخا
 .نوناقلا

 صنب ءانثتسلاا لبقت ةماع ةدعاقك
  .نيوناق
 ةيلاحلا ةغيصلا لىع ءاقبلإا :ايطايتحاو 
 ةيئانجلا ةرطسلما نوناق نم 83 ةدمالل
 .ليدعت نود
 حترقلما رايتخا مت اذإ صيون ماك
 يه ماك 83 ةدالماب ظافتحلاا يطايتحلاا
 نأ لىع ةيئانجلا ةرطسلما نوناق في ايلاح
 ةينجسلا ةبوقعلا فقس ضيفخت متي
 30 نم قيقحتلا اهلاطي لا يتلا ةيانجلل
  .تاونس شرع لىإ
 

 هجو لىع ماعلا ءاعدلاا ديب ةيحلاصلا هذه كتري نكي لم عشرلما
 نلأ باوصلا لىإ برقأ نرلما يرخلأا فقولما اذهو   .قلاطلإا
 اهبكتري وأ ادج ةيرطخ تابوقع نوناقلا اهل درفأ يتلا تايانجلا
 فوقولا ،نايحلأا بلغأ في ،قحتست ةيلوؤسلما اوصقان ثادحأ
 .اهتاسبلام ةفاك نم دكأتلاو اهصيحمتل ةينأتم ةفقو اهدنع
 نع ضخمتت نأ نكيم يتلا ةيساسلأا ريذاحلما دحأ نأ عقاولاو
 في ةيئاضقلا ةطشرلا ضراحم ةيمهأ يمانت وه ليدعتلا اذه
 ضراحلما كلت حبصت ثيحب ،امومع ةيحنجلاو ةيئانجلا اياضقلا
 لىع ىفخي لاو .ةيرجزلا تافللما لج في ةيساسلأا ةقيثولا يه
 نوكت امدنع صخلأا لىع كلذو .عضولا اذه ةروطخ ىدم دحأ
 ةبوقعب مكحلا لىإ يدؤي نأ نكيم يذلا فنصلا نم ةيانجلا
    .ثدحب ةقلعتم وأ ادج ةيساق

 84  ةدالما
 ،ةماعلا ةباينلا نم سمتلم لىع ءانب قيقحتلا يرجي
 في هيلإ ةلوخلما ماهلماب موقي قيقحتلا ضياق ناك ولو
 .سبلتلا ةلاح
 وأ ينعم صخش دض سمتللما اذه ميدقت نكيم
 .لوهجم
 ،لوهجم دض قيقحت ءارجإب سمتلم ميدقت ةلاح في
 تاءارجإ عيمجب مايقلا قيقحتلا ضياقل قحي
 يأ لىإ عماتسلاا زوجي لا هنأ يرغ .يدادعلإا قيقحتلا
 لاإ ةقيقحلا راهظإ في ديفي نأ هنأش نم صخش
 .هيماحبم ةناعتسلاا يرخلأا اذهل قحيو ،ادهاش هفصوب
 طروت لىع ةلدأ دوجو قيقحتلا تايرجم نم ينبت اذإ
 نكيم لاف ،قيقحتلا عوضوم عئاقولا في صخش يأ
 في ءارجإ يأ ذاختا وأ ،ماهتم هتفصب هيلإ عماتسلاا
 ةماعلا ةباينلا لىإ فللما عفر لبق ةفصلا هذهب هقح
 .اهتاسمتلم ميدقتل
 صخش يلأ ةمهتلا هيجوت قيقحتلا ضياقل قحي لا
 عئاقولا في اكراشم وأ ماهاسم وأ ايلصأ لاعاف هتفصب
 .ةماعلا ةباينلا سمتلم لىع ءانب لاإ هيلع ةضورعلما
 سمتلم في اهيلإ شري لم عئاقوب قيقحتلا ضياق ملع اذإ
 ةباينلا لىإ لااح عفري نأ هيلع ينعت ،قيقحتلا ءارجإ
 .اهب ةقلعتلما ضراحلماو تاياكشلا ةماعلا
 ةيندلما بلاطلماب ةقفرم ةياكش ميدقت ةلاح في
 93 ةدالما هيلع تصن الم اقفو ءارجلإا متي ،كيتشملل
 .هدعب

 :ةيصوت
 84 ةدالما في دراولا ليدعتلا فذح -
 في قيقحتلا ضياق قح لىع ءاقبلإاو
 كلتب ةقلاع هل صخش يلأ ةمهتلا هيجوت
 وأ ماهاسم وأ ايلصأ لاعاف هتفصب عئاقولا
 فللما في اروكذم نكي لم ولو اكراشم
 ةباينلا لىإ عوجرلا نودب ،هيلع لاحلما
 يذلا ةعباتلما رارق في اهيأر ذخأو ةماعلا
 هذختا

 

 سلاجلا ءاضقلا لىإ يمتني هنأب قيقحتلا ضياق ةيعضو زيمتت
 هجوت نأ اقلطم زوجي لاو مات للاقتسا في هتاررقم ذختي يذلا
 اذل  .ةيئاضقلا ةعيبطلا يذ هصاصتخاب قلعتت تمايلعت ةيأ هيلإ
 اياضقلا ةلبرغ في ماهم ارود بعلي نأ ضورفلما نم هنإف
 مكحلا ةئيه لىع اهتلاحإ لبق اهصيحتمو هيلع ةلاحلما ةيرجزلا
 نوكي نأ عشرلما نم ضرفي ام وهو .ةماعلا ةباينلا ةطساوب
 كلذ .اهصيلقت لا قيقحتلا ضياق تاصاصتخا زيزعت لىع اصيرح
  .ةماعلا ةباينلا ةدئافل متي ام ايرثك يذلا صيلقتلا
 لىع تصن عوشرلما نم 84 ةدالما نأب ظحلاي هاجتلاا اذه فيو
 :هنأ
 لىع ينعتي ،لوهجم دض قيقحت ءارجإب سمتلم ميدقت لاح في"
 يرغ .يدادعلإا قيقحتلا تاءارجإ عيمجب مايقلا قيقحتلا ضياق
 في ديفي نأ هنأش نم صخش يأ لىإ عماتسلاا هل زوجي لا هنأ
 .ادهاش هفصوب لاإ ةقيقحلا راهظإ
 صخش يأ طروت لىع ةلدأ دوجو قيقحتلا تايرجم نم ينبت اذإ
 هتفصب هيلإ عماتسلاا نكيم لاف ،قيقحتلا عوضوم عئاقولا في
 فللما عفر لبق ةفصلا هذهب هقح في ءارجإ يأ ذاختا وأ ،ماهتم
 .اهتاسمتلم ميدقتل ةماعلا ةباينلا لىإ
 لاعاف هتفصب صخش يلأ ةمهتلا هيجوت قيقحتلا ضياقل قحي لا
 ءانب لاإ هيلع ةضورعلما عئاقولا في اكراشم وأ ماهاسم وأ ايلصأ
 ".ةماعلا ةباينلا سمتلم لىع
 نأب ضيقت ادج ةمهم ةدعاق لىع شيوشت ضىتقلما اذه في نإ
 le juge d’instruction) ."صيخش لا ينيع قيقحتلا"

instruit in rem et non in personam). . 
 نم ابناجو يدادعلإا قيقحتلا لاجم مكحت ةدعاقلا هذه
 ةقلاعلا نأ مولعمو .ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا ضياق ينب ةقلاعلا
 لاأو ةنزاوتم لظت نأ يغبني ةماعلا ةباينلاو قيقحتلا ضياق ينب
 ضياق نأب مالع .ةيرخلأا هذه ةدئافل مزلالا نم ثركأ حجرت
 في مات للاقتساب عتمتي سلاج ضاق ،هركذ قبس ماك ،قيقحتلا
 نأ اينوناق نكيم لاو ،اينوناق هيلإ ةدنسلما ةيئاضقلا ماهلما راطإ
 ةباينلا نأ ينح في ،اهل عضخي نأ لاو تمايلعت ةيأ هيلإ هجوت
 ماظنل عضخي هنأب سلاجلا ءاضقلا نع زيمتي ءاضق ةماعلا
 قاطن في هئاسؤر تمايلعتل لاثتملااب مزليو ليسلست سيائر
  .نوناقلا
 قيقحتلا" نأب ضيقت يتلا ةدعاقلا لولدم باعيتسا متي كيلو
 يه ةماعلا ةباينلا نأب لاوأ ظحلان نأ بجي ."صيخش لا ينيع
 ىوعدلا في فرط يهف  .هتهجاوم في فقتو مهتلما عباتت يتلا
    .عباتلما صخشلل ماصخ اهتفصب ةيئانجلا
 نإ لب  .عباتي نأ ايئدبم هقح نم سيلف قيقحتلا ضياق امأ
 ةباينلا هيلع اهضرعت يتلا عئاقولا صيحتم في صرحني هرود
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 هجوت يتلا تاسمتللما في اهنمضت يتلا ةعباتلما راطإ في ةماعلا
 لصفب" ضيقت ةمهم ةيئارجإ ةدعاقل ماترحا كلذ فيو  .هيلإ
 لىع( ةدعاقلا هذه دوجو نم ةياغلاو ."قيقحتلا نع ةعباتلما
 ةباينلل ةررقلما ةعباتلما ةطلس ينب عمجلا زاوج مدع ةدعاق رارغ
 يه )مكاحلا سلاجلا ضياقلل ةحونملما مكحلا ةطلسو ةماعلا
 ةلبرغب حمسي ام وهو .ةدحاو ةهج دي في طلسلا زيكرت يدافت
 عونب ةيلاتلا ةهجلا فرط نم ةهج لك اهردصت يتلا تاررقلما
  .ةلادعلا حلاص في ةيرحلاو للاقتسلاا نم
 قيقحتلا نع ةعباتلما لصف ةدعاقل مهم فيطلت كانه نكل
 ضياقلا لىع ةلزان ليحت امدنع ةماعلا ةباينلا نأ في لىجتي
 أدبلما اذهو .يننيعم اصاخشأ لا عئاقو ليحت اهنإف ققحلما
 ققحي قيقحتلا ضياق نأب ضيقت يتلا ةيهقفلا ةدعاقلا هصخلت
 le juge d’instruction) صاخشأ نأشب لا عئاقو نأشب

instruit in rem et non in personam))  هنع برعي ام وهو 
 ضيقي فيطلتلا اذه ."صيخش لا ينيع قيقحتلا" نوكب اضيأ
 هيلع ةلاحلما لاعفلأا سفن راطإ في قيقحتلا ضياق قح نم نأب
 دوجو لا نيرخآ اصاخشأ عباتي نأ ةماعلا ةباينلا فرط نم
 نم 84 ةدالما ضيقت هاجتلاا اذه في  .فللما في مهئماسلأ
 :هنأب ايلاح لمعلا اهب يراجلا ةيئانجلا ةرطسلما
 لاعاف هتفصب صخش يلأ ةمهتلا هيجوت قيقحتلا ضياقل قحي"
 لىع ءانب هيلع ةضورعلما عئاقولا في اكراشم وأ ماهاسم وأ ايلصأ
 ةرداصلا ةيئانجلا ةرطسلما تناك دقو "ةماعلا ةباينلا سمتلم
 ضياقل حونملما قحلا سفن لىع صنت 10/2/1959يرهظب
 ةطلس" قيقحتلا ضياقل ضيقت نأب ديفت حضوأ ةغيصب قيقحتلا
 ققحي كيل هيلع تليحأ يتلا لاعفلأا راطإ في صخش يأ ةعباتم
   .)85 لصفلا( اهنأشب
 هيلع اهلحت لم ةديدج عئاقو كانه نأ هل ينبت اذإ لباقلمابو
 نم هارت ام اهنأشب ذختتل اهيلإ اهعفر هيلع بجو ةماعلا ةباينلا
 ضياقل يطعي أدبلما نإ لوقلا ةصلاخو  .ةعباتم مدع وأ ةعباتم
 نم هيلع ةضورعلما عئاقولا في قمعب ققحي نأ دعب ،قيقحتلا
 هل صخش يلأ ةمهتلا هيجوت ةيحلاص ،ةماعلا ةباينلا فرط
 اكراشم وأ ماهاسم وأ ايلصأ لاعاف هتفصب عئاقولا كلتب ةقلاع
 لىإ عوجرلا نودب ،هيلع لاحلما فللما في اروكذم نكي لم ولو
 ةلعو .هذختا يذلا ةعباتلما رارق في اهيأر دخأو ةماعلا ةباينلا
 عئاقو لىع هدي عضي ينح قيقحتلا ضياق نأ في نمكت كلذ
 عومجم لىع ةلماش ةرظن نوكي هنإف قمعب اهنأشب ققحيو
 ءاوس صاخشلأا نم صخش لك طروت ىدمو ةلزانلا عئاقو
 نمو .ةماعلا ةباينلا فرط نم ضرعي لم مأ ءادتبا هيلع ضرعأ
 نبم تايرحتلا نم ةلحرلما كلت في ىردلأا وه نوكي هنإف مث
 نأ كلذك لاحلاو غاستسي لاو .هتعباتم مدع وأ هتعباتم ينعتي
 عباتت لا وأ عباتت نم رايتخا قح ةباينلل كتري نأو هيأرب ناهتسي
 .زييمتلاو ةاباحملل ةنظم نم كلذ عم
 لىع ظحلاي )ةديدع قراوف دوجو مغر( ةنراقلما ليبس لىعو
 في فارطلأا لودلا نأ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحلما ىوتسم
 ةنيعم ةيضق نوليحي امدنع نملأا سلجم اذكو امور ةدهاعم
 une situation ةنيعم ةيعضو نوليحي مهنإف ةمكحلما لىع

déterminée ماعلا يعدملل ىقبت مت نمو .يننيعم اصاخشأ لا 
 نم عباتي لا وأ عباتي نأ ،ةيعضولا كلت دودح في ،ةيرحلا لماك
 مدع ةدعاقلا هذه نم دوصقلماو .ةعباتلما قحتسي هنأ ردقي
 نيذلا صاخشلأا ءاقتناب نملأا سلجلم وأ لودلل حماسلا
 لىع عجارت( ةعباتلما نم مهيرغ ةيماحو مهتعباتم نوديري
    .)امورل سياسلأا ماظنلا نم 13 ةدالما صخلأا
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 ميدقت في قحلا ةباينلا ءاطعإ عم اقلاطإ ضراعتي لا حرطلا اذهو
 كلت .قيقحتلا ضياق هعبات يذلا صخشلاب قلعتت تاسمتلم
 ةعباتم قاطنو راطإ في ايئدبم لظت نأ بجي يتلا تاسمتللما
    .قيقحتلا ضياق
 ةحاصر .ج.م 84 ةدالما اهررقت يتلا ةمهلما ةيحلاصلا هذه
 تفيضأ يتلا ةرقفلا ةطساوب اهيلع زاهجلاا مت قيقحتلا ضياقل
 دقتنم لواطت دجتسلما اذه فيو .هلاعأ اهندسر يتلا 84 ةدمالل
 ةطلسل هل ربرم لا عيسوتو قيقحتلا ضياقل مهم صاصتخا لىع
 .صاصتخلاا كلذ باسح لىع ةماعلا ةباينلا

 73  ةدالما
 ةدالما تايضتقلم اقبط ةيانجب سبلتلاب رملأا قلعت اذإ

 مئارجلا نم ةيمرجلا نكت لمو ،نوناقلا اذه نم 56
 تايضتقلم اقبط ايمازلإ اهيف قيقحتلا نوكي يتلا
 دحأ وأ كلملل ماعلا ليكولا سرفتسا ،هدعب 83 ةدالما
 ىرجأو هتيوه نع هيف هبتشلما هلبق نم ينعلما هباون
 هنع ماحم بيصنت هقح نم نأ هراعشإ دعب هقاطنتسا
 ةفرغ سيئر فرط نم ايئاقلت هل ينع لاإو ًلااح
 ةدعاسلما راطإ في ةمكحلما مامأ هلوثم ءانثأ تايانجلا
  .ةيئاضقلا
 هل قحي ماك قاطنتسلاا اذه ضرحي نأ يماحملل قحي
 ليدي نأو ،هلكوم لىع يبط صحف ءارجإ سمتلي نأ
 حرط قح هلو ةيباتك تاتابثإ وأ قئاثوب هنع ةباين
 .ةيروضرلا قئاثولاب ءلادلإاو تاظحلالما ءادبإو ةلئسلأا
 ةيصخش وأ ةيلام ةلافك ميدقت ضرعي نأ اضيأ هنكيمو
 تايضتقلما ذئدنع قبطتو ،هحاسر قلاطإ لباقم
 .هاندأ 74 - 1 ةدالما في اهيلإ راشلما ةلافكلاب ةقلعتلما
 صخش لكب وأ نماجترب كلملل ماعلا ليكولا ينعتسي
 هقاطنتسا عقي نم عم مهافتلا وأ بطاختلا نسحي
 .ءاضتقلاا دنع
 ليكولا ردصأ ،مكحلل ةزهاج ةيضقلا نأ رهظ اذإ
 هلاحأو لاقتعلاا نهر مهتلما عضوب ًارمأ كلملل ماعلا
 لىع اموي شرع ةسمخ لجأ لخاد تايانجلا ةفرغ لىع
 .ثركلأا
 ةلاحإ ءاضتقلاا دنع كلملل ماعلا ليكولل نكيم هنأ يرغ
 رمأي نأ هنكيمو ،حاسر ةلاح في ةمكحلما لىإ مهتلما
 ةيئاضقلا ةبقارلما يربادت نم ثركأ وأ دحاول هعاضخإب
 .نوناقلا اذه نم 161 ةدالما في اهيلع صوصنلما
 ةذختلما يربادتلا ذيفنت عبتتب كلملل ماعلا ليكولا موقي
 في هيلع صوصنم وه الم اقبطو ةقباسلا ةرقفلل اقفو
  .نوناقلا اذه نم 174 - 3 لىإ 162 نم داولما
 ءارجإ سمتلا ،مكحلل ةزهاج يرغ ةيضقلا نأ رهظ اذإ
 .اهيف قيقحت
 ءارجإ هنم بلط اذإ كلملل ماعلا ليكولا لىع بجي
 نياع وأ هعافد وأ هيف هبتشلما فرط نم يبط صحف
 كلذل هيف هبتشلما عضخي نأ كلذ ربرت ًاراثآ هسفنب
 بطلا ماهم ةسرمالم لهؤم بيبط هيرجي صحفلا
 وأ يعشرلا
 .كلذ رذعت ةلاح في رخآ بيبط
 اذإ وأ فنعلل ةرهاظً اراثآ لمحي دحب رملأا قلعت اذإ
 ةباينلا لثمم لىع بجي هيلع فنع عوقو نم كىتشا
 صحف لىع هتلاحإ قاطنتسلاا في عوشرلا لبقو ةماعلا
 وأ يعشرلا بطلا ماهم ةسرمالم لهؤم بيبط هيرجي

 :ةيصوتلا
 ايرابجإ قيقحتلا لعج لىإ ةدوعلا :اساسأ
 حنجلا في ايرايتخاو تايانجلا لك في
 صنب ءانثتسلاا لبقت ةماع ةدعاقك
  .نيوناق
 ةيلاحلا ةغيصلا لىع ءاقبلإا :ايطايتحا
 ةيئانجلا ةرطسلما نوناق نم 83 ةدمالل
 .ليدعت نود
 

 ةرطسم نلأ ةروطخلا نم يربك بناج لىع ةيناكملإا هذه
 ةبوقع عم مءلاتت لا ةعسرب مكحلا اهيف متي ةرطسم سبلتلا
 زواجتت يتلا ةبوقعلا كلت .تايانجلل ةررقلما ةعفترلما نجسلا
 نأ نكيمو لب دبؤلما نجسلا لىإ لصت نأ نكيمو تاونس سمخ
 هجوتلا هذه نأب ملسن نأ نكيم انهو .مادعلإا ةبوقع في لثمتت
 نع قيقحتلا ةاضق بتاكم لىع طغضلا فيفخت لىإ فدهي
 .ةاضقلا ءلاؤه لىع اهب سبلتلما تايانجلا ةلاحإ فيلات قيرط
 دق يذلا اياضقلا في تبلا ءطب فيلات هنم دصق ىرخأ ةهج نمو
 .قيقحتلا لىع اهتلاحإ هيف مهاسي
 قيقحتلا نأ لىع صنلا في رمتسي نأ عشرلما لىع ايرح ىقبيو 
 يتلا تلااحلا في ادع ام وأ سياسأ حرطك تايانجلا في يرايتخا
 حرطك لياحلا اهنومضمو اهتغايص في 83 ةدالما اهددحت
 ةبقاعلما تايانجلا في ايمازلإ قيقحتلا لظي ثيحب( يطايتحا
 ةبوقعلل صىقلأا دحلا لصي يتلا وأ دبؤلما نجسلا وأ مادعلإاب
  .)ثدح اهبكتري يتلا تايانجلا وا ةنس ينثلاث اهل ةررقلما
 كلذ لىع بتترت فوس يتلا لىولأا ةحضاولا ةيباجيلإا ةجيتنلاو
 اهب سبلتلما تايانجلا في قبطت يتلا ةعيسرلا ةرطسلما نأ يه
 ايمازلإ قيقحتلا اهيف نوكي يتلا تايانجلا في ةنكمم حبصت نل
  .هركذ قبس ام لىع
 ةرطسلما لىإ ءوجللا نكيم لا هنأ يه ةيناثلا ةحضاولا ةجيتنلا
 يرغ تايانجلا في ىتح اهقبطي نأ عوشرلما ديري يتلا ةعيسرلا
 اهيف نوكي يتلا تايانجلا في ةنكمم حبصت نل اهنلأ اهب سبلتلما
 .هركذ قبس ام لىع ايمازلإ قيقحتلا
 في اقلاطإ ةنكمم ةعيسرلا ةرطسلما نوكت نل لمشأ ةرابعبو
 ةفاك في قيقحتلا ةيرابجإ لىع ءاقبلإا مت اذإ تايانجلا ةفاك
 حترقلما( اهب سبلتم يرغ وأ اهب اسبلتم تناكأ ءاوس تايانجلا
 ةبقاعم تايانجلا تناك مالك وأ ،)ةيصوتلا في دراولا لولأا
 لىإ صىقلأا اهدح لصي ةبوقعب وأ دبؤلما نجسلاب وأ مادعلإاب
 ةروضر عم ،ثدح فرط نم تبكترا اهنأب دقتعي وا ةنس ينثلاث
 ادج ايساقو اعفترم برتعي يذلا ةنس ينثلاثلا فقس ةعجارم
 في دراولا نياثلا حترقلما( طقف ماوعأ ةشرع لىإ هضيفختل
 .)ةيصوتلا
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 لاوحلأا عيمج فيو .كلذ رذعت ةلاح في رخآ بيبط
 صحفلا ءارجإ دعب قاطنتسلاا تاءارجإ لمكتست
 .يبطلا
 صحفلا ءارجإ بلطي نأ دحلا يماحلم اضيأ نكيمو
 .ةقباسلا ةرقفلا في هيلإ راشلما
 ةطشرلا ضرحم في نودلما مهتلما فاترعا نوكي
 يبطلا صحفلا ءارجإ ضفر ةلاح في ،لاطاب ةيئاضقلا
 تارقفلل اقفو هعافد وأ مهتلما هبلط دق ناك اذإ
 .ةدالما هذه نم ةشراعلاو ةعساتلاو ةنماثلا
 139  ةدالما
 في ماهتهجاوم وأ نيدلما فرطلاو مهتلما عماس زوجي لا
 دعب وأ ماهنم لك يماحم روضحب لاإ ةلحرم يأ
 لزانتي لم ام ،ةينوناق ةفصب ينماحلما ءلاؤه ءاعدتسا
 .عافدلا ةرزاؤم نع ةحاصر ماهلاك وأ ينفرطلا دحأ
 لك لبق لقلأا لىع مايأ ةشرع يماحلما ىعدتسي
 هيلإ ملسي راعشإب وأ ةنومضم ةلاسرب امإ قاطنتسا
 ارثأ كترت ةينقت وأ لاصتا ةليسو يأب وأ لصو لباقم
 ةقباس ةسلج في هراعشإ مت دق نكي لم ام ايباتك
 .ضرحلما في كلذ تبثأو قيقحتلل
 ةماعد لىع وأ ايقرو ةيضقلا فلم عضوي نأ بجي
 فرطلا يماحمو مهتلما يماحم ةراشإ نهر ،ةينوتركلإ
 . عماتسا وأ قاطنتسا لك لبق ،نيدلما
 نم ائملام هارت ام مدقت نأ ةماعلا ةباينلل نكيم
 .تاسمتلم
 نيدلما فرطلا يماحمو مهتلما يماحم نم لكل نكيم
 ةطشرلا ضرحم نم ةخسن لىع ماهتقفن لىع لوصحلا
 .فللما قئاثو يقابو ةيئاضقلا
 تاسمتلم لىع ءانب وأ ايئاقلت ،قيقحتلا ضياقل زوجي
 كلذ قيقحتلا ةحلصم تضتقا اذإ ،ةماعلا ةباينلا
 108 ةدالما في اهيلع صوصنلما مئارجلاب رملأا قلعتو
 نم ةخسن ميلست مدعب رمأي نأ ،نوناقلا اذه نم
 لا ةدلم ايئزج وأ ايلك فللما قئاثو يقاب وأ ضرحلما
 قاطنتسلاا خيرات نم ءادتبا اموي شرع ةسمخ زواجتت
 .ئيادتبلاا
 ضفرلا وأ لوبقلاب رداصلا قيقحتلا ضياق رمأ لبقي
 اقبط هرودصل لياولما مويلا للاخ فانئتسلاا
 .قيقحتلا ضياق رماوأ فانئتساب ةقلعتلما تايضتقملل
 قلعت اذإ قيقحتلا ضياق نع رداصلا عنلما رمأ رمتسيو
 ةفرغلا مامأ هتارارق دحأ في فانئتسلااب نعطلاب رملأا
 ةيسر لىع ةظفاحلما اهسيئر لىع ينعتي يتلا ةيحنجلا
 .ةرطسلما لحارم ةليط هب ةجردلما قئاثولاو فللما
 لاإ ايليصفت مهتلما قاطنتسا ةلاحلا هذه في زوجي لا
 فللما عضو لىع اموي شرع ةسمخ لجأ رورم دعب
 ةخسن لىع لوصحلل رملأا هينعي نم ةراشإ نهر لاماك
 .قئاثولاو ضرحلما نم
 وأ ضرحلما نم ةخسن ميلست يماحلما لىع عنيم
 ةلئاط تحت كلذو ،يرغلل اهيلع لصح يتلا قئاثولا
 ةعومجم نم 446 لصفلا في ةررقلما تابوقعلا
 .ئيانجلا نوناقلا
 عماتسلاا وأ ةهجاولما وأ قاطنتسلاا ضرحم صن اذإ
 قلعتي للاخإ يأب هعفد مدعو يماحلما روضح لىع
 لا هنإف ،ةيضقلا فلم لىع علاطلااب وأ ءاعدتسلااب

 :ةيصوتلا
 نىدأ دحك لجأ ديدحتب ظافتحلااب -
 يماحلما ةراشإ نهر قيقحتلا فلم عضول
 ةعبرأ وأ مايأ ةثلاث لىإ لجلأا كلذ عفر عم
 .لقلأا لىع
 اهيف زوجت يتلا مئارجلا ةئماق ةعجارم-
 ةراشإ نهر قيقحتلا فلم عضو ةيناكمإ
 يتلا مئارجلا ددع صيلقت فدهب يماحلما
 ةدعاقلا وه ءانثتسلاا حبصي لايكل اهتددع
     .ابيرقت

 ضيتقت يدادعلإا قيقحتلا ءانثأ عافدلا قوقح نأ مولعلما نم
 يذلا قيقحتلا فلم قئاثو لىع اعلطم يماحلما نوكي نأ
 ةرطسلما نم 139 ةدالما كلذ تررق دقو .هلكوبم قلعتي
 نهر فللما عضو ةروضر ةدالما سفن تررق دقو .ةيئانجلا
 .لقلأا لىع ادحاو اموي مهتملل قاطنتسا لك لبق يماحلما ةراشإ
 ناصلقي نيدجتسم بابلا اذه في ثدحتسا عوشرلما نأب ظحلاي
 .غاستسم يرغ لكشب عافدلا قوقح
 ضياق لىع ينعتي يذلا لجلأل هفذح وه :لولأا دجتسلما
 نأ مغرو .يماحلما ةراشإ نهر فللما هيف عضي نأ قيقحتلا
 هتدم في ةدايزلا عقاولا في يغبني ادج ايرصق ناك لجلأا كلذ
  .)هلكولم قاطنتسا لك لبق لقلأا لىع دحاو موي وهو(
 فللما عضو يرخأت قيقحتلا ضياق ليوخت وه :نياثلا دجتسلما
 ضيتقت امدنع كلذو اموي شرع ةسمخ يماحلما ةراشإ تحت
 ةفرغلا ىدل يرخأتلاب رملأا فانئتسا ةيناكمإ عم كلذ ةروضرلا
 .ةديج طباوض اهتاذ دح في هذه لكو .ةيحنجلا
 عفترم ددع لىع هصن وه ماقلما اذه في حورطلما لاكشلإا نكل
 يرخأتب اهيف رمأي نأ قيقحتلا ضياقل نكيم يتلا مئارجلا نم ادج
 كلت .هيلع علطي كيل يماحلما ةراشإ نهر قيقحتلا فلم عضو
 40 زواجتت يهو .عوشرلما نم 108 ةدالما اهددحت مئارجلا
 ديكأتلاب اهعرفت نأ نكيم يتلا اهليصافت في لوخدلا نود ةيمرج
 نع ثدحتن امدنع طقف ،لاثم .مقرلا اذه يفعض نم ثركأ لىإ
 يجراخلا ةلودلا نمأ مئارجو ليخادلا ةلودلا نمأ مئارج
 نم لاصف 49 نع ثدحتن اننإف باهرلإاب ةقلعتلما مئارجلاو
 يهو .)218/9 لىإ 181 لصفلا نم( نم ئيانجلا نوناقلا لوصف
 ةثلاث لىإ مسقم ئيانجلا نوناقلا باوبأ نم لاماك اباب لكشت
  .رركم باب ةفاضإ عم عورف
 داقتنا لىع قح نع اندلب في عافدلا قوقحب نومتهلما بأد دقو
 ةلودلا نمأ مئارجب رملأا قلعتي امدنع عافدلا قوقح صيلقت
 بناج تاداقتنلا بصخ لاجم اهدرفبم يهو .باهرلإا مئارجو
 ةيبرغلما ةكلمملل هنأشب تهجو ناديم كلذو .ادج هيجو اهنم
 قوقحب ةقلعتلما ةدحتلما مملأا تايلآ فرط نم تاداقتنا
   .ناسنلإا
 مئارجو ةلودلا نمأ مئارج لىإ عوشرلما فيضي نأب لقعي لا اذل
 ةضيرعو ةليوط ةئماق عافدلا قوقح اهيف صلقت يتلا باهرلإا
 اهيف حبصت ةيعضو في اننأكو .ىرخأ مئارج نم نوكتت
 مئارجلا نأ لىإ هبتنن نأ بجي انهو .ةدعاقلا يه تاءانثتسلاا
 .ةعفترم اهل ةررقلما ةبوقعلا تناك مالك اهتروطخ تدادزا مالك
 اهنأشب قيقحتلاو اهنع ثحبلاب ةقلعتلما تاءارجلإا نإف اذل
 ىنغأ نوكت نأ ايقطنم بجي اهتبوقع ذيفنتو اهتمكاحمو
 .سكعلا سيلو ةلداع ةمكاحم ءارجإ نم نكتم يتلا تانماضلاب
 ةراشإ نهر قيقحتلا فلم عضو يرخأت نأ اعبط يهيدبلا نمو
   .اهعيسوت لا تانماضلا كلتل صيلقت هنع مجني مهتلما يماحم
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 اذه يرثي نأ هلثيم يذلا فرطلل وأ يماحملل زوجي
 .دعب مايف عفدلا
 47-1 ةدالما
 ينبت اذإ ةحنجب سبلتلا ةلاح يرغ في كللما ليكول نكيم
 في اهيلع صوصنلما ةيئاضقلا ةبقارلما يربادت نأ هل
 لوثم نأ وأ ،ةيفاك يرغ نوناقلا اذه نم 161 ةدالما
 هنأش نم حاسر ةلاح في ةمكحلما مامأ هيف هبتشلما
 هقح في قبطي نأ ،ةلادعلا يرس نسح لىع يرثأتلا
 ةلاح في هلاعأ 47 ةدالما في اهيلع صوصنلما ةرطسلما
 :ةيلاتلا بابسلأا دحأ رفوت

 اهيلع بقاعي ةيمرجل ةنوكلما لاعفلأاب فترعا اذإ –
 هباكترا لىع ةيوق ةلدأ وأ تاملاع ترهظ وأ سبحلاب
 ةيفاك تانماض هيف رفوتت لاو ،اهيف هتكراشم وأ اهل
 ؛روضحلل

 ةملاس لىع وأ ماعلا ماظنلا لىع يرطخ هنأ رهظ اذإ –
 ؛لاوملأا وأ صاخشلأا

 ناك اذإ وأ ،ةيرطخ لاعفأب قلعتي رملأا ناك اذإ –
 ؛مايسج ةيمرجلا هتثدحأ يذلا رضرلا مجح

 لعفلا باكترا في ةلمعتسلما ةليسولا تناك اذإ –
 . هرارق كللما ليكو للعي تلااحلا عيمج فيو .ةيرطخ

 :ةيصوت
 مئارجلا لىع سبلتلا ةرطسم صرق -
 نود حنجلا فيو لاعف اهب سبلتلما
 .تايانجلا
 تايرحلا ضياق ةسسؤم ثادحتسا ــ
  .لاقتعلاا ةيعشر ةبقارلم لاقتعلااو

 نكيم عوشرلما اهددع يتلا بابسلأا هذه لك نأ ظحلايو
 دصق هيف هبتشلما لاقتعا لىإ ءوجللا روظنم نم ةهيجو اهرابتعا
 دكأتلا ينح لىإ ةيدابلا هتروطخ نم اتقؤم عمتجلما ةيماح
 ودبت دادعتلا ةفلاسلا بابسلأا سفن نكل ، لصح مام قمعب
 لصح ماع ثركأ ةقدب يرحتلا موزل روظنم نم اضيأ ةهيجو
 ةنادإ لىإ يدؤت دق تاررقم ذاختا في عسرتلا متي لايكل ،لعفلاب
 ةصاخ .ءيرب عقاولا في هنكلو ةيوق تاهبش هلوح موحت صخش
 يرطخ صخشلا نوك عوشرلما اهركذ يتلا بابسلأا ينب نم نأو
 نوك وأ لاوملأاو صاخشلأا ةملاس لىع وأ ماعلا ماظنلا لىع
 لصاحلا رضرلا مجح نوك وأ ةيرطخ لاعفأب قلعتي رملأا
 عم مجسنت لا ةضافضف ةقيرطب تغيص بابسأ يهو مايسج
 وأ لكشب ،رثؤت دق بابسأ هنا ماك .ةيعشرلا أدبم تايضتقم
 كلذ فيو .اقحلا متت يتلا تايرحتلا ةناصرو ءوده لىع ،رخآب
 .روذحلما في عوقولل ةاعدم

 رادصإ ةيناكمإ اضيأ ماعلا ليكولل عوشرلما فاضأ :ايناث ــ    
 عم اهب سبلتلما يرغ تايانجلا في ىتح مهتلما لاقتعاب رمأ
 ةئيه لىع ةشرابم ةيانجلا ةلاحلإ ةعيسر ةرطسم لماعتسا
 نأ كلذب مايقلا ةيناكملإ طترشا دقو .اموي 15 لخاد مكحلا
 وأ ةيفاك يرغ ةيئاضقلا ةبقارلما يربادت" نأ ماعلا ليكولل رهظي
 يرس لىع رثؤي نأ هنأش نم حاسر ةلاح في مهتلما لوثم نأ
 هرارق ليلعتب ةرطسلما هذه لماعتسا دنع همزلأ ماك ."ةلادعلا
 .)47-1 ةدالما لىع ةليحلما 73-1 ةدالما(
 :ليي ابم عوشرلما نم 73-1 ةدالما ضيقت
 ينبت اذإ ةيانجب سبلتلا ةلاح يرغ في كلملل ماعلا ليكولل نكيم"
 مهتلما لوثم نأ وأ ،ةيفاك يرغ ةيئاضقلا ةبقارلما يربادت نأ هل
 يرس نسح لىع رثؤي نأ هنأش نم حاسر ةلاح في ةمكحلما مامأ
 ةرطسملل اقفو نجسلا في مهتلما عاديإب ارمأ ردصي نأ ،ةلادعلا
 نم ثركأ وأ دحاو رفوت اذإ ،ةقباسلا ةدالما في اهيلع صوصنلما
  ".نوناقلا اذه نم 47-1 ةدالما في اهيلع صوصنلما بابسلأا
 ةرطسم لماعتسا ةماعلا ةباينلا ليوخت في فياضإ عسوت ظحلاي
 انمإو سبلتم مئارجب ائماد قلعتت عقاولا في دعت لم يتلا سبلتلا
 مهتلما لقتعت نأ ةماعلا ةباينلل اهراطإ في زوجي مئارجب اضيأ
 اهتطلسل ةعضاخ ايئدبم لظت طوشرب كلذو .اهباكتراب
  .اهدادعت لىع عشرلما صرح ماهم ةيريدقتلا
 حمست اهنلأ ةروطخلا نم يربك بناج لىع تايضتقم هذهو
 ةرطسم اهب سبلتم يرغ تايانج في لمعتست نأ ةماعلا ةباينلل
 مهتلما لاقتعاب رمأ رادصإ في صخلأا لىع لثمتت يتلا سبلتلا
 رملأا في ةروطخلا هجوو .مكحلا ةئيه لىع ةعسرب هتلاحإ مث
 نأو انجس تاونس سمخ اهتبوقع قوفت تايانجلا نأ وه
 صيحتم لىإ ىرحلأاو لىولأاب جاتحت اهب سبلتلما يرغلا مئارجلا
 لىع فرعتلل يدج دوهجلمو اهنم نوكتت يتلا عئاقولل ةلبرغو
 يعماتجلاا لعفلا در نوكي ىتح كلذو .اهبكترا نم ةيصخش
 ةيماح في اديفمو لاداعو انيزر ،تقولا سفن في ،اهصوصخب
 .فرحنلما صخشلا ليهأتو حلاصإو عمتجلما
 اقباس هيمدقت مت يذلا ليلحتلا سفن لىع ديكأتلا ةداعإ نكيمو
 .تايانجلاب قلعتي رملأا نلأ اناحجر ثركأ انه وهو ،حنجلا نأشب
 ليحت يتلا 47-1 ةدالما في عوشرلما اهددع يتلا بابسلأا نإ ذا
 ةدالما اهيلع

 لىإ ءوجللا روظنم نم ةهيجو اهرابتعا نكيم عوشرلما نم 1-73
 ةيدابلا هتروطخ نم اتقؤم عمتجلما ةيماح دصق مهتلما لاقتعا
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 ةيضرفلا هذه في انلز لا اننلأ  .لصح مام قمعب دكأتلا ينح لىإ
 ابمرو ةيئاضقلا ةطباضلا رظحم يه هيف ةقيثو مهأ فلم مامأ
 لثمم فرط نم قاطنتسلاا ءانثأ ةيمرجلا باكتراب هفاترعا اضيأ
 ةهيجو ودبت دادعتلا ةفلاسلا بابسلأا سفن نكل .ةماعلا ةباينلا
 ،لعفلاب لصح ماع ثركأ ةقدب يرحتلا موزل روظنم نم اضيأ
 صخش ةنادإ لىإ يدؤت دق تاررقم داختا في عسرتلا متي لايكل
 نأو ةصاخ .ءيرب عقاولا في هنكلو ةيوق تاهبش هلوح موحت
 لىع يرطخ صخشلا نوك عوشرلما اهركذ يتلا بابسلأا ينب نم
 رملأا نوك وأ لاوملأاو صاخشلأا ةملاس لىع وأ ماعلا ماظنلا
 .مايسج لصاحلا رضرلا مجح نوك وأ ةيرطخ لاعفأب قلعتي
 عم مجسنت لا ةضافضف ةقيرطب تغيص بابسأ يهو
 ،رخآب وأ لكشب ،رثؤت دق بابسأ يهو .ةيعشرلا أدبم تايضتقم
 ةاعدم كلذ فيو اقحلا متت يتلا تايرحتلا ةناصرو ءوده لىع
  .روذحلما في عوقولل

 423  ةدالما
 .مهتلما لاخدإب رمأيو ةسلجلا حاتتفا نع سيئرلا نلعي
 هعنلم سارحب طقف اقفارمو ارح ةسلجلاب مهتلما لثيم
 لىع ارطخ لكشي مهتلما ناك اذإ هنأ يرغ .رارفلا نم
 ةزهجم تاسلجلا ةعاق تناكو يرغلا لىع وأ هسفن
 نكيم هنإف ،لمتحلما رطخلا ءردل يفكي ماهتا صفقب
 ينكتم ةطيشر ،هلخاد هعضوب رمأي نأ ةئيهلا سيئرل
 .ةمكاحلما راوطأ عبتتو عماتسلاا نم مهتلما
 وأ روضحلا ةمكحلما رقبم دوجولما مهتلما ضفر اذإ
 ةطساوبً اراذنإ سيئرلا هيلإ هجوي ،كلذ هيلع رذعت
 ،كلملل ماعلا ليكولا هرخسي ةيمومعلا ةوقلا نم نوع
 ةلاحلا في سيئرلل زاج راذنلإل مهتلما لثتيم لم نإف
 ةوقلا ةطساوب ةسلجلل هراضحإب رمأي نأ لىولأا
 رمأي نأ سيئرلل نكيم ،تلااحلا عيمج فيو .ةيمومعلا
 لاًقتعم ناك اذإو ،مهتلما ةبيغ في تاشقانلما ةلصاوبم
 ضرحم هيلع ولتي نأ طبضلا بتاك لىع ينعت
 ماكحلأاو ةماعلا ةباينلا تاسمتلمو تاشقانلما
 مهتلما لقنيو .هتبيغ في ةرداصلا ةيديهمتلا تارارقلاو
 ثيح تاشقانلما ءاهتنا دنع ةسلجلا لىإ ديدج نم
 لىع ينعت هروضح رذعت اذإو .هروضحب رارقلا ردصي
 .رارقلا قوطنم هيلع ولتي نأ طبضلا بتاك
 ليئاعلا هيمساب ءلادلإا مهتلما نم سيئرلا بلطي
 هتدلاو ناكمو هانكس لحمو هتنهمو هنسبو صيخشلاو
 .هقباوسو
 ةلاح فيو ،مهتلما يماحم روضح نم سيئرلا دكأتي
 ةدعاسلما راطإ في رخآ ماحم ايئاقلت ينعي هبيغت
 .ةيئاضقلا
 نوكي يتلا ةلاحلا في نماجترلا روضح نم اضيأ دكأتي
 .هب ةناعتسلاا مزلالا نم

 :ةيصوت
 :ليي ابم ضوعي نأو ضىتقلما اذه فذح-
 سارحب اقفرمو ارح ةسلجلاب مهتلما لثيم"
 مهتلما ناك اذإ هنأ يرغ .رارفلا نم هعنلم
 لمو ،يرغلا لىع وأ هسفن لىع ارطخ لكشي
 رطخلا ءردل ةيفاك ةداتعلما ةسارحلا نكت
 مكحلا ةئيه سيئرل نكيم هنإف ،لمتحلما
 لوثم لبق ةماعلا ةباينلا نم سمتلي نأ
 كلت فيثكتب لفكتت نأ ةسلجلاب مهتلما
 .لمتحلما رطخلا عم بسانتي ابم ةسارحلا
 اهبلطتت يتلا ىوصقلا تلااحلا في نكيمو
 ةملاسلا لىع ظافحلل ةحللما ةروضرلا
 نمم هيرغ ةملاس وأ مهتملل ةيدسجلا
 سيئر رمأي نأ ةسلجلا ةعاقب دجوي
 هلوثم دعب وأ اهيلع هضرع لبق ةسلجلا
 ."دافصلأاب هيدي دييقتب همامأ
 

 اقوفرمو ارح لثيم مهتلما نأ يه ةماعلا ةدعاقلا نأ مولعلما نم
 ةنيرق ماترحابو ءاضقلا ةبيهب لاعف قيلي ام وه كلذو .سارحلاب
 ةمكاحلما تانماضب ديقتلا رهاظم نم رهظم اضيأ وهو .ةءابرلا
 ةدالما( ايلاح ةيئانجلا ةرطسلما هيلع صنت ام وه كلذو .ةلداعلا

 ارطخ لكشي مهتلما نأ ديكأتلاب ينبت اذإ مايف هنأ ديب .)423
 ينعتي ةلضعم مامأ لاعف نوكن اننإف هيرغ لىع وأ هسفن لىع
 ىرخأ ةرابعبو .نزاوتمو لوبقمو لوقعم لح نع اهل ثحبلا
 ةثلاثب حورطلما لاكشلإل لح نع ثحبلا دنع ديقتلا بجي
 نكيم يتلا تاءانثتسلاا ةفاك في رملأا وه ماك .لقلأا لىع يرياعم
  :يه ةثلاثلا يرياعلما كلت .ناسنلإا قوقح تايضتقم لىع درت نأ
 ،ءانثتسلاا ريرقتل ةحلم ةروضر دوجو :لاوأ ــ
 عوشرلما فدهلا ينبو ءانثتسلاا ىوحف ينب بسانتلا :ايناث ــ
  ،هينبت نم ىخوتلما
 بلص في ءانثتسلاا لىع صنلا يأ ةيعشرلا أدببم ديقتلا :اثلاث ــ
 .نوناقلا
 داهتجلاا اهررقي يتلا يرياعلما هذه لىإ فيضن نأ نكيمو
 ةمارك ماترحا ةروضر يهو ةماه ةلأسم ينطولا ئياضقلا
 .)همهتي نم ةماركو مهتلما ةمارك يه يتلا( ناسنلإا
 ارطخ لكشي مهتلما نأ لاعف ينبت اذإ ،حضاولا قلطنلما اذه نم 
 هلوثلم لح نع ثحبلا لاعف يغبني هيرغ لىع وأ هسفن لىع
 ةددعتم لولح اعبط كانهو .مكحلا ةئيه مامأ نومألماو نملآا
:  
 عفتري دقو ،لاكشلإا عفتري نأ لىإ ةمكاحلما يرخأت نكيم :لاوأ
  .تقولا ضعب رورم دعب لاعف
 هنأو ةصاخ ،مهتلما لىع ةسارحلا زيزعتب ءافتكلاا نكيم :ايناث
 سيلف مكحلا ةئيه مامأ لوثلما لبق ةيانعب هشيتفت مت دق نوكي
 ارطخ لكشت تاودلأ لاماح وأ احلسم نوكي نأب ةنظم كانه
  .يرغلا لىع وأ هسفن لىع
 ةمكحلما مامأ هلوثم متي نأ لىع صنلا تلااحلا صىقأ في نكيمو
 نأب ظحلاي كلذ عمو .des menottes دافصأب ناتديقم هاديو
 بضر هيف لاكشلأا نم لكش يأب ةمكحلما ماما مهتلما دييقت
 قيلت لا ةسرمام هنأ ماك .ناسنإك هتماركب فصعو هتءارب ةنيرقل
 لاعف لكشيو ايروضر ناك نإ هنإف كلذ عمو .ةلادعلا ةبيهب
 ساسلما وهو عظفأ روذحم فيلاتل قيللأاو ةديحولا ةليسولا
 صخش يأ وأ ةاضقلا نمأو ةملاس وأ هسفن مهتلما نمأو ةملاسب
 .تاروظحلما ربرت تاروضرلا نإف تاسلجلا ةعاق في دجوي رخآ
 ةسلج سيئر هب رمأي نأ ينعتي ءارجإب انه رملأا قلعتي اعبطو
 نكيمو .اهيلع ةضورعلما ةيضقلا في رظنت يتلا تايانجلا ةمكحم
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 ةئيهلا ءاضعأ ةيقب عم هنأشب لوادتي نأ صرحلا في ةدايز هل
 ةطيحلا باب نم كلذ لك .)ةاضق ةسمخ نم نوكتت يتلا(
 ةاعارم يهو :ةرفاضتمو ةددعتم تاروضر نزاوت لىع رهسلاو
 مستي وج في تاسلجلا رتم نأ لىع لمعلاو ،ءاضقلا ةبيه
 هل اناسنإ هتفصب ةسلجلاب مهتلما لابقتساو ،راقولاو ةنازرلاب
  .ةءابرلا ةنيرقب اعتمتم لازي لا هنأب مالع ،هتماركو هتمرح

 318 ةدالما
 ملكتي يرخلأا اذه ناك اذإ .مهتلما راضحإب سيئرلا رمأي
 وأ ةاضقلا لىع همهف بعصي اناسل وأ ةجهل وأ ةغل
 ،دوهشلا وأ فارطلأا لىع
 هب ليدأ دنتسم ةمجرت ةروضرلا تضتقا اذإ وأ
 نع بترت لاإوً ،انماجرت ايئاقلت سيئرلا ينع ،ةشقانملل
 نماجترلا لىع قبطتو ،نلاطبلا كلذب للاخلإا
 .هلاعأ 120 ةدالما تايضتقم
 اذإ نيدلما قحلاب بلاطلما وأ ةيحضلل ةمكحلما ينعت
 همهف بعصي اناسل وأ ةجهل وأ ةغل ملكتي ناك
 ينميلا هئادأ دعب ةمجترلا لىوتي اصخش وأ انماجرت
 .ةينوناقلا
 وأ نيدلما فرطلا وأ ةماعلا ةباينلل وأ مهتملل نكيم
 نماجترلا اوحرجي نأ ةيندلما قوقحلا نع لوؤسلما
 تبتو ،هحيرجت بجوم نايب عم هنييعت تقو
 . نعط يلأ لباق يرغ ررقبم بلطلا اذه في ةمكحلما
 يرس يريغت ينعت ،ماكبأ وأ ماصأ مهتلما ناك اذإ
 ،ةيدجم ةروصب اهعبتت نم هنكيم وحن لىع تاشقانلما
 .هلاعأ 121 ةدالما ماكحأ كلذ في ىعارتو

 :ةيصوت
 عوشرلما نم 318 ةدالما ةغايص ليدعت 
 ينيعتب ةمكحلما مزلت ةليدب ةغيصب
 نوكي يتلا ةلاحلا في ىتح ايئاقلت نماجرت
 وه نيدلما قحلاب بلاطلما وأ ةيحضلا اهيف
   .ةموهفم يرغ ةغل ملكتي يذلا
 ماك هلاعأ ةدراولا ةرقفلا غاصت مث نمو
 :)ةحترقم تاغايص ثلاث( ليي
 وأ نيدلما قحلاب بلاطلما ناك اذإ"
 بعصي ةجهل وأ ةغلب ملكتي ةيحضلا
 انماجرت ايئاقلت ةمكحلما تنيع اهمهف
 ."هعم لصاوتلل
 وأ
 وأ نيدلما قحلاب بلاطلما ناك اذإ"
 بعصي ةجهل وأ ةغلب ملكتي ةيحضلا
 ينعت نأ ةمكحلما لىع بجو اهمهف
 ."ايئاقلت انماجرت
 وأ
 وأ نيدلما قحلاب بلاطلما ناك اذإ"
 بعصي ةجهل وأ ةغلب ملكتي ةيحضلا
 انماجرت ايئاقلت ةمكحلما تنيع اهمهف
 نلاطب ةلئاط تحت هعم لصاوتلل
 ."ةمجرت نود هيلإ عماتسلاا
 ارظن لضفلأا وه يرخلأا حترقلما ىقبيو
 ماترحا مدع لىع اينوناق ءازج هنيمضتل
  .ةينعلما ةدالما اهيلع صنت يتلا ةنماضلا

 ةيريدقتلا ةطلسلل كتري نأ يغبني لا ءارجلإا اذه لىإ ءوجللا نأ
 ةمكاحلما صرانع نم يهيدب صرنع يرفوتل كلذو .ةمكحملل
 جوري الم ةمكاحلما تاءارجإ في مهاسي نم لك مهف وهو ةلداعلا
  .اهللاخ
 

  567-1 ةدالما
 لوبق في تبت ةعجارملل ةئيه ضقنلا ةمكحبم ثدحت
 .ةعجارلما تابلط لوبق مدع وأ
 نكيمو ،نيراشتسم ةثلاث نم ةعجارلما ةئيه فلأتت
 .ةيضق لكل اررقم ينعت نأ ةئيهلل
 بلطلا مدقم في ةفصلا رفوت نم ةعجارلما ةئيه دكأتت
 .بلطلل ةمعدلما قئاثولاو ةمزلالا طوشرلا رفوتو
 ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا ءانثتساب
 عاديإ دعب لاإ ةعجارلما بلط لبقي لا ،لدعلا ريزوو
 قودنصب مهرد فلأ نوشرع غلبم ةعجارلما بلاط
 .ةمكحلما
 لىإ اهب لصوتت يتلا تابلطلا ةعجارلما ةئيه ليحت
 ميدقت دصق ضقنلا ةمكحم ىدل كلملل ماعلا ليكولا
 هلصوت خيرات نم مايأ ةيناثم لجأ لخاد هتاسمتلم
 ةسمخ لجأ لخاد ةعجارلما بلط لوبق في تبتو ،اهب
 لبقت لاو .تاسمتللما هذه ميدقت نم اموي شرع
 .نعط يأ اهتارارق
 لوبق ةلاح في ةعجارلما بلاطل عدولما غلبلما دري
 .بلطلا

 :ةيصوت
 دوي يتلا هلاعأ اهيلإ راشلما ةرقفلا فذح-
      567-1 ةدالما لىإ اهتفاضإ عوشرلما
 ةدعاسلما لىا لوصولا قاطن عيسوت 
 يرغ نوعطلا اضيأ لمشتل ةيئاضقلا
 .ةيداعلا

 اهمهأ ةفلتخم اياوز نم كلذو .هيف غلابم غلبلما اذه نأ ظحلاي
  .ليي ام
  .ةيناجم اهنأ ةيئانجلا ةلادعلا في لصلأا نلأ لاوأ
 نم بناج لىع ةيعضوب قلعتي ةعجارلما بلط نلأ ايناثو
 بابسلأ ئياضق أطخ باكترا ةيناكمإ اهنم رهظي ةروطخلا
 صخشلا نأو .ةيرجزلا اياضقلا في اردان لظي هنأ ماك ةددعتم
 هذه فيو انيجس لاز لا نوكي دق اطلغ ابمر نيدأو عبوت يذلا
 هل اقهرم ماهرد 20000 في ددحلما مسرلا نوكيس ةلاحلا
 فيوت دق نادلما صخشلا ناك اذإو .تقولا سفن في افحجمو
 بلط لماعتسا قيرط نع هرابتعا هل درت نأ هتلئاع تدارأو
 اذهب مسر ءادأ ءانع ةلئاعلا كلت لمحت نأ لقعي لاف ةعجارلما
 ودبت بولطلما مسرلا ةميق نإف كلذ لك لىع ةولاع .عافترلاا
 ةرم 12 لكشت اهنلأ ةبراغلما يننطاوملل ةبسنلاب ادج ةعفترم
     يحلافلا يرغ عاطقلا في رجلأل نىدلأا دحلا ةميق
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 721  ةدالما
 :ميلستلا لىع قفاوي لا

 دتعيو ،ايبرغم انطاوم بولطلما صخشلا ناك اذإ 1-
 نم بولطلما ةيمرجلا باكترا تقو في ةفصلا هذهب
 ؛ميلستلا اهلجأ

 ميلستلا اهلجأ نم بولطلما ةيمرجلا تناك اذإ 2-
 ؛ةيسايس ةيمرجب ةطبترم وأ ةيسايس ةيمرج برتعت
 بلط نأ اهعم دقتعي ةيدج بابسأ تدجو اذإ -3
 لم ةيداعلا مئارجلا نم ةيمرج لىإ دنتسلما ميلستلا
 نم صخش ةبقاعم وأ ةعباتم دصقب لاإ اهيلإ مدقي
 ةيسنجلاب قلعتت وأ ةينيد وأ ةيصرنع تارابتعا لجأ
 نأ وأ ،بيذعتلل هضرعت لجأ نم وأ ،ةيسايس ءارآب وأ
 هذه ىدحإ ءارج نم ضرعتت دق صخشلا اذه ةيعضو
 .هيلع ديدشتلا رطخل تارابتعلاا
 نم درف وأ ةلودلا سيئر ةايح لىع ءادتعلاا نأ يرغ
 برتعيلا ،ةموكحلا ءاضعأ نم وضع وأ هتلئاع دارفأ
 اهيلإ راشلما دويقلا اهيلع يسرت يتلا تلااحلا نمض
 .ةدالما هذه نم 3 و 2 و 1 دونبلا في
 يتلا لماعلأا تلااحلا هذه نمض اضيأ برتعت لا
 اذإ ماعلا نملأاب سيم بغش وأ درتم ءانثأ بكترت
 لماعأ اذكو ،ةعينش ةيشحوب لماعلأا هذه تمستا
 ضىتقبم ةعونملما ةيعماجلا ةدابلإاو بيرختلا
 ؛ةيلودلا تايقافتلاا

 ةكلملما ضيارأب حنجلا وأ تايانجلا تبكترا - اذإ 4
 ؛ةيبرغلما

 تبكترا اهنأ ولو حنجلا وأ تايانجلا تناك - اذإ 5
 اهلجأ نم ةعباتلما تتم دق ةكلملما ضيارأ جراخ
 ؛ايئاهن اهيف مكحلا عقوو برغلماب

 دق ةبوقعلا وأ ةيمومعلا ىوعدلا تناك - اذإ 6
 بسح ميلستلا بلط خيرات لبق مداقتلاب تطقس
 عيشرتلا
 ةماع ةفصبو ،ةبلاطلا ةلودلا عيشرت بسح وأ بيرغلما
 ةماقلما ةيمومعلا ىوعدلا تطقس وأ تضقنا مالك
 .ةبلاطلا ةلودلا نم

 :ةيصوت
 ضرعتلل يدج رطخ دوجو ةلاح ةفاضإب
 يتلا بابسلأا ةئماقل يسرقلا ءافتخلال
 لىع ةيبرغلما ةكلملما ةقفاوم عنتم
 .ميلستلا

 

 ةمءلام ثركأ اهلعجب ميلستلا طوشرل عوشرلما قيقدت مغر
 تلااح عوشرلما نم 721 ةدالما تفاضأ ثيح ،ةيلودلا يرياعملل
 بابسأ" دوجو اهنم ،ميلستلا بلط لىع ةقفاولما مدعل ةديدج
 نم ةيمرج لىإ دنتسلما ميلستلا بلط نأ اهعم دقتعي ةيدج
 ةبقاعم وأ ةعباتم دصقب لاإ اهيلإ مدقي لم ةيداعلا مئارجلا
 ةيسنجلاب قلعتت وأ ةينيد وأ ةيصرنع تارابتعا لجأ نم صخش
 ةيعضو نأ وأ ،بيذعتلل هضرعت لجأ نم وأ ،ةيسايس ءارآب وأ
 تارابتعلاا هذه ىدحإ ءارج نم ضرعتت دق صخشلا اذه
 ةلاح فيضي نأ لفغأ عوشرلما نأ لاإ ،"..هيلع ديدشتلا رطخل
 ءافتخلال هميلست بولطلما ضرعتل يدج لماتحا" دوجو
 . )ةدهاعلما نم 16/1 ةدالما( تايضتقلم لاماعا "يسرقلا

 

 730 ةدالما
 دحأ وأ ةيئادتبلاا ةمكحلما ىدل كللما ليكو يرجي
 نيشرعلاو عبرلأا للاخ صخشلا هيلإ مدق يذلا هباون
 لوح صخشلا اذهل اباوجتسا لاقتعلاا عوقو نم ةعاس
 ،هببسب لقتعا يذلا دنسلا نومضبم هبرخيو ،هتيوه
 .ةيلمعلا هذهب اضرحم ررحي مث
 نع هلزانتب ميلستلا في بولطلما صخشلا حصر اذإ
 اذه في ةررقلما ميلستلا ةرطسم ماكحأب عافتنلاا
 هنإف ،هميلست لىع ةحيصرلا هتقفاوم ىدبأو نوناقلا
 لىإ هملست نأ ةصتخلما ةيبرغلما تاطلسلل نكيم
 نأ اهل نكيم ماك ،لاجلآا برقأ في ةبلاطلا ةلودلا
 قئاثولا لىع لوصحلا ةبلاطلا ةلودلا نم بلطت
 .هلاعأ 726 ةدالما في اهيلإ راشلما
 ضرحم في ميلستلا لىع ةقفاولماب حيصرتلا نمضي
 هروضح دنع هعافدو بولطلما صخشلا هيضيم يمسر
 .كللما ليكو هعقويو
 اقفو هيلع قداصلما حيصرتلا في عوجرلا لبقي لا
 .ةقباسلا ةرقفلل

 :ةيصوت
 في عوشرلما في تدرو يتلا ةفاضلإا فذح
 .760 ةدالما
 730 ةدالما في ةدوجوم ةفاضلإا هذه
  هلاعأ اهيلإ راشم وه ماك 760 تسيلو

 اماتم ميلستلا ةرطسم يفعت ةفاضإ ةدالما هذه في تدرو دق
 ةروطخل ارظن ةبيعم ةلأسم يهو .سلاجلا ءاضقلا ةبقارم نم
  .اهتيساسحو ميلستلا ةرطسم
 لخدتت ةيئاضق ةلحرم ائماد فرعت ايلاح ميلستلا ةرطسم نا
 نم ةنوكم ةفرغ يأ ،ضقنلا ةمكحبم ةيئانجلا ةفرغلا اهيف
 هتاءارجإ ةملاس في نيوناقلا مهيأر نوطعي ينسلاج ةاضق ةسمخ
 ديدجلاو .رهوجلا ثيح نم هضفر وأ هلوبق ةيقحأ فيو لاكش
 اهيف لخدتي لا ةعيسر ةرطسم دماتعا وه 760 ةدمالل فاضلما
 ةياهن في ةرطسلما هذهو .ةبقارلما كلت لماعلإ سلاج ضاق يأ
 نأ في هتبغر نع برع اذإ بولطلما صخشلا ميلست زيجت فاطلما
 ةرطسلما ةلحرم نم هنأشب هجولما بلطلا ريم نأ نود ملسي
 .ةيئاضقلا
 ذخأ مدع في نمكي ةديدجلا تايضتقلما هذه في فعضلا هجوو
 لا ةرطسم ثادحتساو رابتعلاا ينعب ميلستلا ةرطسم ةروطخ
 هميلست بولطلما صخشلا ةيماحل ةيفاكلا تانماضلا اهب طيحت
  .ليودلا ىوتسلما لىع برغلما ةعمس انايحأ هعمو
 هتملاس نم دكأتت لم يذلا صخشلا ضىر نأب سلجلما دكؤيو
 ذإ .ميلستلا ةرطسم لماعلإ فاك يرغ ةيئانجلا ةفرغلا هتحصو
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 ماقم كللما ليكو فرط نم هيلع عقولما ضرحلما موقت
 ،ميلستلا بلط لىع ةيئاضقلا ةطلسلا نم ةقفاولما
 لىإ ةرطسلما تادنتسم عم ةقيثولا هذه اروف هجوتو
 .لدعلا ريزو

 قوقح نأ نم ةفرغلا كلت فرط نم دكأتلا نم لاوأ دب لا
 كلذ لىإ فاضي .لاعف اهماترحا مت دق هميلست بولطلما صخشلا
 لىع ةحاصر صنت لا 730 ةدالما لىإ ةفاضلما تايضتقلما نأب

 ءلادلإا ءانثأ هروضحو ماحم فرط نم بولطلما ةرزاؤم ةروضر
 لخدتت يتلا ةيداعلا ةرطسلما كولس نود هميلست في هتبغرب
 للخ هتاذ دح في اذهو .ضقنلا ةمكحبم ةيحنجلا ةفرغلا اهيف
 هعيقوت نإف بولطملل رزاؤم كانه ناك اذإو .ةرطسلما في يرطخ
 نود ءاضتقلاا دنع لاإ ةدالما صن بسح نوكي لاو يمازلإ يرغ
 اضيأ ةدالما تليذ دقو ." ءاضتقلاا دنع " ةرابعب دوصقلما نايبت
 هعجارت ةيناكمإ مدع وهو بولطملل ةبسنلاب ادج ساق ضىتقبم
 مالع هل ربرم لا مكحلا في ديدشت وهو .لوبقلاب هحيصرت نع
 ءاضقلا فرط نم اقلاطإ اهتبقارم متت لم ةرطسم ءازإ اننأب
  .سلاجلا
 غلابلا اهصرح يدبت ةيلودلا تادهاعلما ةبقارم تايلآ نأب مالع
 ةطاحإ ةروضرب ةرتاوتلما اهتايصوتو ميلستلا رطاسم عبتت لىع
 صخشلا قوقح نمضت ةيفاكو ةيوق تانماضب رطاسلما كلت
  .ىرخأ ةلود لىإ ةدهاعلما في فرط ةلود نم ةميلست بولطلما

 
 695 ةدالما
 وأ لجلأاب قلعتي طشر يلأ رابتعلاا در عضخي لا
 هباكترا دعب هيلع موكحلما ىدأ اذإ ةبوقعلا ذيفنتب
 فيو .هتايحب ًارطاخم دلابلل ةليلج تامدخ ةيمرجلا
 لم ولو هيلع موكحملل رابتعلاا در نكيم ةلاحلا هذه
 وأ ةمارغلا وأ ةيئاضقلا فيراصلما ءادأ تبثي
 .ضيوعتلا
 ةبسنلاب لجلأاب قلعتي طشر يلأ رابتعلاا در عضخي لا
 ةبلاسلا مهتابوقع اوذفن نيذلا مهيلع موكحملل
 ةفلكلما ةرادلإا نم ةداهش لىع اولصحو ةيرحلل
 ءاضق ةدم للاخ مهكولس نسح لىع دهشت نوجسلاب
 جامدلإا ةداعإ جمارب في مهتكراشبمو ةبوقعلا
 سيارد وأ فيرح وأ ينهم نيوكت لىع مهلوصحو
 لىع لوصحلا مايسلاو عمتجلما في جامدنلال مهلهؤي
 .لمع

 :ةيصوت
 رابتعلاا در بلط لجأ ددم لك ضيفخت
 ثركأ صرحلاو لقلأا لىع لياحلا اهفصن لىإ
 اهرطاسم عيسرت في ةدايزلا لىع
 .اهطيسبتو
 
 
 
 

 ققحت لاو ةليوط تلاز لا رابتعلاا در بلط لاجآ نأ ظحلاي
 .هيلع موكحلما جامداو ليهأت ةداعإ
 

 596  ةدالما
 مايقلل ةيئادتبلاا ةمكحلما ةاضق نم ثركأ وأ ضاق ينعي
 .تابوقعلا قيبطت ضياق ماهبم
 ةطلسلل لىعلأا سلجلما لبق نم ةاضقلا ءلاؤه ينعي
 ةدلم ةيئادتبلاا ةمكحلما سيئر نم حاترقاب ةيئاضقلا
 .ديدجتلل ةلباق تاونس لاث
 همايق نود لاح تابوقعلا قيبطت ضياقل عنام دح اذإ
 اتقؤم هنع ةباينلل ايضاق ةمكحلما سيئر ينعي ،هماهبم
 تاسسؤلما ةرايزب تابوقعلا قيبطت ضياق لىإ دهعي
 يمتني يتلا ةيئادتبلاا ةمكحلما ةرئادل ةعباتلا ةينجسلا
 قيبطت ىدم عبتتي .لقلأا لىع رهش لك ةرم اهيلإ
 ةينجسلا تاسسؤلما يريستو ميظنتب قلعتلما نوناقلا
 ةبقارمو ءانجسلا قوقحو لاقتعلاا ةينوناق نأش في
 .بيدأتلا تاءارجإ ةملاس
 لك نع ًاريرقت دعيو لاقتعلاا تلاجس لىع علطي
 بدتنلما سيئرلا لىإ ههجوي هتاظحلام هنمضي ةرايز
 لدعلا ريزوو ةيئاضقلا ةطلسلل لىعلأا سلجملل
 ،نوجسلاب ةفلكلما ةرادلإاو ةماعلا ةباينلا سيئرو
 .كللما ليكو لىإ هنم ةخسن ليحيو

  :ةيصوت
 قيبطت ءاضق ريوطتو ثيدحت ةروضر
 هتايحلاص عيسوت هاجتا في تابوقعلا
 مايقلا نم نكمتي كيل هتايناكمإ ميعدتو
  .تقولا سفن في ئياقولاو يجلاعلا هرودب
 

 لم تابوقعلا ذيفنت ضياقل عوشرلما اهفاضأ يتلا تايحلاصلا نإ
 ديرفت في لاعف ةديفم هتمهم لعجي يذلا ىوتسلما لىإ قرت
 رود ينبو ةدودحلما تاطلسلا كلت ينب ام ناتش ذإ  .باقعلا
 تايحلاصب ززعلما ،ةنراقلما ينناوقلا في تابوقعلا قيبطت ضياق
 لىثلما ةقيرطلا ديدحت لىع رهسلا في ،تابوقعلا قيبطت ةمكحم
 نأ ةشرابم هنكيم راطلإا اذه في وهو .يننادلما صاخشلأا ةلماعلم
 ةبوقعلا فييكت اهسأر لىعو ةيمهلأا ةغلاب تاررقم ذختي
-semi ةيرحلا فصن ماظن لىإ لاثم اهليوحتب ايرذج اهيريغتو

liberté ، لجأ نم لاغتشلاا وأ ،نيوتركللإا راوسلا لمح وأ 
 جارفلإا حنيم وأ لجؤي وأ يرغي نأ هل قحي ماك .ةماعلا ةعفنلما
 جورخلا صخر حنيم يذلا وهو .هيربادت يرغي وأ طوشرب ديقلما
  .permission de sortie نجسلا نم تقؤلما
 تابوقعلا قيبطت ءاضق نأ لىع سلجلما دكؤي قلطنلما اذه نم
 هتايحلاص عيسوتو هريوطت لىإ فدهي ايدج ايركفت بلطتي
 ثركأ رودب مايقلا لىع لاعف ارداق حبصي كيل هتايناكمإ ميعدتو
 ،كلذل انجوحأ امو .ةبوقعلا ديرفت لاجم في ةيلاعفو ىودج
 ةيرصقلا ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا لاجم في صوصخلا لىع
 نمو اهيلإ ءوجللا نم دحلا يغبني يتلا تابوقعلا كلت .ةدلما
 ينبتب عاسرلإا بلطتي ام وهو .يديلقتلا اهلكش في اهذيفنت
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 عبتتي نيذلا ءانجسلاب ةصاخ تاقاطب كسم هنكيم
 مقرو مهتيوه لوح تانايب نمضتت مهتيعضو
 في ةرداصلا ةيبيدأتلاو ةيئاضقلا تاررقلماو مهلاقتعا
 .ضياقلا تاظحلامو مهنأش

 بلص في اهنع صوصنلما تابوقعلا نع ةليدب يربادتو تابوقع
 حاتت نأ نكيم يتلا تارايتخلاا ءانغإ قفأ في ئيانجلا نوناقلا
   .ةروطتلما هتغيص في تابوقعلا قيبطت ءاضقل
 

   616 ةدالما
 دحأ وأ كللما ليكوو تابوقعلا قيبطت ضياق موقي
 كلذو ،رهش لك ةرم لقلأا لىع ءانجسلا دقفتب هباون
 ىدم ةبقارمو لاقتعلاا ةحص نم دكأتلا لجأ نم
 نسح نم اذكو ةبوقعلا ذيفنت ةنسنأ فورظ ماترحا
 .لاقتعلاا تلاجس كسم
 دقفتب هباون دحأ وأ كللما ليكوو ثادحلأا ضياق موقي
 ةلوبقلما تاسسؤلماو زكارلماب ينعدولما ثادحلأا
 تاطلسلل نكيم .رهش لك ةرم ةياغلا هذهل ةلهؤلماو
 ةناعتسلاا هلاعأ ينترقفلا في ةروكذلما ةيئاضقلا
 دنع ةمكحلماب ةيعماتجلاا ةدعاسلما بتكم تامدخب
 .ةينجسلا تاسسؤلماو عاديلإا زكارم ةرايز
 ،هلاعأ ينترقفلا في اهيلإ راشلما ةيئاضقلا تاهجلا ررحت
 سيئرو لدعلا ريزو لىإ عفري ةرايز لك نأشب اريرقت
 اعوفشم نوجسلاب ةفلكلما ةرادلإاو ةماعلا ةباينلا
 .ةروكذلما ةيئاضقلا تاهجلا تاحاترقاو رظن ةهجوب
 41  ةدالما
 ترفوت اذإ ةيمومعلا ىوعدلا نع لايدب حلصلا برتعي

 .ةءابرلا ةنيرقب سيم لاو ،اهتماقإ طوشر
 ةماقإ لبق ،ماهيلكل وأ هب كىتشملل وأ رضرتملل نكيم
 ينمضت كللما ليكو نم بلطي نأ ،ةيمومعلا ىوعدلا
 .ضرحم في ماهنيب لصاحلا حلصلا
 ةماقلإ ةيفاك ةلدأ هل تدب اذإ كللما ليكول نكيم
 حلصلا حترقي نأ ،اهكيرحت لبقو ةيمومعلا ىوعدلا
 ماهلهيم وأ ماهنيب هقيقحت لىإ ىعسيو ينفرطلا لىع
 .هئارجلإ
 لىع ةطاسولاب حلصلا حترقي نأ كللما ليكول نكيم ماك
 وأ ايئاقلت ،ةيمومعلا ىوعدلا كيرحت لبق ينفرطلا
 وأ طيسو لىإ هب دهعي ،ماهدحأ نم بلط لىع ءانب
 دهعي وأ كللما ليكو هراتخي وأ فارطلأا هحترقي ثركأ
 ينعتسي نأ اضيأ هنكيمو ،ينفرطلا يماحم لىإ هب
 .ةمكحلماب ةيعماتجلاا ةدعاسلما بتكم تامدخب
  41-1 ةدالما
 رملأا قلعت اذإ لاإ حلصلا ةرطسم كولس نكيم لا
 لا ةمارغبو لقأ وأ اسبح ينتنسب اهيلع بقاعي ةحنجب
 ىدحإب وأ مهرد فلأ ةئام صىقلأا اهدح زواجتي
 صوصنلما حنجلا نم ةحنجب وأ ،طقف ينتبوقعلا ينتاه
 و 425 و ) 1 دنبلا( 404 و 401 لوصفلا في اهيلع

 و 447 - 2 و 447 - 1 و 445 و 2 ةرقف 441 و 426
 526 و 525 و 524 و 523 و 517 و505 و 447 - 3

 نيدنبلا( 549 و 547 و 542 و 540 و 538 و
 1 ةرقفلا 553 و )نييرخلأا
 نم 316 ةدالماو ،ئيانجلا نوناقلا ةعومجم نم 571 و
 كلذ لىع ةحاصر نوناقلا صن اذإ وأ ،ةراجتلا ةنودم
 .ىرخأ مئارجل ةبسنلاب
 ليكو هيلع قفاوو ،حلصلا لىع نافرطلا ضىارت اذإ
 روضحو ماهروضحب كلذب اضرحم ررحي هنإف ،كللما

 :ةيصوت
 ناسنلاا قوقحل ينطولا سلجلما ةفاضإ
 شيتفت ريراقت اهيلا لسرت يتلا تاهجلل
 عاديإ زكارمو ةينجسلا تاسسؤلما
 .ثادحلأا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ةيصوت
 ابم ،تاعازنلا ةيوستل ةليدبلا قرطلا رظح
 فنعلا اياضق في حلصلاو ةطاسولا كلذ في
 ءاسنلا دض
 

 تناك يتلا ةديحولا ةهجلا لىإ فاضأ عوشرلما صن نأ ظحلاي
 ثادحلأا عاديإ زكارمو ةينجسلا تاسسؤلما شيتفت ريراقت
 ةماعلا ةباينلا سيئر نم لاك ،لدعلا ريزو يهو ،اهيلع لاحت
 ةحئلا لىا هتفاضا سلجلما حترقيو ،نوجسلاب ةفلكلما ةطلسلاو
 اهب موقي يتلا ةيماحلا راودأ زيزعت راطإ في تاهجلا هذه
 نم ةياقولل ةينطولا ةيللآا نضتحي حبصأ امدعب ةصاخ سلجلما
 .لاقتعلاا زكارم ةيعضو عبتتب ةفلكلما بيذعتلا

 
 
 
 
 
 
 
 يماحم رايتخا ةيناكمإ نم عوشرلما هنمضت ابم سلجلما بحري
 مقر ةيصوتلاب قايسلا اذه في ركذيو ،حلصلل ينطيسوك ينفرطلا

12 )86( R بجاو لىع دكؤت يتلا ابوروأ سلجم ءارزو ةنجلل 
 راطا في ،حلصلا نع ثحبلا في ينماحملل ةينهلما تايقلاخلأا
 هيف متي يذلا تقولا سفن في تاعباتملل ةليدبلا رطاسلما
 .ةيدو ةيوست نع ثحبلا في ةاضقلا رود سيركت
 لمشي اهنأشب حلصلا زوجي يتلا حنجلا قاطن نأ ظحلاي هنأ لاإ 
 سلجلما ددجي قايسلا اذه فيو ،ءاسنلا دض فنعلا مئارج
 كلذ في ابم ،تاعازنلا ةيوستل ةليدبلا قرطلا رظح لىع ديكأتلا
 .ءاسنلا دض فنعلا اياضق في حلصلاو ةطاسولا
 



117

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

 

 لزانتي وأ لازانتي لم ام ،ءاضتقلاا دنع ماهيماحم
 .كللما ليكو ماهبناج لىإ عقويو ،كلذ نع ماهدحأ
 دنعو ،نافرطلا هيلع قفتا ام حلصلا ضرحم نمضتي
 دحلا فصن زواجتت لا ةمارغ هب كىتشلما ءادأ ءاضتقلاا
 .ةيمرجلل انوناق ةررقلما ةمارغلل صىقلأا
 قئاثو نم ينبتو ،كللما ليكو مامأ رضرتلما ضرحي لم اذإ
 ةلاح في وأ ،هنع رداص بوتكم لزانت دوجو فللما
 لىع حترقي نأ كللما ليكول نكيم ،كتشم دوجو مدع
 ةمارغ ءادأ في لثمتي احلص هيف هبتشلما وأ هب كىتشلما
 ةيمرجلل ةررقلما ةمارغلل صىقلأا دحلا فصن زواجتت لا
 ،هتقفاوم ةلاح فيو ،هلاعفأ نع جتانلا رضرلا حلاصإ وأ
 ،هيلع قافتلاا مت ام نمضتي اضرحم كللما ليكو ررحي
 .ضرحلما لىع رملأاب ينعلماو كللما ليكو عقويو
 .حلصلا قافتا ذيفنت نم كللما ليكو ققحتي
 في ماهيلإ راشلما ينتلاحلا في حلصلا ةرطسم فقوت
 ليكول نكيمو .ةيمومعلا ىوعدلا ةماقإ ةدالما هذه
 يتلا تامازتللاا ذيفنت مدع ةلاح في اهتماقإ كللما
 ستم ةديدج صرانع ترهظ اذإ وأ هب كىتشلما اهب دهعت
 تطقس دق ةيرخلأا هذه نكت لم ام ،ةيمومعلا ىوعدلا
 .طوقسلا بابسأ دحأب
 ءارجإ لكب ةيمومعلا ىوعدلا مداقت ةدم فقوتت
 .هذيفنت لىإ وأ حلصلا ءارجإ لىإ يمري
 :ةيصوت ثادحلأا اياضق

 ةدحتلما مملأل ةيهيجوتلا ئدابلما جامدا
 في ةيئانجلا ةموظنلما في لافطلأاب ةصاخلا

 لكشب صنلاو ةيئانجلا ةرطسلما بلص
 لىا لافطلأا جولو لبس يرفوت لىع حيصر
 نمضتو ،مهتايجاحل بيجتست ةدعاسم
 ةيماحلاو عافدلا لىع مهلوصح
 ةراشتسلااو ةيداصتقلاا ةدعاسلماو
 ةلهسلما تامدخلاو ةيحصلا تامدخلاو
 مهتافاعمو يعماتجلاا مهجامدنلا
 .ايسفنو ايمسج ةعيسرلا

 نوناق ليدعت عوشرم تايضتقم ةساردب اضيأ سلجلما ماق
 ةدحتلما مملأل ةيهيجوتلا ئدابلما ءوض لىع ةيئانجلا ةرطسلما
 ةروضر لىع دكؤت يتلاو ةيئانجلا ةموظنلما في لافطلأاب ةصاخلا
 اذه فيو ،لفطلا لوح هتيلك في ئياضقلا راسلما روحمتي نأ
 :ةيلاتلا تاظحلالما لجسي قايسلا
 مهتايجاحل بيجتست ةدعاسم لىا لافطلاا لوصو ةيدودحم
 ضوهنلا مورت تلايدعت نم عوشرلما هنمضت ابم سلجلما بحري
 ديكأتلا ليبق نم ،نوناقلا مامأ عازن ةيعضو في لافطلأا ةيماحب
 لىعو ةيباقع ةعيبط سيتكت لا ثادحلأا ةمكاحم نأ لىع

 تائيهلاو قيقحتلا ءاضقو ةماعلا ةباينلا ةاعارم ةروضر
 ريدقت في ثدحلل لىضفلا ةحلصملل ثادحلأاب ةفلكلما ةيئاضقلا
 عنمو ،)462-1 ةدالما(هتلاحل مئلالما بيذهتلا وأ ةيماحلا يربدت
 مئارجلا في ءانثتسا ادع ام ثدحلاب ظافتحلاا يربدت ديدتم
 ،ةيئانجلا ةرطسلما نوناق نم 108ةدالما في اهيلع صوصنلما
 ..ةليدب ةسرأ لىا ثدحلا ميلست ةيناكمإ لىع صيصنتلاو
 لىا لافطلأا جولو لبس يرفوت ةروضر لىع ديكأتلا ددجي و
 عافدلا لىع مهلوصح نمضتو ،مهتايجاحل بيجتست ةدعاسم
 ةيحصلا تامدخلاو ةراشتسلااو ةيداصتقلاا ةدعاسلماو ةيماحلاو
 ةعيسرلا مهتافاعمو يعماتجلاا مهجامدنلا ةلهسلما تامدخلاو
 مملأل ةيهيجوتلا ئدابلما هيلع صنت ام قفو ،ايسفنو ايمسج
 .ركذلا ةفلاس ةدحتلما

  473  ةدالما
 لم يذلا ثدحلا ةينجس ةسسؤم في عدوي نأ نكيم لا
 ةشرع تسو تايانجلا في ةلماك ةنس ةشرع عبرأ غلبي
 ناك ماهمو ،ةتقؤم ةفصب ولو ،حنجلا في ةلماك ةنس
 .ةيمرجلا عون
 ةفصب ولو ،ةينجس ةسسؤم في عدوي نأ نكيم لا
 ةشرع تس ينب هرمع حواتري يذلا ثدحلا ،ةتقؤم
 يروضر يربدتلا اذه نأ رهظ اذإ لاإ ةنس ةشرع ناثمو
 ررقلما في ينبي نأ لىع ،رخآ يربدت يأ ذاختا لاحتسا وأ

 :ةيصوت
 14 ينب ام ثادحلأا عضو ةيناكمإ فذح
 .نجسلا في 18و

 لفطلا قوقحب ةقلعتلما ةدهاعلما في لفطلا فيرعت نأب ظحلاي
  .ةنس 18 زواجتي لم نم لك لمشي
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 يتلا بابسلأا نجسلا في عاديلإاب ضياقلا ئياضقلا
 في اهيلع صوصنلما ةيماحلا يربادت قيبطت نود لوحت
 في ثدحلاب ظفتحي ةلاحلا هذه فيو .نوناقلا اذه
 صاخ ناكم في ،هدوجو مدع دنع وأ ،صاخ حانج
 .ءادشرلا عضو نكامأ نع لوزعم
 .ناكملإا بسح ليللا ءانثأ دارفنا لىع ثدحلا ىقبي
 ثادحلأاب فلكلما راشتسلما وأ ثادحلأا ضياق موقي
 هصخي مايف لك كلملل ماعلا ليكولا وأ كللما ليكو وأ
 ينعدولما ثادحلأا اذكو ينلقتعلما ثادحلأا دقفتب
 و 471 ينتدالما في اهيلإ راشلما تاسسؤلماو زكارلماب

 .لقلأا لىع رهش لك ةرم نوناقلا اذه نم 481
 7  ةدالما
 نع ضيوعتلل ةيندلما ىوعدلا ةماقإ في قحلا عجري
 نم لكل ،ةفلاخم وأ ةحنج وأ ةيانج نع جتانلا رضرلا
 يونعم وأ يدام وأ نيماسج رضرل ايصخش ضرعت
 .ةشرابم ةيمرجلا هيف تببست
 نأ ةماعلا ةعفنلما ةفصب اهل فترعلما تايعمجلل نكيم
 ةفصب تسسأت دق تناك اذإ ،ايندم افرط بصتنت
 ةلاح في كلذو ،يمرجلا لعفلا باكترا لبق ةينوناق
 وأ ةماعلا ةباينلا لبق نم ةيمومعلا ىوعدلا ةماقإ
 اهمماتها لاجم ستم ةيمرج نأشب نيدلما فرطلا
 .سياسلأا اهنوناق في هيلع صوصنلما
 ىنعت يتلاو ةروكذلما تايعمجلل ةبسنلاب ،هنأ يرغ
 اهنوناق بسح ،ءاسنلا دض فنعلا ةضهانم اياضقب
 دعب لاإ افرط بصتنت نأ اهنكيم لا هنإف ،سياسلأا
 .ةيحضلا نم بياتك نذإ لىع اهلوصح
 اهتفصب مدقتت نأ ةيباترلا تاعماجللو ةلودلل نكيم
 اهل دري نأب ةيمرجلا بكترم ةبلاطلم ،ايندم افرط
 يوذل وأ ينفظولم اهعفد اهنم بلط يتلا غلابلما
 .لمعلا هب يراجلا نوناقلل اقبط مهقوقح
 وأ داسف وأ باصتغا ةيمرج نع جتن لفط لكل قحي
 افرط بصتني نأ سينج ءادتعا يأ وأ ضرع كته
 هذه في قبطتو .اهيف ببستلما ةهجاوم في ايندم
 .نوناقلا اذه نم 317 - 1 ةدالما تايضتقم ةلاحلا

 :ةيصوت
 في لفطلا قح ةيماح لىع ديكأتلا -
 ةيلئاعلا ةيعضولا نع رظنلا ضغب بسنلا
 لفطلا ةبلاطم نأ لىع ديكأتلاو ،نيوبلأل
 ةدالما تايضتقلم اقبط ضيوعتلا في هقحب
 لايدب نوكي نأ يغبني لا عوشرلما نم 7
 .بسنلا في هقح نع
 ءادأ نم لفطلا ءافعا لىع صيصنتلا-
 ةيلومش لىعو ،ةيئاضقلا موسرلا
 لحارم عيمجل لفطلل ةيئاضقلا ةدعاسلما
 .نوعطلا عاونأ ةفاكلو ىوعدلا

 
 
 
 
 
 

 جراخ دادزلما لفطلا قح لىع عوشرلما صيصنت ةيمهأ مغر
 فاصتنلاا في باصتغلاا نع جتانلا وأ جاوزلا ةسسؤم راطا
 نأ يغبني لا ضىتقلما اذه نأ دكؤي سلجلما نإف ،نيدم فرطك
 ضغب بسنلا في لفطلا قح نماض بلطم نع لايدب نوكي
 قوقح ةيقافتلا لاماعا ،نيوبلأل ةيلئاعلا ةيعضولا نع رظنلا
 .لفطلا
 يتلا 317-1 ةدالما لىع 7 ةدالما ةلاحإ مغرو قايسلا سفن في
 نإف ،ةيئاضقلا ةدعاسلما راطإ في ماحم ينيعتب ةمكحلما مزلت
 ءافعلاا نم ةلاحلا هذه في لفطلا ةدافتسا لىع صني لم عوشرلما
 ةدعاسلما ةيلومش لىع صني لم ماك ،ةيئاضقلا موسرلا ءادأ نم
 .نوعطلا عاونأ ةفاكلو ضياقتلا لحارم ةفاكل ةيئاضقلا
 

 317 - 1 ةدالما
 في بغري يذلا ةيحضلل ينعت نأ ةمكحلما لىع بجي
 اباصم وأ اثدح ناك ىتم ،ةيندلما هبلاطم ميدقت
 ،هلاعأ 316 ةدالما في اهيلإ راشلما تاهاعلا ىدحإب
 راطإ في هحلاصم نع عافدلل هنع بوني ايماحم
 .ةيئاضقلا ةدعاسلما

 :ةيصوت
 ةدعاسلم ةصصختم ايلاخ ثادحا -
 لحارم لك في ةقاعإ ةيعضو في صاخشلأا
 للاخو لقلأا لىع وأ ،ةيئاضقلا ةرطسلما
 رود ليعفت لىع صنلا ةيلاقتنا ةلحرم
 ةيعماتجلاا ةدعاسلما بتكم تامدخ
 .ةرطسلما لحارم ةفاك للاخ ةمكحلماب
 

 قحل سيركت نم ليدعتلا اذه هنمضت ابم سلجلما بحري
 في قحلا نم ةدافتسلاا نم ةقاعإ ةيعضو في دوجولما صخشلا
 ةدعاسلما راطإ في ةمكحلما فرط نم ماحلم ئياقلتلا ينيعتلا
 يذلا حترقلما اذه نأ دكؤيو .ةيندلما هبلاطم ميدقتل ةيئاضقلا
 نوناق عوشرم ةدوسم صوصخب هتركذم في هنيمضت قبس
 ةيناكمإ" أدبم قيقحت راطإ في جردني ةيئانجلا ةرطسلما
 قوقح ةيقافتا نم 3 ةدالما في هيلع صوصنلما "لوصولا
 مهلتسي "ئيارجا يرسيت" للاخ نم كلذو ،ةقاعلإا يوذ صاخشلأا
 ئدابم ددحت يتلاو ةيقافتلاا نم 13 ةدالما تايضتقم نم
 .ةقاعإ ةيعضو في صاخشلأل ةبسنلاب ةلادعلا لىا جولولا
 ئيزج لكشب لاا بيجتسي لا ضىتقلما اذه نأ سلجلما برتعي
 ةدالما في ةدراولا ةيئارجلإا تايرسيتلل لاومش ثركلأا تابلطتملل

 حترقيو ،ةقاعلإا يوذ صاخشلأا قوقح ةيقافتا نم 1 قف 13
 في صاخشلأا ةدعاسلم ةصصختم ايلاخ ثادحا ددصلا اذه في
 للاخو لقلأا لىع وأ ،ةرطسلما لحارم لك في ةقاعإ ةيعضو
 ةدعاسلما بتكم تامدخ رود ليعفت ةيلاقتنا ةلحرم
  .ةرطسلما لحارم ةفاك للاخ ةمكحلماب ةيعماتجلاا
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 430  ةدالما
 فيو مهتلما ةنادإ نأش في تايانجلا ةفرغ ءاضعأ لوادتي
 ةددشلما فورظلا صخلأا لىع نيبرتعم ،ةبوقعلا
 .تدجو نإ ةينوناقلا راذعلأا تلااحو
 ةنادإ تررق مالك ةئيهلا وعدي نأ سيئرلا لىع بجي
 مدع وأ ةففخم فورظ دوجو في تبت نأ ،مهتلما
 .اهدوجو
 موكحلما حنم في ،ءاضتقلاا دنع ،تايانجلا ةفرغ رظنت
 تابوقعلا قيبطت فيو ةبوقعلا ذيفنت فاقيإ هيلع
 .ةيئاقو يربادت ذاختا وأ ةيفاضلإا
 عقيو ،ةيبلغلأاب لاوحلأا عيمج في رارقلا ذختي
 .ةدح لىع ةطقن لك صوصخب لياوتلا لىع تيوصتلا
 عماجإب لاإ مادعلإا ةبوقعب قطنلا نكيم لا هنأ يرغ
 لىإ راشيو مكحلا ةئيه مهنم فلأتت نيذلا ةاضقلا
 .مكحلا قوطنم في عماجلإا
 لىإ هيف راشي ةلوادملل اضرحم ةسلجلا سيئر ررحي
 نم ةلاحلا هذه في ضرحلما عيقوت متيو ةاضقلا عماجإ
 .فللما قئاثو مضي ةئيهلا ءاضعأ عيمج لبق
 لىإ يهنت نأ ةماعلا ةباينلا لىع ينعتي 601  ةدالما
 درجبم مادعلإا ةبوقعب رارق لك لدعلا ريزو ملع
 .هرودص
 607  ةدالما
 اذإ هتلئاع لىإ ذيفنتلا رثإ هيلع موكحلما ةثج ملست
 لاإو ،ةينلاع يرغ في هنفدب مزتلت نأ لىع ،كلذ تبلط
 نم ىعسبم ةصتخلما تاهجلا فرط نم هنفد متيف
 .ةماعلا ةباينلا

 :ةيصوت
 نوناق نم 607 لىا 601 داولما فذح
 ينتيرخلأا ينترقفلا اذكو ةيئانجلا ةرطسلما
 .مادعلإاب ةقلعتلما نم 430 ةدالما نم

 دراولا مادعلإا ةبوقع ءاغلا لوح ئيدبلما هفقوبم سلجلما ركذي
 يريغتب ضيقي يذلا 10.16 مقر نوناقلا عوشرم لوح هتركذبم
 .46 ص ،2019 ةنس ،ئيانجلا نوناقلا ةعومجم ميمتتو
 دهعلاب قحللما نياثلا يرايتخلاا لوكوتوبرلا لىع ةقداصلماو 
 لىع لمعلا فدهب ةيسايسلاو ةيندلما قوقحلاب صاخلا ليودلا
 .مادعلإا ةبوقع ءاغلا

 

 66  ةدالما
 وأ صخشب ظفتحي نأ ةيئاضقلا ةطشرلا طباضل نكيم
 نهر اونوكيل ةيرظنلا ةسارحلا تحت صاخشأ ةدع
 وأ مهباكترا في هابتشلال بابسأ تدجو اذإ ،هتراشإ
 اهيلع بقاعي ةحنج وأ ةيانج مهباكترا ةلواحم
 ةعاس ينعبرأو ناثم زواجتت لا ةدلم كلذو ،سبحلاب
 ةباينلا رعشتو ،مهفاقيإ ةعاس نم ءادتبا بسحت
 .كلذب اروف ةماعلا
 ةمزلالا ةدلما ةيرظنلا ةسارحلا ةدم نمض بستحت لا
 جراخ هفاقيإ مت اذإ ،هيف هبتشلما صخشلا لقنل
 ةطشرلا طباض اهب لمعي يتلا ةيئاضقلا ةرئادلا
 يرغ ،ةيرظنلا ةسارحلا تحت هب ظفتحا يذلا ةيئاضقلا
 ةلاح في ةبوقعلا ذيفنت ةدم نم مصخت ةدلما هذه نأ
 .ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب رملأاب ينعلما لىع مكحلا
 هبتشلما فقوأ يذلا ةيئاضقلا ةطشرلا طباض موقي
 ،هلاعأ ةيناثلا ةرقفلا في اهيلإ راشلما ةلاحلا في هيف
 ناكمو خيراتو ةعاس لىإ هيف يرشي ضرحم ريرحتب
 .ثحبلا ضرحم لصأ لىإ مضيو ،فاقيلإا فورظو
 تقولا ةيرظنلا ةسارحلا ةدم نمض كلذك بستحي لا
 اعضاخ ناك ولو ،جلاعلا في رملأاب ينعلما هيضقي يذلا
 ةدلما هذه مصخت ةلاحلا هذه فيو ،ةينملأا ةبقارملل
 ينعلما لىع مكحلا ةلاح في ةبوقعلا ذيفنت ةدم نم
 .ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب رملأاب

 :ةيصوت
 ةقلعتلما 66 ةدمالل ةيلاتلا ةرقفلا ةفاضإ
 :ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولاب
 دعاوقلا ماترحا مدع لىع بتتري"
 ةيرظنلا ةسارحلا تحت عضولل ةيرهوجلا
  .اهللاخ تتم يتلا تاءارجلإا نلاطب
 عوضولما راعشإ ةيرهوج تاءارجإ برتعت
 هقوقح ةفاكب ةيرظنلا ةسارحلا تحت
 ماحم فرط نم ةرزاؤلما في هقحو اهءانثأ
 ماترحاو هعم رباختلاو هب لاصتلاا فيو
 مايقلا مدعو ةسارحلا تحت عضولا ةدم
 نود هيف هوبشلما باوجتسا ليجستب
  .نيوناق ربرم
 ةيقب نلاطب ريدقت قح ةمكحملل ىقبيو
 نلاطبلا كلذ لىع بتتري امو تاءارجلإا
 ."ءازج نم

 دحل دعي ماه ثحبم ليصفت لفغأ دق عوشرلما نأب ظحلاي
 نلاطب ثحبم وهو ةيئانجلا ةرطسلما نوناق في ةرغث نلآا
  :ةبيعلما تاءارجلإا
 تاقورخلا ءازج لوح ئياضقلا داهتجلاا رارقتسا مدع مامأف
 ىقبي ةسارحلا تحت عضولا ةرطسم بيعت يتلا ةيرهوجلا
 ماترحا مدع نأب ضيقي حيصر صنب لخدتي نأ عشرلماب ايرح
 قوقحل ايرهوج اقرخ برتعي ةسارحلا تحت عضولا تاءارجإ
 اذه نم فدهلاو .يديهمتلا ثحبلا نلاطب هيلع بتتري عافدلا
 ةهوبشلما تاسرمالما لىع ليبسلا عطق وهو ،حضاو ضىتقلما
 وأ ةيناسنإلالا ةلماعلما وأ بيذعتلا لهست نأ نكيم يتلا
  .ةماركلاب ةطاحلا

 لك نلاطب ررقي ةيئانجلا ةرطسلماب ماع ضىتقم دجوي حيحص
 هايإ ابرتعم نيوناقلا هجولا لىع زجني لمو نوناقلا هب رمأي ءارجإ
 اذه قيبطت نكل .).ج.م 751 ةدالما( "نكي لم نأك" امدعنم
 ادودحم نلآا دحل لظ بيرغلما ئياضقلا داهتجلاا فرط نم صنلا
 ةفاك دصر ينعتي ماعلا مكحلا اذه لىع ةولاع هيلعو .ادج
 لىع خراص دعت اهقرخ لىع بتتري ىتلا ةيرطسلما تايضتقلما
 امومع ةلداع ةمكاحم في قحلا لىعو دارفلأل ةيساسا قوقح
 لىإ يدؤي اهقرخ نأ لىع ةحاصر اهماكحأ نمض صيصنتلاو
 نلاطب لاثم( نلاطبلا كلذ ىدم ديدحت عم ةرطسلما نلاطب
 نم ثركأ وأ لقأ وأ تابثا لئاسو نم هنع ضختم ام لكو ءارجلاا
  .)كلذ
 ةرطسلما تايضتقم ةفاكل لماش حسبم مايقلا نذإ ينعتي
 عقي قرخ لكل هادم ديدحت عم نلاطبلا بيترتو ةيئانجلا
  .يرهوج ءارجإ يلأ ةبسنلاب
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  347-1 ةدالما
 نأ لىع لئلاد اهدكؤت ةيدج بابسأ كانه تناك اذإ
 عم هتهجاوم وأ هتداهشب ءلادلإل دهاشلا روضح
 هتملاس وأ هتايح ضرعت نأ اهنأش نم .مهتلما
 هتسرأ دارفأ ةايح وأ ةيساسلأا هحلاصم وأ ةيدسجلا
 مهحلاصم وأ رطخلل ةيدسجلا مهتملاس وأ هبراقأ وأ
 ةماعلا ةباينلا سمتلم لىع ءانب ةمكحملل ةيساسلأا
 يقلتب نذأت نأ
 فرعتلا نود لوحي لكشب هتيوه ءافخإ دعب هتداهش
 يتلا ةينقتلا لئاسولا لماعتساب نذلإا اهنكيم ماك .هيلع
 لىع فرعتلا مدع لجأ نم توصلا يريغت في لمعتست
 نع لاصتلاا ةينقت قيرط نع هيلإ عماتسلاا وأ ،هتوص
 . دعب

 :ةيصوت
 ةلصفم ةينوناق ماكحأ ةغايص ةروضر
 جردت دعب نع ةمكاحلما رطؤت ةقيقدو
 ةرطسلما ةنودم تايضتقم نمض
 .ةيئانجلا
 دعب نع ةمكاحلما لظت نأ لىع صرحلا
 ردقب ردقت ادج ةيئانثتسا ةرطسم
 نأو ،اهيلإ ءوجللا متحت يتلا تاروضرلا
 ةطاحم نوكت نأو ،بسانتلا أدبلم عضخت
 .ةلداعلا ةمكاحلما تانماض ةفاكب

 لصاوتلا تايلآ دماتعا ةنكم حنتم ،ةنراقلما براجتلا بلغأ نإ
 للاخو تابوقعلا ذيفنت دنع وأ قيقحتلا للاخ دعب نع
 ،ةيندلما فارطلأاو ءابرخلاو دوهشلل عماتسلال ةمكاحلما تاءارجإ
 كانه ينح في .مكحلا ءاضق مامأ مهتلما لوثم اهنم ينثتستو
 في تاينقتلا هذه لىإ ءوجللا ةيناكمإ تحنم ةينوناق مظن
 ةروطخل وأ انايحأ ةيئارجلإا تاقيعلما زواجتل ةيروضرلا ةلاحلا
 ميلستب صاخلا ليودلا نواعتلا راطإ في وأ ةيمرجلا وأ مرجلما
 ةدعاق تراصف ءانثتسا تحبصأ ةنكلما هذه نأ لاإ ،.....ينمرجلما
 في ةيلصاوتلا اهتايلآو ةنمقرلا يرثأت ةركف يصرانم اهل وعدي
 اهساسلم اهنوضفري نم لباقم ،يرادلإاو ليالما يربدتلا نسح
 ةلداع ةمكاحم في قحلا مايس هيف هبتشملل ةيساسلأا قوقحلاب
 تلعج ،انوروك ةحئاج نأ لاإ .عافدلا في قحلاو لوقعم لجأ في
 دماتعا لىع ةيرجزلا اهنيناوق صنت لم يتلا ةينوناقلا مظنلا
 ،ءاضقلا فقوت مدع نماضل لااعف لاح اهبرتعت لصاوتلا تايلآ
 لىع يبلسلا اهيرثأت لوح راثت يتلا تافوختلا نع ماغر
 وأ تارارق راطإ في اهنس نم اهنمف ،ةلداعلا ةمكاحلما تانماض
 .ةيعيشرتلا اهتايلآ و اهيرتاسد هحنتم ام راطإ في ميسارم
 هذه لىع تصن ةنراقم ينناوق نإف ،افنأ هيلإ ةراشلإا تتم ماكو
 تلش ةحئاجب طبترم ئيانثتسا نامز في سيل نكل ،تاينقتلا
 ،انوروك ةحئاج لاح وه ماك دودحلا تقلغأو ةيناسنلإا ةيكرحلا
 ةنراقلما ةيئاضقلا تاداهتجلاا ضعب لىإ نوكرلا نكيم هنأ لاإ
 تاسسؤلم ةعباتلا مكاحلما نع وأ ،لودلا مكاحم نع ةرداصلا
 ريراقتلاو ناسنلإا قوقحل بيورولأا داحتلاا ةمكحمك ةيراق
 ةيبورولأا ةمكحلما ىوتسم لىعف .ةيمملأا تايللآا نع ةرداصلا
 نم تجلاع ينماه ينعجرم نيرارق تردصأ ،ناسنلإا قوقحل
 مامأ دعب نع ةمكاحلما لئاسو لماعتسا ةيعشر ىدم ماهللاخ
 نم ةسداسلا ةدالما ئدابلم اهماترحاو فانئتسلاا ةمكحم
 .ةيساسلأا تايرحلاو ناسنلإا قوقح ةيماحل ةيبورولأا ةيقافتلاا
 ايلاطيإ ةلود دض لاويف ولسرام ةيضقب لولأا رارقلا قلعتي 
 لىع ةيبورولأا ةمكحلما تدكأ ثيح ،2006 ربوتكأ 05 خيراتب
 ةيمهأ يذ هرابتعاب هيف هبتشملل ةيدسجلا ةيروضحلا أدبم نأ
 تسسأ اهنأ لاإ ،ةلداعلا ةمكاحلما طوشر مهأ سيركتل ةغلاب
 دعب نع لصاوتلا طئاسو برع ةمكاحلما لىإ ءوجللا ةيناكمإ أدبلم
 ةلداعلا ةمكاحلما يأدبم عم هضراعت مدعو فانئتسلاا ةلحرم في
 ةمكاحلما تاءارجإ عبتت مهتملل نمضي نأ ةطيشر ،ةينلعلاو
 عم لصاوتي نأو ،ةينقت ليقارع نودب هيلإ عمتسيو عمسي نأو
 .ةقلطلما ةيسرلا نمضي سلسو ليعف لكشب هيماحم
 ةلود ةهجاوم في كيسفونخاس ةيضق صخيف نياثلا رارقلا امأ
 ةروضر لىع دكأ يرخلأا اذه ،2010 برنون 02 خيراتب ايسور
 برتعا امدعب ،هيماحم عم مهتلما رباخت في ةقلطلما ةيسرلا ةيماح
 ةيسورلا ةيئاضقلا تاهجلا اهتدمتعا يتلا لصاوتلا تاينقت نأ
  .أدبلما اذه نمضت لا
 ليبس لىع ،بيورولأا ئياضقلا داهتجلاا للاخ نم فشتسُيو
 هذه لىإ ءوجللا اهيف متي ةيضق لك في ينعتي هنأ ،لاثلما
 نماض ةروضر عم اهتيعشرو اهيلإ ءوجللا ةيناكمإ ريبرت تاينقتلا
 ،ضياقتلا ةلحرم تناك مافيك ةلداعلا ةمكاحلما طوشر ماترحا
 لىإ اهيلإ ءوجللا فقو لىإ بهذي ام اهنم نأ لىإ ةراشلإا عم

 ةئيهلا ءاضعأو اهعافدو يدسجلا ىوعدلا فارطأ روضح طشر
 هذه صرتقت نأو ،ةدحاو ةسلجل لقلأا لىع ةيئاضقلا
 لىع يرثأت يأ اهل نوكي لا تاسلج لىع دعب نع تماكاحلما
 .ةيلعافتلا ةيججاحتلا تاشاقنلا
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 اهترقأ يتلا ازوكايرس ئدابم نم 12 و11 نيأدبلما قفوو
 ربري ،1984 برنتش في ناسنلإا قوقحل ةدحتلما مملأا ةيضوفم
 ءاضقلا مامأ مهتملل يدسجلا لوثلماو ةينلعلاب سيم دييقت لك
 ظفحو ماعلا ماظنلاب طبترم دييقت ناك اذإ هيماحم هبناجبو
 نم ةقثبنلما 24 و23،22 ئدابلما اقفو بجيو ،ةماعلا ةحصلا
 لك نوكت نأ ،ةيسايسلاو ةيندلما قوقحلل ليودلا دهعلا ميهافم
 تائيهلا لكو ءاضقلا ،نالمبرلا ةباقر تحت ةذختلما تارارقلا
 ةيماح سجاه  نإف اقباس فينأ ام رابتعابو .ةصتخلما ةلقتسلما
 دمتعت ةليسو نوكي نأ نكيم ةحصلاو ةايحلا في مهتلما قح
 ديدهت ةلاح في يربادت ذاختاب حمست ،قوقحلا ضعب نم دحلل
 ئدابم نم 38 أدبلما تايضتقم تحت جردنت ،يرطخ يحص
 ام قفو ةمكاحلما ةينلعب ةطبترلما تادييقتلاب صاخلا ازوكايرس
 .ةيلخادلا تاعيشرتلا هيضتقت
 نكت لم ادج ةيئانثتسا افورظ لاعف تقلخ انورك ةحئاج نإ
 نأ اندلب اهنمض نمو لماعلا لود ةفاك لىع ناكو .ةعقوتم
 .قئلالا لكشلابو ةقئاف ةعسرب ةبيصعلا اهفورظ عم لماعتت
 ةلادعلاو ةلادعلا لاجم اهنمض نمو تلااجلما عيمج في كلذو
 ددع في انايحأ ءابولا رؤب شيفتل ارظنو .صوصخلا لىع ةيئانجلا
 حبصأ ،اضيأ ىرخأ نادلب في اعبط ثدح ام وهو ،نوجسلا نم
 مكاحلما تارقم لىإ نوجسلا نم ينلقتعلما لقن يرسعلا نم
 .مهيرغ ةحصو مهتحص لىع ايرطخو ىودعلا رطاخبم افوفحم
 لاجآ في ةمكاحلما في مهقح مضه ناكملإاب ناك ماف كلذ عمو
 ةليوط اددم لاقتعلاا نهر مهثوكم مدع في مهقح لاو ةلوقعم
 نع مهتمكاحم لىإ ءوجللا مت اذل .ءاضقلا لىع مهضرع نودب
 .دعب نع ةيصربلا ةيعمسلا لصاوتلا تاينقت لماعتسا قيرط
 دجتسلما اذه لوح ماه شاقن رودي نأ نم اعبط دبلا ناكو
 هتاعارم ىدم لوحو هتروضر لوحو هتيعشر لوح .ئراطلا
 يتلا ةيساسلأا ئدابلما اهنمض نمو ةلداعلا ةمكاحلما دعاوقل
 مغر كلذ لك  .تاسلجلل ينلعلاو يروضحلا عباطلا لوح رودت
 لمو .ةيئانجلا ةرطسلما نوناق في دعب نع ةمكاحملل يرطأت بايغ
 سيسأت ةلواحم عم اهيلإ ءوجللا نم اعبط كلذ عنيم
 اهيضتقت يتلا ةروضرلا لىع ،اهتيعشر نكي لم نإ ،اهتيعوشرم
 ةيلجلا ةعفنلما لىعو ءابولا اهزرفأ يتلا ةيئانثتسلاا ةيعضولا
 لىع ظافحلا ةروضر ةعفنلما كلت سأر لىعو .اهنم ققحتت يتلا
 يدوت نأ نكيم نمم هيرغو ينجسلا قح( ةايحلا في قحلا
 لجأ في ةمكاحلما في لقتعلما قحو )ضرلما ىودع مهتايحب
 نود ةليوط ةدلم هتيرح نم امورحم لظي لاأ فيو ،لوقعم
 ةدالما لىع ةيعوشرلما كل سيسأت مت ماك .ءاضقلا لىع هضرع
 ةباثبم برتعت يتلا ،ةيحصلا ئراوطلاب قلعتلما موسرلما نم ةيناثلا
 عيمج ذاختلا“ ةيحلاصلا ةيذيفنتلا ةطلسلل لوخي ضيوفت
 ضرعم فيو .”ةئراطلا ةلاحلا هذه اهيضتقت يتلا ةمزلالا يربادتلا
 ةيناكمإ نمضتت ةيئانجلا ةرطسلما نوك لىإ ةراشلإا تتم رخآ
 يصربلا يعمسلا لصاوتلا تاينقت ةطساوب دوهشلا لىإ عماتسلاا
 ةيلود تايعجرم لىإ ةراشلإا تتم ماك )347-1 ةدالما( دعب نع
 مملأا ةيقافتا صخلأا لىعو دعب نع ةمكاحلما اهيف تدمتعا
 في 2000 ةنسل ةينطولا برع ةمظنلما ةيمرجلا ةحفاكلم ةدحتلما
 ةنسل داسفلا ةحفاكلم ةدحتلما مملأا ةيقافتاو ،18 اهتدام

2003. 
 دعب نع ةمكاحلما نوك لىع ديكأتلا نم دبلا لاوحلأا ةفاك فيو
 يتلا ةروضرلا ردقب ردقت يتلا ةيلمعلا اهتميق اهل ةينقت
 ةماعلا ةدعاقلا نم ءانثتسا لظت نأ ينعتي اهنإف اذل .اهضرفت
 ةيروضح نوكت نأ بجي ةيئانجلا ةمكاحلما نأب ضيقت يتلا
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 بعصي ضياقلا مامأ عباتلما صخشلا روضح نأ كلذ .ةينلعو
 كلذ لىع سقو .اهتدوج تناك ماهم ةينقتلا لئاسولا هضوعت نأ
 مامأ ةداع نولثيم نمم مهيرغو ءابرخلاو دوهشلا روضح
 ةينقتلا لئاسولا نأ لىع ةولاع .اهتايرحتب اهمايق دنع ةمكحلما
 اهقحلت ام ايرثكو اهدنع فقت دودح اهل ةيصربلا ةيعمسلا
 تايرحتلا يرس ةملاس لىع شيوشتلا اهنأش نم باطعأ
 دعب نع ةمكاحلما عاضخإ بجي ىرخأ ةهج نمو .تاسلجلاب
 تصلقت مالك اهيلإ ءوجللا فيلات ضيتقي ام وهو بسانتلا أدبلم
 لاو .اهلماعتسا ضيتقت يتلا ةحللما ةروضرلا تاربرم تفعضو
 دعاوق ةفاك مترحت نأ دعب نع ةمكاحلما لىع نأ في اضيأ لادج
 لب .ةيلودلا يرياعلماو نوناقلا اهيلع صني يتلا ةلداعلا ةمكاحلما
 تانماضلا كلت اهللاخ طاحت نأ ضرفت ةيئانثتسلاا اهتعيبط نإ
 لاوحلأا في تماكاحلما يربدتل لدبت يتلا كلت نم بركأ ةيانعب
 .ةيداعلا

 573  ةدالما
 ةءارب هنع ةبتترلما ديدجلا ررقلما لىإ ادانتسا نكيم
 ضيوعتب هل مكحلا هبلط لىع ءانبو ،هيلع موكحلما
 .ةنادلإا ببسب هقحل يذلا رضرلا نع
 قحلا لقتنا ،فيوت دق ئياضقلا أطخلا ةيحض ناك اذإ
 ،طوشرلا سفن بسح ضيوعتلا بلط عفر في
 اذه لوؤي نأ نكيم لاو ،هعورفو هلوصأو هجوز لىإ
 ربري ابم اولدأ اذإ لاإ ةلص دعبأ نيرخآ براقلأ قحلا
 لبقي .اهب موكحلما ةبوقعلا نم مهقحل ايدام ارضر نأ
 .ةعجارلما ةرطسم لحارم رئاس في ضيوعتلا بلط
 هنأ لىع ،تاضيوعت نم هب مكحي ام ةلودلا لمحتت
 وأ شياولا وأ نيدلما فرطلا لىع عوجرلا اهل قحي
 رودص في مهئطخب اوببست نيذلا روزلا دهاش
 فيراصم ىدؤت ماك تاضيوعتلا ىدؤتو ،ةبوقعلا
 .ئيانجلا ءاضقلا

 :ةيصوت
 أطخلا نع ةيلوؤسملل نيوناقلا يرطأتلا-
 ةرطسلما ةنودم بلص في ئياضقلا
 سفنلا عم شىماتي راطإ في كلذو ةيئانجلا
 2011 روتسد هسرك يذلا يطارقويمدلا
 ةيلصلأا ةءابرلا ةميق ةنايص عم مءلاتي امو
 نود ماعلا قفرلما تابلطتمو صاخشلأل
 نأ بجي يذلا لوقعلما نزاوتلاب للاخإ
 .تايرحلا نوص هاجتا في لظي
 ئياضقلا أطخلا نع ضيوعتلا سيسأت -
 هتيحض ليمحت نود رطاخلما ةيرظن لىع
 .تابثلاا ءبع

 دعب ةءابرلاب مكحلا لمشيل ئياضقلا أطخلا موهفم عيسوت ينعتي
 نكيمو .يطايتحلاا لاقتعلاا نهر ةلوقعم يرغ ددم ءاضق
 نم ةسماخلا ةدالما تايضتقبم ددصلا اذه في سانئتسلاا
 يتلاو )اهنم 5 ةرقفلا( ناسنلإا قوقحل ةيبورولأا ةدهاعلما
 في زاجتحا وأ لاــقتعا ةــيحض صخــش لكل نأب ضيقت
 يذلا   رضرلا برج في قحلا ةدالما سفن ماكحلأ ةفلاخم فورــظ
   .هقحلي
 ةيرظن لىع ئياضقلا أطخلا نع ضيوعتلا سيسأت ينعتي ماك
 نم 14 ةدالما نم ةسداسلا ةرقفلا تايضتقلم لاماعا رطاخلما
 في قحلا سركت يتلا ةيسايسلاو ةيندلما قوقحلل ليودلا دهعلا
 ناسنلاا قوقح ةنجل دكؤت ماك ،ئياضقلا أطخلا نع ضيوعتلا
 لودلا موقت نأ يروضرلا نم" :هنأ لىع 32 مقر ماعلا اهقيلعت في
 صني يتلا تاضيوعتلا عفد نمضت تاعيشرت عضوب فارطلأا
 لىعو ،"ةلوقعم ةينمز ةترف نوضغ في مكحلا اذه اهيلع
 .تابثلاا ئبع لمحت في ةلودلا ةيلوؤسم
 

 43  ةدالما
 ستم ةيمرج باكترا دهاش نم لك لىع اضيأ بجي
 ليكو غلبي نأ هلاومأ وأ صخش ةايحب وأ ماعلا نملأاب
 .ةيئاضقلا ةطشرلا وأ كلملل ماعلا ليكولا وأ كللما
 غلبت ،اينهذ اقاعم وأً اصراق وأ ةأرما ةيحضلا ناك اذإ
 .ةصتخم ةيرادإ وأ ةيئاضق ةطلس يأ
 
 82 - 5 - 1 ةدالما
 عيمج في بجي ،شربلاب راجتلاا ةيمرجب رملأا قلعت اذإ
 لىع اروف لمعلا ،ةمكاحلماو قيقحتلاو ثحبلا لحارم
 اهتيسنجو اهتيوهو ةيمرجلا ةيحض لىع فرعتلا
 ةدعاسلما بتكم تامدخب ةناعتسلاا نكيمو ،اهنسو
 .ةياغلا هذهل ةيعماتجلاا
 عنبم رمأت نأ ةصتخلما ةيئاضقلا تاطلسلل نكيم
 نم باترقلاا وأ لاصتلاا نم ينمهتلما وأ مهيف هبتشلما

 .شربلاب راجتلاا ةيحض
 رملأا ةصتخلما ةيئاضقلا تاطلسلل اضيأ نكيم
 لىإ ةكلملما باترب ءاقبلاب يبنجلأا ةيحضلل صيخترلاب
 .ةمكاحلما تاءارجإ ءاهتنا ةياغ
 لىع هلاعأ ةثلاثلاو ةيناثلا ينترقفلا ماكحأ يسرت
 .شربلاب راجتلاا ةيمرج في ينغلبلماو ءابرخلاو دوهشلا

 :ةيصوت
 دعب يعارت ةيئارجإ تايضتقم جامدا
 ةرطسلما نوناق في يعماتجلاا عونلا
 :اهمهأ نم ،ةيئانجلا
 ءبع نأ دكؤت تايضتقم لىع صيصنتلا -
 لىع مئاقلا فنعلا اياضق في تابثلاا
 هلمحتت يعماتجلاا عونلا ساسأ
 مدعو ،نوناقلا ذافنإب ةفلكلما تاطلسلا
  ،اياحضلل هليمحت
 لفكت تايضتقم لىع اضيأ صيصنتلا-
 اياضق في ةيصوصخلاو ةيسرلا ةاعارم
 يروفلا ذاختلااو ،ءاسنلا دض فنعلا
  ،قوقحلاب راعشلااو ،ةيماحلا يربادتل
 تاءارجا في رطاخلما مييقت ةيلمع جاردا -
 ثاحبلأا حتفو تاياكشلا يقلت
 ةفلكلما تاطلسلا فرط نم تاقيقحتلاو
 .نوناقلا ذافنإب
 مورت ةيئارجإ تايضتقم لىع صيصنتلا -
 اياحض لىع ةمكاحلما ءبع فيفخت
 عونلا ساسأ لىع مئاقلا فنعلا
 ةهجاوم عنم للاخ نم ،يعماتجلاا
 دماتعاو ،فنعلما عم ةلمتحلما ةيحضلا

 عونلا دعب يعارت تايضتقم جامدا ةيدودحم ظحلاي
 ءاوس ،ةيئانجلا ةرطسلما نوناق ليدعت عوشرم في يعماتجلاا
 لىا ءاسنلا لوصو نود لوحت يتلا ليقارعلا ليلذت ىوتسم لىع
 ءاسنلل نيوناقلا زكرملل ةبسنلاب وأ ،اياحضك ةيئانجلا ةلادعلا
 .مئارجل نهباكترا في هبتشمك
 يعماتجلاا عونلا تابلطتم ةاعارم نأ لىع سلجلما دكؤيو
 نوناق قحلت يتلا تلايدعتلا لك ءارو اسجاه نوكت نأ يغبني
 اهنلأ كلذ .)رخآ نوناق يأ ءارو اعبطو( ةيئانجلا ةرطسلما
 ءاسنلا نع فيحلا عفر لىإ فدهي نياضرع دعب تاذ ةلأسم
 تاروصتلا ةجيتن مهلاطي نأ نكيم يذلا زييمتلا ةحفاكمو
  .عمتجلما في ةدئاسلا ةيفاقثلا ةيعماتجلاا
 لىع ةدحتلما مملأل ةماعلا ةيعمجلا دكؤت راطلإا اذه فيو
 ،قوقحلاب ةقلعتلما تامولعلما" اهبعلت يتلا ةغلابلا ةيمهلأا
 ةيفيكو اياحضلا معدل ةرفوتلما تامدخلاو ،فاصتنلاا لبسو
 نهصرفو نهرودب ةقلعتلما تامولعلماو ،اهيلع لوصحلا
 نم تايجانلا جولو نماض في ،ةيئانجلا تاءارجلاا في ةكراشملل
 .ةلادعلا لىا فنعلا

 



123

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن
مشروع قانون رقم 01.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 

المتعلق بالمسطرة الجنائية

 

 في يصربلا يعمسلا ريوصتلا لئاسو
 نود ةلوليحلل ةيحضلا تاحيصرت قيثوت
 عم ةددجتلما ةهجاولما ةمدصل اهضيرعت
 .مهتلما
 رضر برجل نيماتئا قودنص ثادحا -
 في عونلا ساسأ لىع مئاقلا فنعلا اياحض
 .مهيلع موكحلما لىع ذيفنتلا رذعت ةلاح
 ينعب ءاسنلا تايصوصخ ضعب ذخأ -
 تحت نهعضو متي امدنع رابتعلاا
 لاقتعلاا نهر وأ ةيرظنلا ةسارحلا
 ةروضر لاثم كلذ ةلمج نم .امومع
 ءانثأ ةصاخلا نهتايجاح راضحتسا
 ءاوس ،ةيرهشلا ةداعلا ةترف في نهدوجو
 في وأ كردلاو ةطشرلا رفاخم في
 يرفوتب كلذو ةينجسلا تاسسؤلما
 .ةفاظنلاو ةحصلا تامزلتسم

 543 ةدالما
 اهدقع قح ةمكحمللو ةينلع تاسلجلا نوكت

 ةيسر
 302 ةدالما
 ارطخ ةسلجلا ةينلع في نأ ةمكحلما تبرتعا اذإ
 لعجبً اررقم تردصأ ،قلاخلأا لىع وأ نملأا لىع
 .ةيسر ةسلجلا
 دض سينج ءادتعا وأ فنع ةيضقب رملأا قلعت اذإ
 ةسلج دقعت نأ ،ةمكحملل نكيم صراقلا وأ ةأرلما

 .ةيحضلا نم بلطب ةيسر
 في ةروكذلما بابسلأل ةسلجلا ةيسر تررقت اذإ
 مكح يأ ةولات اضيأ لمشت اهنإف ،ةقباسلا ةرقفلا
 وأ ثحبلا ءانثأ أرط ضراع عازن في تبي
 تاشقانلما

 :ةيصوت

 و 302 ينتدالما تايضتقم ليدعت
 ةيئانجلا ةرطسلما نوناق نم 543

 قح لىع صنت ةرقف ةفاضإب
 فرط نم ينبدتنلما ينظحلالما
 ناسنلاا قوقحل ينطولا سلجلما
 صني يتلا تاسلجلا روضح في
 يتلا وأ ،ةيسر اهنوك لىع نوناقلا
 .ةيسر اهلعج ةمكحلما ررقت

 ةيئانجلا ةرطسلما نوناق ليدعت عوشرم نأ ظحلاي
 فرط نم ينبدتنلما ينظحلالما ليوخت لىع صني لم
 روضح قح ناسنلاا قوقحل ينطولا سلجلما
 نم روضحلا اذه هلكشي ام مغر ،ةيسرلا تاسلجلا
 لاجلما في ةصاخ ةلداعلا ةمكاحلما تانماضل ليعفت
 ةيماحلا تايحلاص نمض لخدي رود وهو ،ئيانجلا
 روتسدلا ماكحلأ اقبط سلجلما اهب موقي يتلا
 .هميظنت ةداعإ نوناقلو سيراب ئدابلمو
 

 24 ةدالما
 ةقيثو لك وه هلاعأ 23 ةدالما موهفم في ضرحلما
 اهررحي ةينوتركلإ وأ ةيقرو ةماعد لىع تررح
 هماهم ةسرمام ءانثأ ةيئاضقلا ةطشرلا طباض
 وأ تاحيصرت نم هاقلت ام وأ هنياع ام اهنمضيو
 .هصاصتخلا عجرت تايلمع نم هب ماق ام
 ىرخأ داوم في اهيلإ راشلما تانايبلاب للاخلإا نود
 ،ىرخأ ةصاخ صوصن في وأ نوناقلا اذه نم
 هتفصو هررحم مسا ةصاخ ضرحلما نمضتي
 خيرات لىإ هيف راشيو ،هعيقوتو هلمع ناكمو
 اذإ ضرحلما ريرحت ةعاسو ءارجلإا زاجنإ ةعاسو
 .ءارجلإا زاجنإ ةعاس فلاخت تناك
 عمتسلما صخشلا ةيوه عماتسلاا ضرحم نمضتي
 ،ءاضتقلاا دنع هفيرعت ةقاطب مقرو هيلإ
 ةلئسأ نع اهب دري يتلا ةبوجلأاو هتاحيصرتو
 .ةيئاضقلا ةطشرلا طباض
 طباض لىع ينعتي ،هيف هبتشبم رملأا قلعت اذإ
 .هيلإ ةبوسنلما لاعفلأاب هراعشإ ةيئاضقلا ةطشرلا
 لىإ راشيو ،هيلع لىتت وأ هتاحيصرت حصرلما أرقي
 ةيئاضقلا ةطشرلا طباض نودي مث ضرحلماب كلذ

 :ةيصوت
 تانايبلاب للاخلإا نود : ةرابع فذح
 .ىرخأ ةصاخ صوصن في ......اهيلإ راشلما

 ةينوناقلا رطاسلما ديحوت ةيمهأ لىع سلجلما دكؤي
 يتلا ضراحلماو تايرحتلاو ثاحبلأل ةمظنلما
 ةلاح للاخ ةصاخ ،ةيئاضقلا ةطشرلا اهزجنت
 لىع ،ةيرظنلا ةسارحلا نهر عضولا دنعو سبلتلا
 ةعيشرلا وه ةيئانجلا ةرطسلما نوناق نأ رابتعا
 ،ةيئانجلا تاءارجلإا لاجم مكحت يتلا ةماعلا
 اهطيسبتو ةينوناقلا ةدعاقلا حوضو لىع اظافحو
 امو ةيئارجلإا ةيئانجلا ةيعشرلا أدبلم اماترحاو
 .ؤبنتلل هتيلباقو ئيانجلا صنلا حوضو نم هيضتقت
 سلجملل تياعوضولما ريرقتلا اعد راطلاا اذه فيو
 نوناقلا ينيحت لىا ةميسحلا تاجاجتحا لوح
 ةرطسلما نوناق تايضتقم عم كيللما كردلل مظنلما
 عيقوتب قلعتلما قشلا في مايس لا ،ةيئانجلا
 في ةيرظنلا ةسارحلا نهر ينعوضولما صاخشلأا
 نم73  لصفلا( تاحيصرتلا ترفد ضوع ضراحلما
 كردلا ةحلصم نأشب1.57.280  مقر فيشر يرهظ
 يتلا ىرخلأا تايضتقلما يقاب فيو.)بيرغلما كيللما
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 اهيدبي يتلا تاظحلالما وأ تايريغتلا وأ تافاضلإا
 .اهدوجو مدع لىإ يرشي وأ ،حصرلما
 لىع حصرلماو ةيئاضقلا ةطشرلا طباض قداصي
 .تلااحلإاو تابيطشتلا
 عيقوتلا ضفر لىإ ةراشلإا كلذك ضرحلما نمضتي
 بابسأ نايب عم ،هتعاطتسا مدع وأ ماصبلإا وأ
 .كلذ
 وأ دعاسبم ةيئاضقلا ةطشرلا طباض ناعتسا اذإ
 بجي هنإف ،ةيرطسلما تاءارجلإاب مايقلا في ثركأ
 ضراحلما لىع هبناج لىإ عيقوتلا ءلاؤه لىع
 .اهنأشب ةزجنلما

 تادجتسلما لىإ رظنلاب ةزواجتم تحبصأ
 .ةينوناقلاو ةيروتسدلا
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